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كتاب الوصايا 


قال الله ”ك : 


كيب یکم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الوب إن ر حرا ألْوَصِيّهُ ِلْوِدَيِْ الاين 
لمرو حا عل لين © 4 . 
ذكر الخبر الدال على أن المأمور بالوصية 
من له مال يريد أن يوصي فيه, دون من لا مال له 
ودون من له مال لا يريد أن يوصى فيه 
06- حدثنا يحيئ بن محمد قال: ثنا أبو الربيع الزهراني قال: 
حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله َي : «ما حق أمرئ له مال يريد أن يوصي فيه يبيت 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 02 


.١8٠ البقرة:‎ )1١( 

(۲) طمس «بالأصل»ء والمثبت من «الإقناع» لابن المنذر (۲/٤1٤)ء‏ وكذا مصادر 
التخريج. 

(۳) أخرجه مسلم )١11717(‏ من طريق حماد بن زيد به. 


مس سس 


ذكر الأمر بكتب الوصية 
۴ ب إذا أراد المرء الوصية وكان له مال بوص / فيه 
7- أخبرنا محمد بن عبيد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن 
وهب قال: أخبرني رجال من أهل العلم -منهم: عبد الله بن عمرء 
ومالك ن أن وو سن ين زد وأسدامة ابن ولت أن نافعًا حدٹهم» 
عن ابن عتم آنه وسوك اه قلع قال ما ی ار سكم اله شی 
يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»'. 


ذكر إباحة ترك الوصية 
إذا لم يكن للمرء مال يوصي فيه ولم يكن عليه أو عنده 
من حقوق العباد ما يجب عليه إذا وفد إليهم 
0- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
مسعر» عن عاصمء. عن زر بن حبيش» أن عائشة قالت لإنسان: عن 
ميراث رسول الله اة فسلني”". توفي رسول الله ية ولم يدع دينارًا 


)01( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» )11١/5(‏ من طريق محمد بن عبد الحكم به. 
وأما طريق مالك منفردًا ففي «الموطأ» (۲/ 087)» والبخاري (۲۷۳۸). 
وأما طريق عبد الله بن عمر العمري فأخرجه أبو يعلى كما في «إتحاف الخيرة 
المهرة» للبوصيري (14055). 

(؟) كذا «بالأصل», وهو موافق لما في "تاريخ المدينة». 
وعند ابن سعد وغيره من طريق أبي نعيم أيضًا بلفظ : «عن ميراث رسول الله ا 
سبال 11 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) gg‏ 22 


ولا دراولا عدا ولا آمة ولا اة ولا عا 

۸- حدثنا خشنام بن إسماعيل قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
قال عدثنا عي قال خذتثنا الأغعمن + عن فان عن مسروق» 
عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله يل دينارًا ولا درهمّاء ولا شاة 
ولا بعيرّاء ولا أوصىئ بشيء”". 

08- حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال : 
حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة قال: أخبرتني 
عائشة أن فاطمة بنت رسول الله ية أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها 
من رسول الله ية مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس 
خيبر. قال أبو بكر: إن رسول الله كه قال: لا نورث» ما تركنا صدقة 
إنما يأكل آل محمد في هذا المال”". 


ذكر الأخبار الدالة على أن معنن قول من قال: 
إن النبى َل لم يوص بشيء يريد أنه لم يوص في ماله 
لأنه أعلم أن ما ترك صدقة وقد أوصئ بغير ذلك 
0- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه عمر بن شبة في «تاريخ المدينة» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن سعد في «الطبقات» 
)۲٤۲ /۲(‏ كلاهما من طريق أبي نعيم به. 
وأخرجه أحمد (1757/5. ۱۳۷)» وإسحاق بن راهويه في «مسنده» )١171(‏ من 
طربق وكيع عن مسعر به. 

(؟) أخرجه مسلم (1768) من طريق إسحاق بن إبراهيم به. 

(۳) أخرجه البخاري »)474٠(‏ ومسلم )۱۷٥۹(‏ كلاهما من طريق الليث به. 


مه ب ب ب ب ب 
مالك ابن مغول. عن طلحة بن مصرف قال : سألت عبد الله بن أبي أوفئ : 
أوصئ رسول الله كك قال: لا. قلت : كيف كتب على الناس الوصية ولم 
بض قال : أوصيا کاب اف 

50 حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا 
جرير بن عبد الحميد» عن سليمان» عن قتادة» عن أنس» قال: كانت 
عامة وصية رسول الله ية الصلاة وما ملكت أيمانكم حتئ جعل يغرغر 
بها في صدره وما يفيض بها لسانه". 

قال أبو بكر: فوصيته َة بكتاب الله وبالصلاة غير معنئ قول عائشة 


ولا أوصئ بشيء. 


4 أخرجه البخاري (4570) من طريق أبي نعيم به وأخرجه مسلم )١1775(‏ من طريق 
ابن مهدي» عن مالك بن مغول به. 

(۲) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ .)۲٠١‏ و«شعب الإيمان» (8067) من طريق 
زهير به» وأخرجه النسائي في «الکبری» .)۷۰۹٥(‏ وابن حبان (5706) كلاهما من 
طريق خريز بةء وأخرجة احمل .)١١07/5(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(4504). وابن ماجه (۲۹۹۷) جميعًا من طرق عن التيمي» عن قتادة» عن أنس به. 
وأخرجه النسائي في «الكبرئ» )7١44(‏ وغيره من طريق سليمان التيمي عن أنس به. 
ولع ان لعي ف فا ت ا ۰ 
قلت: واختلف فيه على قتادة على عدة وجوهء أنظر «العلل؛ لابن أبي حاتم 
.)"٠٠(‏ وقال الحافظ في «الفتح» ٠٤٠٠١ /٥(‏ 41717) ولحديث أنس شاهد آخر من 
ندر أم سلمة عند النسائي بسند جيد.أه. 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج مسا( 

ذكر اختلاف أهل العلم في الوصية هل تجب فرضا أم لا؟ 

قال الله وق : « کیب یکم إا حَصَرَ أَحَدَكه لْمَوْتُ إن ترك حرا الآية. 
فمعنئ قوله: خيرّاء يعني : مالا. وروينا ذلك عن ابن عباس. 

۴ حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: 
حدثنا معاوية بن صالح» عن علي بن أبي [طلحة] عن ابن عباس في 
قوله: «إإن رك حًا يعني : مالا“ . وبه قال مجاهد» وعكرمة 
والضحاك. قال عكرمة: قوله: #حب الخير#: حب المال. 

وقال الضحاك في قوله: إن أردحكم َير قال: الغن. وقد أجمع 
أهل العلم على أن الوصية غير واجبة على من لم يدع مالا ولا شيئًا 
نما جلك 

واختلفوا في وجوب الوصية على من خلّف مالا : 

فقالت طائفة: الوصية واجبة علئ ظاهر هذه الآية. كان الزهري 
يقول + جعل أله الوضية خا مما قل مه أو كث“ 

وقالت طائفة: الوصية ليست بواجبة كان المريض موسرًا أو فقيرًا. 

كان النخعي يقول: إن أوصئ فحسن» وإن لم يوص فلا بأس» مات 
رسول الله ی ولم يوص» ومات أبو بكر / وما وصّول'"". 


.18٠ البقرة:‎ )١( 

(؟) طمس «بالأصل»» والمثبت من مصادر التخريج. 
(۳) البقرة: .۱۸١‏ 

.)٠۲١ /۲( أخرجه ابن جرير في «تفسیره»‎ )٤( 

() «الإقناع في مسائل الإجماع» (25919). 

() أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (5/ .)١5١‏ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۱١۳۳۲(‏ 


104/Y 


© 


وقال الثوري: إن شاء أوصئء وإن شاء لم يوصء. وإن كان موسرًا 
ليست الوصية بواجبة. 


(Y) 0 اه‎ . 5 

وقال الشافعي ين قوله: «ما حق امرئ» يحتمل ما الحزم ء 
نس المعروف فى الأخلاق إلا هذاء له من وجه ال 

وقالت طائفة : ليست الوصية بواجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده 
مال لقوم» فيجب عليه أن يكتب وصيته» ويخبر بما عليه؛ فأما من لم يكن 
عليه دين ولا عنده وديعة» فليس بواجب عليه أن يوصي إلا اح 
والله أعلم. هذا قول أبي ثورء وقد أحتج لأبي ثور بعض أصحابه فقال: 
قال الله -جل ذکره-: وياجا الزن اموا فوا اتک وأهبک تارا الآيةء 
ا ري N gg‏ 
به غيره» فترك الخروج مما يجب عليه والإخبار به والتقدم فيه» وهو 
على ذلك قادرء فقد عصى إذ ترك أن يقى نفسه. 
)١(‏ أنظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس »)487/١(‏ و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي 

.)١198( ص‎ 


(۲) كذا «بالأصل». وفي «مختصر المزني“ (ص47١):‏ «ما الحزم لامرئ». وفي 
«الأم؛: «ما لامرئ». 

(۳) كذا «بالأصل؛. وفي «الأم» و«مختصر المزني»: «ويحتمل ما». 

(:) «الأم' (۸۹/6- باب الوصية وترك الوصية). 

(5) قال ابن عبد البر: أ جمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا أن يكون 
عليه دين أو 5 عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك «الاستذكار» (۲۳/ ۷- باب 
الأمر بالوء ية). ۰ ْ 

03 التحريم : 3 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) gg‏ - 


قال أبو بكر : قول أبي ثور أحسن ما قيل في هذا الباب ؛ وذلك لأن 
الله -جل ذكره- فرض أداء الأمانات إلى أهلهاء فقال -جل ذكره-: #إنَّ 
َه امک أن نودو الست إل أَهلهَاك”') فأداء الأمانات إلى جميع الناس البر 
منهم والفاجر فرضء فأما من لا أمانة قبله. ولا حق عليه لأحد. فليس 
بواجب عليه أن يوصي» ويدل عل صحة ما قلناه قوله: «ما حق آمرئ له 
مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»" إذ لو كانت 
الوصية واجبة لم يجعل ذلك إلى إرادة الذي يريد الوصية» ولكان ذلك 
لازمًا على كل حال» ويدل على أن الوصية ليست بواجبة ترك ابن عمر 
أن يوصي. قال نافع: ذكر الوصية لابن عمر في مرضه فقال: أما مالي 
فالله أعلم ما كنت أفعل فيه وأما رباعي وأرضي فلأني لا أحب أن 
يشارك ولدي فيها أحد. 

۴- حدثنا موس بن هارون قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا 
حماد قال: حدثنا أيوب» عن نافع قال: ذكرت الوصية لابن عمر في 
رقي قال بي ود الخدیف: 


.68 النساء:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

() أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱۱۹/۲) من طريق ابن علية عن أيوب بهء ذكره 
الحافظ في «الفتح» (477/0) فقال: أخرجه ابن المنذر وغيره وسنده صحيح. أه. 
واعترض ابن حزم على ثبوت هذا الأثر فقال في «المحلیٰ» :)١۳/۹(‏ 
وأما ما رووا من أن ابن عمر لم يوص فباطل ؛ لأن هذا إنما روي من طريق أشهل 
ابن حاتم وهو ضعيف» ومن طريق ابن لهيعة وهو لا شيء أه . 
قلت : ولم يستوعب طرقه فأين طريق «المصنف» من كلام ابن حزم. 


۳ب 


وقد ذكرنا فيما مضل أن النبي ييه لم يترك مالا فيوصي فيه» وقد 
أوصئل بكتاب الله وبالصلاة» وقال في خطبته بعرفة يودع بذلك أمته 
عا ب إن أعتصمتم به: کتاب 2300 ومعنیٰ 
0 بن أبي أ أوفى ا 
ذلك إلا كافرء وقد روينا عن الأوائل أخبارًا تدل على أن الأختيار 
لن بنرك مالا فللا ترك الوضية وإنقاء المال غل الورثة: 

روينا عن علي بن ابي طالب ڪه أنه دخل علئ رجل من بني هاشم 
يعوده وله تمانمائة درهم. وهو يريد أن يوصى. فال له على : لا إنما 
قال الله: «إإن رك حا" وإنك لم تدع خيرًا توصي فيه. 

وروينا عن ابن عباس أنه قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم 
فلا يوصي. 

وقالت عائشة -رحمها الله- لرجل أراد أن يوصي: كم مالك؟ قال: 
ثلائة آلاف. قالت: فكم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إن الله يقول #إن ترك 
حًا وإن هذا شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل. 

وقال ابن عباس : من لم يترك ستين دينارًا لم يترك خيرًا. 

5- حدثنا موسئ بن هارون قال: حدثنا عبد الأعلئ قال : حدثنا 
وهيب بن خالد قال : حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه. أن علي بن أبي 
طالب -رحمة الله عليه- دخل علئ رجل من بني هاشم يعوده وله 


4 أخرجه مسلم )١1714(‏ من حديث جابر فى صفة حجة النبى كَله. 
() البقرة: .۱۸١‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


د : إن ترك ا وأنت لم تدع خيرًا توصي فيه 

0- حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: 
حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا ابن جريج» عن ليث» 
عن طاوس» عن ابن عباس قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم 
فلا يوصي”". 

7- حدثنا موسي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا 
أبو معاوية» عن محمد بن شريك» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة 
و قالت: قال لها رجل : إني أركد أن أوصي [قالت)”" : كم مالك؟ 
قال: ثلاثة الاف. قالت: 3-0 عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إن الله 


رس سه ١‏ مرح 


يك يقول: «إن ررَكَ حا“ وإن هذا شيء يسير فدعه لعيالك فإنه 


أفضل“. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ,)١7101(‏ (۲١١١)ء‏ وابن أبي شيبة (۷/ -۳٠۹‏ في الرجل 
يكون له المال الجديد القليل أيوصي فيه ). والدرامي في اسننه» (۳۱۸۸)» 
والحاكم في «المستدرك» (7/ ۲۷۳-٤۲۷)ء‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. جميعا من طرق عن هشام بن عروة به. وقال الذهبي في «تلخيصه»: 
فيه انقطاع. 
قلت : وجه الأنقطاع أن عروة لم يسمع من على كما في «المراسيل» ص (594١)؛‏ 
واجامع التحصيل» ص (591). 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (10) تفسير سورة البقرة» ومن طريقه البيهقي 
في «السنن الكبرئ» (5/ .)۲۷١‏ 

(۳) ليست «بالأصل»» وأثبتناها من «المصنف». 

.18٠ البقرة:‎ )8( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ -۳٠۹‏ في الرجل يكون له المال الجديد 
القليل أيوصي فيه). 


7- حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا نصر بن سيار قال: حدثنا 


عبد بن حميد قال: حدثنا إبراهيم -يعني ابن ا 
عن IS BOS e‏ 


E 
وقال قتادة في قوله: #إن رك حرا قال: ألفا يعني : ألف درهم‎ 
فما فوقه".‎ 


وكان إسحاق يقول: إذا لم يملك قليلا أو كثيرًا وعظ أهله وأوصاهم 
بتقوى الله وطاعتهء وأن لا يأتوا محرمًا بعد موته من النياحة والبكاء 
وما أشبه ذلك» وذكر حديث ابن أبي أوفل أوصئ بكتاب اه 

وكان الشعبي يقول: الوصية تمام لما ترك من الصدقة. 


ذكر قول الله جل ذكره: 
إن ر خا ألْوْصِبَةُ ودين وين > 
اختلف أهل العلم في معنئ قوله: إن ررك حَيرًا ألوَصِيّةُ لوين 
وَاَلأَرْيِينَ)4 : : فقالت طائفة: الآية منسوخة ؛ نسخها قوله جل دكزوة: 


.18٠ البقرة:‎ )١( 

۲( أخرجه عبد بن حميد كما في «الدر المنثور» (1/ 477), وأخرجه ابن أبي حاتم في 
«تفسيره» )١1١١(‏ من طريق الحكم بن أبان به. 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ ٠٩‏ - في الرجل يكون له المال الجديد 
القليل أيوصي فيه). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)2( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (9؟1595). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) gg‏ - 


رجا ميت مسا ر لدان 0 
NE‏ عباس وروا غو :ابن عمر أنه قال نها 
آية الميراث. 

- حدثنا علي عن أبي عبيد قال : حدثنا حجاج» عن ابن جريج 

وعثمان بن عطاءء عن [عطاء]”' الخراساني» عن ابن عباس : إن ررد 
لوي لِلَوَلدَينِ وَاَلَْْينَ» قال: نسختها هذه الآية «الَرَجَالٍ ميث ْنَا 
رك الولدان وَالْأَوْبوْنَ وليك تب مما رك الْوَِدَانِ وَالْأَوْوَْ میا َل مه أو که 

مَفَرُوضَا © . 

۹- حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: 
حدثنا يونس» عن ابن سيرين» عن ابن عباس أنه قرأ هزه الآية : 
کیب عیک ڌا حَصَرَ اکم الوت إن رك حرا لْوَصِيّةُ لِلْولدَينِ وَالَْوْيِينَ4 
فقال : قد نسخ هذا“ . 

-٠‏ حدثنا موسیٰ بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع» عن سفيان» عن جهضم» عن عبد الله بن بدرء عن ابن عمر 

إن رك حرا ألْوَصِيّةُ» قال: نسختها آية الميراث7. 


)0غ( النساء: ۷. 

(۲) «بالأصل»: مجاهد. وهو تحريف» والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج» 
وعطاء هو ابن أبي مسلم الخراساني» أما مجاهد فهو ابن جبر المكي. 

(۳) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» )٤۲۳(‏ به. قلت : والأثر فيه أنقطاع ؛ فإن 
عطاء لم يسمع من ابن عباس كما في «المراسيل «ص .)٠١١(‏ 

0( أخر جه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» )45١(‏ به. 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۷/ 798- في قوله تعالئ إن رك حيرا 
لْوَصِيّةّ») به. 


#4 دلبلل 


e ae OES,‏ نروقان واا 
بر خمهما الل- يقولان: هذه الآية متسوحة. 

وقالت طائفة: نسخ الوالدان بالفرض لهما في سورة النساءء وبقي 
الأقربون ممن لا يرث الوصية لهم جائزة حرض الله على ذلك. هكذا 
قال إسحاق بن راهويه”". روينا معنئ هذا القول عن ابن عباس». 
وطاومن ‏ واد وه قال الجن اضرع . 

-١‏ حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: 
حدثني معاوية بن صالح› عن علي بن أبي طلحةء عق ات غاس 
قوله: إن رَد ًا يعني مالاء «الْوَصِيّةُ لودب لفن فكان 
لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كانت للأقربين» فأنزل الله هد 
O CE O e‏ اكات لذ واد اذ 
لكل له زا وورنة ب و1 قرام اقلت ف فين "اله ا ت 
وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت. 


.)۱۱۹/۱( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .2١١9/1(‏ وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص 
(۳). 

(۳) أنظر «الموطأ» (085- باب الوصية للوارث والحيازة). 

(5) أنظر «الأم» -٠١١ /٤(‏ باب ما نسخ من الوصايا) 

.)1709( أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٥( 

(7) أخرجه ابن جرير في اتفسیره» (۲/ ۱۱۷). 

(۷) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره؛ (97//ا1١21 .)١١48‏ 

(۸) سقط من «الأصل». 


(9) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲/ ۱۱۸) من طريق معاوية بن صالح به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


ذكر الوصية للقرابة وترك الوصية لهم 

/ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين ٠٠١/١‏ 
اللذين لا يرثان المرء» والأقرباء الذين لا يرثونه جائزة لا أعلمهم 
O‏ 

واختلفوا في الرجل يوصي للأجنبيين ويدع أن يوصي لقرابته الذين 
لا يرثونه. 

)۲( : 
عمر > وسليمان بن يسار» وعطاء» ومحمد بن سيرين. 

وقال عبيد الله بن عبد الله بن معمر في الوصية : من سمل جعلناها 

۳ . : 0 اه ۱ . 0 

وبه قال الزهري”. 

وممن رأئ أن الوصية تمضي وإن أوصل لغير قرابته: مالك بن 
ا وان قورف و ف “ااي 
)١(‏ «الإجماع؛ لابن المنذر (١۳۳)ء‏ «الإقناع في مسائل الإجماع» (151/94). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۲۸۹- في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة) 
(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)۱۱١/۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق .)١5575(‏ 
(0) أخرجه عبد الرزاق (1553784). 
(5) أنظر «المدونة» /٤(‏ ۸٤۳-باب‏ في الرجل يوصي لصديقه الملاطف). 
(۷) أنظر «الاستذكار» (57/ .)١15‏ 
(۸) «الأم» -١4/4(‏ باب الوصية للوارث). 
(9) «مسائل أحمد وإسحاق راوية الكوسج» .)١١١۹(‏ 


4 لل 


وإسحاق وأبو ثور» والنعمان"') وأصحابه؛ وهلذا قول عوام أهل الفتيا من 
علماء الأمصار. 

وفيه قول ثان: وهو أن من أوصئ وترك ذوي قرابته» أنتزعت منهم 
روت علق فاته هدا رل طاو" وقال: فإن لم يكن في أهله فقير 
فلأهل الفقر من كانوا. 

وقال الحسن وعبد الملك بن يعلى : ترد على قرابته”” 

وفيه قول ثالث: وهو أن يحاز للذي أوصئ له من ذلك ثلث الثلث» 
ويرد ثلثا الثلث إلى قرابة الموصي. هذا قول سعيد بن المسيب”“ ٠‏ وجابر 
ا وبه قال إسحاق"» وقد روي ذلك عن الحسن البصري“ 
فصار للحسن في هه المسألة قولان» وقد أحتج الشافعي وأحمد“ 
في إجازة الوصية لغير الأقربين بحديث عمران بن الحصين. 

7- حدثنا يحيئ بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن 
زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن الحصين 


)١(‏ أنظر المبسوط (۷/۷-- باب الوصية للوارث والأجنبي والقاتل). 

)۲( أخرجه عبد الرزاق (174317)» وابن أبي شيبة (۷/ 788- من قال يرد على ذي القرابة). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ ۲۹۰- من قال يرد على ذي القرابة)» 
وهناك رواية أخرئ عن عبد الملك بن يعلى توافق القول الثالث أخرجها ابن جرير 
في «تفسیره» (۲/ ۱۱۷). 

.)۱۳۹( ذكره عنه إسحاق بن راهويه كما في «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن جرير في "تفسيره» (۲/ ۱۱۷). 

050( أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» )1۳0۹« (ITTY‏ 

(۷) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲/ ۰.)۱۱۷ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۷/ ۲۸۹- 
من قال يرد عل 9 قرابة)» وعبد الرزاق فى ا AE)‏ 

(۸) «مسائل حمل واإسحاف روا الكوسج'» 0 


س الأوسط من السنن والإجماع ودن )1(y‏ 
أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد في مرضه لم يكن له مال غيره» فبلغ 
ذلك النبي ية فدعاهم فجزأهم» ثم أقرع بينهم فأعتق أثنين وأرق أربعة» 


ؤقال له قولا شَديرًا7. 


وفي الحديث الذي فيه ذكر قوله: دلا وصية لوارث)”” “وليل علوم 
إباحة الوصية لغير الوارث من كان قريبًا أو بعيدًا. 

قال أبو بكر: ويدل على صحة هذا القول حديث أبي قتادة. 

5- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: 
حدثنا عبد العزيز بن محمد. عن يحي بن عبد الله بن أبى قتادة» عن 
أمه عن أبيه (قال: لما قدم)“ النبي يي المدينة سأل عن البراء بن 
معرور فقيل له: إنه قد هلك وقد أوصئ لك بثلث مالهء فقبل رسول 
الله اة وصيته › ثم ردها عل ورثته. 


60 أخرجه مسلم )١174(‏ من طريق قتيبة بن سعيد عن حماد به. 

(؟) سيأتي ذكره بإسناده وتخريجه في الباب التالي. 

(۳) تضاربت الروايات بذكر أمه في الإسناد ؛ فقد ذكر الذهبي إسناده عن يحيئ كما في 
«السير» /١(‏ ۲۹۸). والحافظ في «الإصابة» (۱/ ۲۸۳). وعزاه لابن شاهين كلاهما 
كما عند المصنف» وعزأه الحافظ في «الفتح؛ (5/ 5780) للحاكم وابن المنذر من 
طريق يحيئ» عن أبيه» عن جدهء وأكثر المترجمين ليحيئ لم يذكروا أمه في من 
روئ عنهء إلا أن ابن سعد ذكرها في «طبقاته» ولم يسمها (6/ .)٤٥٤‏ 

(5) تكررت «بالأصل». 

)7177/5( والبيهقي في «السنن الكبرئ»‎ 207007 /١( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )٥( 
كلاهما من طريق نعيم بن حماد» عن عبد العزيز محمد بهء إلا أنه ليس في إسناد‎ 
أحدهما ذكر أمه كما أشرناء وأخرجه ابن شاهين كما عزاه الحافظ في «الإصابة»‎ 
من طريق عبد الله بن أبي قتادة» عن أمهء عن أبيه به» ولين الحافظ‎ )18/١( 
.)10١ //( إسناده» وانظر «البدر المنير»‎ 


۳ 100ب 


س _ 
ذكر إبطال الوصية للوارث 

أجمع كل من نحفظ [عنه]" من علماء الأمصار. من أهل المدينةء 
وأهل مكةء وأهل الكوفةء والبصرة. وأهل الشام» ومصرء وسائر 
العلماء من أهل الحديث وأهل الرأي على أن لا وصية لوارث إلا أن 
يجيز ذلك الورثة”'". وأنا ذاكر باب الإجازة فيما بعد -إن شاء الله- 
وجاءت الأخبار عن رسول الله ية بمثل ما أتفق عليه من ذكر ذلك عنه 
من أهل العلم. 

8- حدثنا یحییٰ بن محمد بن يحييل قال : حدثنا الحجي عبد الله بن 
عبد الوهاب قال: حدثنا أبو عوانة» عن قتادة. عن شهر بن حوشب» عن 
عبد الرحمن بن عُنْمِء عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله يه 
على ناجد» وأنا آخذ بجرانهاء وهي تقصع بجرتهاء ولعابها يسيل بين 
كتفي فقال: إن الله قد أعطئ كل ذي حق حقه» ولا وصية لوارث. 
والولد للفراش. وللعاهر الحجرء ومن أدعئ إلى غير أبيه / أو أنتمى 
إلى غير مواليه رغبة عنهم» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين› 
لا يقبل منه صرف ولا عدل)”". 


(1) سقطت من «الأصل»ء والمثبت من «الإقناع في مسائل الإجماع» .)٠٥۸١(‏ 

(۲) «الإجماع» ۳0( «الإقناع» .)۲٥۸۰(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )1١/١1(‏ من طريق عبد الله بن عبد الوهاب به. 
وأخرجه الترمذي ۱ء والنسائي (87/5؟). وأبو يعلئ في «مسنده» 
(۱۰). وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (0»؛ والطبراني في «الكبير؛ 
(۷ جميعًا من طرق عن أبي عوانة به. 
قلت: والحديث أعله ابن الجوزي في «التحقيق» .)0١‏ وار بن الملقن في «البدر 
المنير» (7/ )7١04‏ من أجل شهر بن حوشب ؛ ؟ فهو ضعيف. وانظر «الإرواء»(88/5). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) "(yg‏ 


حدثنا علي عن أبي عبيد قوله: تقصع بجرتها وإنما قصع الجر شدة 
المضغ. وضم بعض الأسنان على بعض» والجرة ما تجتره الإبل 
فتخرجه من أجوافها لتمضغه» ثم ترده في أكراشها بعد الجرةء أي بعد 
ee 0‏ 
06- حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد بن منصور قال : حدثنا 
إسماعيل بن عياش قال: حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت 
أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله بيو يقول في خطبته عام حجة 
الوداع يقول: «إن الله قد أعطئ كل ذي حق حقه» ولا وصية لوارث...» 
وك اال 

وقد حكي عن مكحول أنه قال: العدل: الفدية» والصرف: 
التوبة ٠‏ وذكر عبد الززاق» عن التوري أنه فال الصرف: الفريضة: 
والعدذل ‏ 2 الافلة: 


.)۳۸١/۱( أنظر غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 

(1) «بالأصل»: حديث. والمثبت هو ما أعتاده المصنف في الأختصار. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور في #سئنه» )٤۲۷(‏ به. وأخرجه أحمد (7717/0): وأبو داود 
(660). والترمذي (۲۱۲۰) جميعًا من طرق عن إسماعيل بن عياش به» وحسن 
الحافظ ابن حجر إسناده في «التلخيص» .)1١1/7(‏ قال ابن حجر: وفي إسناده 
إسماعيل بن عياش ٠»‏ وقد و حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة» منهم أحمد 
والبخاري» وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم ء وهو شامي ثقة؛ وصرح في روايته 
بالتحديث عند الترمذي.أه وصححه ابن كثير في تفسيره (۳/ 7801). «فتح الباري» 
)٤۳۸ /(‏ وقال الذهبي اتنقيح التحقيق» (۷/ 5١‏ حديث ابن عياش صحيح. وانظر : 
«الاستذكار» (۲۳/ .)٠٤‏ و«الأم» -٠٤۴١ /٤(‏ باب الوصية للوارث). 

.)۲٠۷ /۲( أنظر «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )٤( 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١١۳١٠۹(‏ 


ذكر الحيف في الوصية [الضرار]”'' فيها 

5- حدثنا إسحاق بن إبراهيم. عن عبد الرزاق. عن معمر» عن 
أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ية : «إن الرجل يعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة. فإذا أوصل حاف 
الشر سبعين سنة› فيعدل فى وصيته › فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة». 
قال ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم: هيلك حُدُودُ اسر إلى : ولم 
ا ھر 20777 
وكان ابن عباس يقول: الضرار في الوصية من الكبائرء ثم قرأ: 


رت وروي ےار رر وو (٤‏ 
مويك حدود الله ه ومن تع ودا چ( 


وقال: الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر. وقد روينا عن 
ابن عباس أنه قال في قوله: من حَافَ من مُوصٍ جَنَضَا»ه”” يعنى : إثمًا 


يقول: إذا أخطأ الميت في وصيته وحاف فيها فليس على الأولياء حرج 
أن يردوا خطأة إل الصواب. 

 -۷‏ حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن داود» عن 
عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: الضرار في الوصية من الكبائرء ثم قرأ: 


(1) «بالأصل»: الضراب. وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه ؛ فهو مقتضى السياق. 

.15-1١ النساء:‎ )۲( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في امصنفه» )١5100(‏ به» ومن طريقه أخرجه أحمد 
(۲۷۸/۲). وإسحاق بن راهويه )۱٤١۷(‏ وغيرهما. 

١ الطلاق:‎ )٤( 


.١417 البقرة:‎ )6( 


ص الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


يلك حَدٌ رم ر ود ان 


4- أخبرنا النجار قال: أخبرنا عبد الرزاق». عن ابن عيينة» عن 
ابن طاوس» عن أبيه في قوله: 8مَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جتنا أَوْ إِنْمَا» قال : 
هو الرجل يوصي لولد ابنته يريد ابنته"") 

8- حدثنا علان قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا معاوية» عن 
علي بن ابي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: فمن خا ين مُوسٍ جى 
يعني : إثمّاء يقول: إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها فليس على 
الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب”) 

وقال قتادة في هذه الآية قال: من أوصئ بجور أو بحيف فردها 
ولي المتوفئ إلى كتاب الله وإلى العدل قال: ذلك له أو إمام من أئمة 
المسيليية”. 

وقال إسحاق بن منصور: قلت -يعني لأحمد- : إذا أعتدئ في وصيته 
يرد ذلك إلى الحق؟ قال: إي لعمري قال إسحاق كما قال20©. 

وقال مجاهد في قوله : فمن خا من موص جنا ْنَم أز ا قال هذا 
يحضر الرجل وهو يموت فإن أسرف أمروه بالعدل» وإذا قصر قالوا: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١5865(‏ به. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» )۱۷١(‏ به» ومن طريقه ابن جرير في «تفسيره» 
(؟/6؟1). 

(۳) أخرجه ابن جرير في اتفسیره» (۲/ »)١114‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» )١51١(‏ 
كلاهما من طريق أبي صالح به. 

.)١75 /۲( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )٤( 

)1759( أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٥( 

.187 البقرة:‎ )١( 


عدولا 


ل يسم 
أفعل كذا وأعط كزا. 

وقال أبو عبيد: فإن [المعنئ]”" في قوله: «تَآصْلَ بب فل إنْمَ 
عي" قال: يعني -والله أعلم- بين الورثة والموصى له إذا كان 
الميت قد جنف في وصيته. قال: ولم يذكر الورثة ولا الموصئ لهمء 
ولكن أكتفئ بالموصي لما قال: من حَافَ من موص ثم قال: «تَضْلَمَ 
بم علم أن هاهنا وصية وورثة وموصى لهم فاكتفئ بهذا. 

وروينا عن الضحاك أنه قال“ : الجنف: الخطأء والإثم: العمد. 
وكذلك قال / الثوري 

وقال عطاء ا في قول لجنا : ميلا. وكذلك قال الكسائي. 

قال ا ': «جَتَكَا4ك أي جورًا عن الحق وعدولاء قال: 
وقال عامر الخصفى ^ 

همالمولئ وقد جنفوا علينا 

وإنا من لقائلهم لزور 
جنفوا: جاروا. 


.)۱۲۳ /۲( أخرجه ابن جرير في «تفسیره»‎ )١( 

(؟) مشتبهة في «الأصل»› والمثبت هو الأقرب للرسم والسياق. 

.١817 البقرة:‎ )۳( 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في اسئنه؛ (2)597 وابن جرير في «تفسیره» (۲/ ۱۲۷). 

(©) «تفسير الثوري» ص (05) 

(5) أخرجهابن جرير في «تفسيره» (۲/ ۱۲۷)» وصحح إسناده العيني في «عمدة القارئ» 
.(۷/۱٤(‏ 

(۷) أنظر «غريب الحديث» لأبى عبيد (۲/ .)0١‏ 

(۸) أنظر البيت في «لسان ا (9/ (TT‏ 


کے الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) بللل«4)00 


وكان طاوس يقول”'' في قوله : موقم حَافَ من موص جَنَضَا او اننا قال : 
هو الرجل يوصي لولد ابنته يريد ابنته”". 

قال أبو بكر: قول طاوس هذا ينصرف على وجهين : إن كان أراد إذا 
قال الموصي الذي يوصي لولد ابنته: إنما أردت ابنتي بما أوصيت لولدها 
فذلك مردود ؛ لاتفاق أهل العلم عليه ولقول النبي ككِ: «من أحدث من 
أمرنا هذا ما ليس فيه فأمره مردود. 

- حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون 
قال: أخبرنا إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن القاسم بن محمد» عن 
عائشةء عن النبي بيا قال: «من أحدث في أمرنا هذا شيئًا ليس منه 
فأمره مردود» ". 

والوجه الثاني : أن يوصي الرجل لولد ابنته» ولا يذكر في وصيته 
شيئًا عل خلاف ظاهر قوله» فالذي يجب عندي: إنفاذ ما أمر من 
الثلث» ولا يجوز رد ذلك» بأن يظن أنه أراد بذلك ابنته لنهي النبي ككل 
عن الظن. 

-١‏ حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا روح قال: حدثنا 
مالك. عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله يكل 
قال: «إياكم والظن. فإن الظن أكذب الحديث»”". 


بل يستحب عندي أن يوصي الرجل لقرابته : 


.)۷۰۱۸( البقرة: ۱۸۲. (۲) تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸) كلاهما من طرق عن إبراهيم به. 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص597- باب ما جاء في المهاجرة)» وأخرجه 
البخاري (5077)» ومسلم (75077) كلاهما من طريق مالك به. 


دبع يع6ُّ 

-٣‏ للذي روينا عن النبي جي أنه قال: «الصدقة على المساكين 
صدقة» وهي على ذي الرحم ثنتان: صلة وصدقة». 

قال أبو بكر : والذي يجب أن يرد من الميل والجور وصية الرجل بأكثر 
من ثلث وصيته لبعض ورثته» أو أن يوصي في أبواب المعاصي كلهاء وقد 
قيل: أن مما يجوز الصلح بين الورثة والموصئ له : أن يوصي الميت بشيء 
بعينه لرجل » وتختلف الورثة والموصئ له في قيمته» وليس في الموضع من 
يقوم بتقويم ذلك فيصلح الوصي بينهم إذا أشكل قيمة ذلك أو يوصي الرجل 
بئلث جميع ما يخلف فيضيق على الموصي وعلى الموصئ له وعلى الورثة 
تحصيل الثلث من ذلك على الحقيقة من كل شيء. فيصلح بينهم الوصي. 
ويأمرهم بما فيه الصلاح للفريقين. 

[ذكر]” '' وصية الرجل بأكثر من ثلثه أو وصيته 

لبعض الورثة فيجيز الورثة ذلك بعد وفاة الميت أو في حياته 

اختلف أهل العلم في الرجل يستأذن ورثته في أن يوصي بأكثر من 
ثلث ماله. أو أن يوصي لبعض الورئة» فيطيبون به نفسًا فى حياته» 
ويأذنون له في ذلك» نا ١‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۸). والنسائي (0/ 975). والدارمي (۱۹۸۱)» وابن ماجه 
(1845). وأحمد )۱۸/٤(‏ جميعًا من حديث سلمان بن عامر مرفوعًا به» وصححه 
ابن الملقن في «البدر المنير» (۷/١١٤)ء‏ وصححه كذلك الشيخ الألباني في 
الصحيح النسائي» .)747١(‏ 

(؟) طمس «بالأصل»» والمثبت هو الأقرب للرسم. 

(؟) كذا «بالأصل»» ولعله سقط قوله: «الرجوع» أو نحوها ليتضح المعنى. 


سد الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


فقالت طائفة: لهم أن يرجعوا ؛ لأنهم أجازوا شيئًا لم يملكوه في 
ذلك الوقت» وإنما ملكوا المال بعد وفاته. 

روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ذلك التكره لا يجوز. 

وقال شری*' : هم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من قبره. 

؟0- حدثنا موس قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا 
غندر» عن شعبة» عن يزيد بن أبي خالد الدالاني قال: سمعت الأعور 
محمد بن عبيد الله الثقفي يحدث عن القاسم بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن عبد الله أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيجيزه 
الوارث» ثم لا يجيزه بعد موته : فإن ولك الكره ‏ لايور . 

u‏ الع 


وقال الحكم : إن شاءوا رجعوا. 


»)۳۸۸( وسعيد بن منصور في اسئنه»‎ 2)١78149( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
والدرامي في اسننه» (81915) وابن أبي شيبة في اامصنفه» (۷/ ۲۸۳- في الرجل‎ 
يستأذن ورئته أن يوصي بأكثر من الثلث).‎ 

(؟) كذا بالأصل. وهو موافق لما في «المصنف» و«اسئن الدارمي » واسئن سعيد»» وكذا 
في امجمع الزوائد؛ .)۲٠١ /٤(‏ وفي «معجم الطبراني الكبير» (۹/ ٠۳۷‏ رقم 
»0١‏ و«المحلئ» (۹/ )۳٠۹‏ و«مسائل أحمد وإسحاق رواية الكرسج» (11/5) 
بلفظ : ذلك النكرة لا يجوز. والمثبت هو الأقرب للمعنا. 
قال فى «اللسان» مادة (كرا): وكرّه إليه الأمر تكريها: صيّره كريها إليهء نقيض 
00 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ۲۸۳- في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي 
بأكثر من الثلث) به. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ۲۸۲- في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي 
بأكثر من الثلث). 


67ت 


وس سن 


وهذا فول سفياف وزی 0 والحسن د بن صالح"" 5 والشافعى 
AS‏ والسههان alo‏ 


وفيه قول ثان: وهو أن ذلك جائز عليهم. هذا قول الحس 
البصري”"'. وعطاء بن أبي رباح”)؛ وحماد بن أبي سليمان”" 2 وبه 
قال عبد الملك ابن يعلى ''. 


وقال الزهري: ليس للوارث بعد أن يأذن أن يرجع. وكذلك 
قال ربيعة. وقال مالك: إن كانوا أذنوا له في صحتهء فلهم أن يرجعوا 
فيه» وإن كان ذلك في مرضه»ء وحين يحجب عن ماله. فذلك جائر 


201) 
E 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١5401(‏ وانظر «اختلاف العلماء للمروزي» 
ص(۲۳۲). 

(۲) أنظر «أحكام القرآن» للجصاص -١18/١(‏ باب الوصية للوارث إذا أجازتها 
الورثة)» و«المحلئ» (۹/ .)١١۹‏ 

(۳) أنظر «الأم؛ (5/ ١١٠-١۴٠-باب‏ الوصية بالثلث). 

(5) أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» )1١0/5(‏ 

.)19/9( أنظر «المحليل»‎ )٥( 

.)0/0( كتاب الوصايا)» و«مختصر أختلاف العلماء»‎ -٠١١ /۲۷( أنظر «المبسوط»‎ )١( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١1514617(‏ 


)۸( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (114861). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ۲۸۲- في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي 
بأكثر من الثلث). 

) ۰ أنظر: «المحلیٰ» (2)*19/9 و«المغني» )0/۸ -405- فصل ولا يعتبر الرد 
والإجازة إلا بعد موت الموصي). 

.) أنظر «الموطأ» ص(585-باب الوصية للوارث والحيازة‎ )١1١( 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) لبجلل «و( 40 


وكان الأوزاعي يقول: إذا أستأذن الورئة فأوصئ لوارثه» ثم رجعوا 
بعد موته» ليس ذلك لهو""'. 

وقال ابن أبي ليل" : إجازتهم جائزة» وليس لهم أن يرجعوا. 

واختلف فيه عن إسحاق بن راهويه”': فحكئ إسحاق بن منصور عنه 
أنه قال كما قال أحمد» وحكى أبو داود الخفاف عنه أنه حك قول 
مالك ثم قال: وهذا الذي يعتمد عليه ؛ لأنه شبيه بالسنن من غيره. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول ؛ لأن إذنهم فيما لا يملكوا 
ولا معنيئ لذلك. 

وكان مالك بن أنس» وسفيان الثوري“» والشافعي» وأبو ثورء 

وأصحاب الرأي يقولون: إذا [أجازوا] ذلك بعد وفاته لزمهم. 

وقال الحسن البصري في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيرضى 
الوا ا 
*# مسألة : 


واختلفوا في الرجل يوصي لبعض ورثته بمال ويقول في وصيته: إن 
أجازه الورثة فهو لهء وإلا فهو في سبيل الله. 


(۱) أنظر «المحلیٰ» (۹/ .)١۱۹‏ 

(۲) أنظر «الأم» (۷/ ۹۷٠-باب‏ الوصايا ) وانظر «مختصر أختلاف العلماء» (0/ .)١‏ 

(۳) أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (1715). 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)١55467(‏ وانظر «اختلاف العلماء» للمروزي ص 
٠ (۲)‏ 

(0) بالأصل: جازوا. والصواب ما أثبتناه كما عند عبد الرزاق. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ۲۸۲- في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي 
بأكثر من الثلث). والدارمي في «سننه» .)۴۳١۱۹٤(‏ 


م 

فقالت طائفة : لا يجعل في سبيل الله إن لم تجز الورثة ذلك بل يرجع 
الال ها ن 

وفي قول الشافعي”") ّنه يمضي في سبيل الله. وهو قوال الان 
ومعمر صاحب عبد الرزاق. 

باب ذكر خبر دال 
على معنن قوله: ین بَمَدِ وَصِيِّمَ بوص يبا أو دن 

-۴٤‏ حدثنا محمد بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا 
معمر» عن الزهري» عن عامر بن سعد. عن أبيه قال: قلت: يا رسول 
الله! إن لي مالا كثيرّاء وليس لي إلا ابنة» أفأوصي بثلئي مالي؟ قال: 
«لا). قال: فبنصف مالي؟ قال: «لا». قال: فبثلث مالي؟ قال: فقال 
النبي كه : «الثلث والثلث كثيرء إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء 
بخير خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. إنك يا سعد لم تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى اللقمة ترفعها إلى فم 
أمرأتك». قال: قلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: «إنك 
لن تخلف فتعمل عملا صالحًا إلا أزددت به درجة ورفعة» ولعل الله 
يخلفك حتى ينتفع بك أقوام» ويضر بك آخرين» اللهم أمض لأصحابي 
هجرتهم٠‏ ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد ابن خولة يرثي 


)١(‏ أنظر «المدونة» /٤(‏ ۳۷۳- فيمن أوصى للمساكين بغلة داره..) أه. وهتاك رواية 
أخرى عن مالك أنظر «الكافي «لابن عبد البر ص )٥٤٤(‏ . 

(؟) أنظر «الأم؛ (4/ ١54‏ -باب ما يجوز من إجازة الوصية للوارث وغيره ومالا يجوز). 

(۳) آنظر «تفسير القرطبي» (۲/ 519). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ^) (yy‏ 


لرل و ات 

قال أبو بكر : ذكر الله الوصية في كتابه ذكرًا مجملاء وكان الرسول 
ين المبين عن الله معنئ ما أرادء فعرف ية أن الوصايا مقصور بها 
على ثلث مال الميت. وأجمع أهل العلم على القول بهنذا الحديث”''. 
ويدل الحديث على أستحباب أن ينقص الموصي شيئًا من الثلث ؛ 
لاستكثار النبي يو الثلث. ودل الحديث على E‏ يدع المرء 
ورثته أغنياء بخيرء وأن ذلك خير من أن يدعهم عالة. 

وقوله: ليس ع إلا ابنة واحدة» يريد ليس لي من الولد إلا ابنة 
واحدة. وذلك أن العربي لا يكاد يخلو أن يكون له عصبة» وفي حديث 
آخر بيان ذلك. 

06- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
همام عن قتادة» عن يونس بن جبير» عن محمد بن سعد بن مالك». 
/ عن أبيه سعد بن مالك أن النبي َي دخل عليه وهو مريض فقال: إنه 
چ ل ولد إلا ابنة واحدة» أفأوصي بمالي كله؟ قال: فقال النبي 
ية : «لا». قال: فأوصي بنصفه؟ قال النبي يَنيْةّ: «لا». قال: فأوصي 
بثلثه؟ قال النبي ع : «الثلث والثلث كثير70"). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١7181(‏ بهء ومن طريق عبد الرزاقء أخرجه 
مسلم (178) بهء وأخرجه مالك في «الموطأ؛ ص (084- باب الوصية في الثلث 

لا تتعدئ). ومن طريقه أخرجه البخاري ,)١746(‏ ومسلم .)١1114(‏ 

(۲) «الإجماع» لابن المنذر ص (۳۳۷)ء «الإقناع في مسائل الإجماع» «Y0۸A۸A)‏ 

89 »© و«مراتب الإجماع؛ لابن حزم ص (۱۹۲). 

(۳) أخرجه النسائي في «سننه» (5/ 02755 و«الكبرئ» (25477)» والبزار في مسنده 

«البحر الزخار» )١١1/5(‏ كلاهما من طريق حجاج به. 


oV /F 


ذكر الخبر الدال علن أن الأمر بالوصية 
أمر ندب لا أمر وجوب 

قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضئ في قله : «ما حق أمرئ له مال يريد 
[أن]"'' يوصي فيه“ دليل علئ أن الوصية غير واجبة علئ من لا دين 
عليه» ولا حق قبله. وأن لو كان ذلك فرضًا لم يجعله إلى إرادة 
الموصي. ويدل على مثل هذا المعنئ حديث أبي هريرة. 

7- حدثنا علان بن المغيرة. قال: حدثنا ابن أبي مريمء قال: 
أخبرنا محمد بن جعفرء قال: أخبرني العلاء» عن أبيه. عن أبي هريرة 
قال: قال رجل للنبي َي إن أبي مات ونرك مالا ولم يوص› 
[فهل ۲“ يكفر عنه إذا تصدقت عنه؟ قال : انعم». 


0 


۷ وحدثنا علان قال: حدثنا ابن أبي مریم قال: 
محمد بن جعفرء قال: أخبرني هشاءء عن أبيه. عن عائشة 5 ! 
رجلا قال للنبي وكةِ: إن أمي أُفْتَلِتَتْ نفسهاء وأظنها لو تكلمت 
تصدقت» فها لها من أجر اناتعناقت عدي "قال الي 

قال أبو بكر: ففي ترك النبي َي إنكار ذلك لما بلغه دك عل أن 
نارك الوصية غير عاص لله في تخلفه عن الوصيةء إذ لو كان ذلك 
فرضًا لخبّر البي + غذيان العيف ترك كرما 


4 سقط من «الأصل»» وقد تقدم قريبًا عند المصنف كما هو مثبت. 

(0) تقدم تخريجه (1448). (۳) «بالأصل»: : فلم. والمثبت من «مسلم». 

(4) أخرجه مسلم ( ٠‏ من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء به. 

() أخرجه البخاري (۱۳۸۸) من طريق ابن أ بي مریم به» ومسلم )٠١٠١5(‏ من طريق 
محمد بن بشرء. عن هشام به. 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


باب دکر القدر 
الذي يستحب أن يوصي به المرء ويقتصر عليه 

واختلفوا في القدر الذي يستحب أن يوصي به المرء» فروينا عن 
جماعة أنهم أحبوا أن يوصئ بالخمس : 

روينا عن أبي بكر الصديق -رحمة الله عليه- أنه أوصئ بالخمس» 
وقال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين. 

وروينا عن علي أنه قال : لأن أوصي بالخمس أحب إليَّ من أن أوصي 
بالربع» ولأن أوصي بالربع أحب إلىَ من أن أوصي بالثلث» ومن أوصى 
بالثلث فلم يترك. 

وروينا عن ابن عباس أنه قال: الربع جَنَتْ والثلث جَنَفٌ. 

۸ حدثنا یحییٰ بن محمد بن يحيئل». قال: حدثنا مسددء قال: 
حدثنا عبد الله بن داودء عن جعفر بن برقان» عن خالد بن أبي [عزة]“ 
أن أبا بكر وه أوصئ بالخمس» وقال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء 


ا 


)١(‏ «بالأصل»: عمرة» وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه كما جاء في «مصنف ابن 
أبي شيبة» (۷/ 707- ما يجوز للرجل من الوصية في ماله)» واطبقات ابن سعد». 
وخالد هذا ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ »)١75‏ وقال: سمع جعفر بن 
برقان. وترجم له ابن أ حاتم في «الجرح والتعديل» (۳/٩٤۳)ء‏ وقال: روی عن 
أبي بكر وه ری عنه جعفر بن برقان. 

(۲) أخرجه مسدد فى «مسنده» كما فى «المطالب العالية» )١057(‏ للحافظ» وكما فى 
«إتحاف الخيرة المهرة» (4037) للبوصيري به» وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
)١55 /6(‏ من طريق جعفر بن برقان به. 


7( 
۹- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو غسان. قال: 
حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن الحارث. عن 2 قال: لأن 
اى بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع. ولان أ أوصي بالربع 
اجا الى مق أن اوم ال وين أو الاتقا ل , 
- حدثنا موسئل» قال : حدثنا اکر اش شيبة. قال : حدثنا 
يحيى بن آدم» قال: حدثنا مندل» عن الأعمش. عن مالك بن الحارث» 


E e 200 


وروينا عن الحسن البصري أنه ل بو صیٰ بالسدس أو الخمس 
أو الربع. 
وكان ابن عباس يقول: الثلث والثلث كثير فلو غضوا إلى الربع 
(o : 0‏ 


€3) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ -۳١۷‏ ما يجوز للرجل من الوصية فى 
ماله)» وعبد الرزاق في «مصنفه؛ (15751), راليهقي في 00 الكبرى؟ 
الأولىء وذكر هلذا الأثر 1 NE E‏ 0 ۲۸۷( ثم قال ا 
كذبوه. آھ. 

)۲( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ -۳٠۷‏ ما يجوز للرجل من الوصية فى ماله) 
به » وفي سنده «العباس» بدلا من «ابن عباس». 

(۳) أنظر «شرح السنة» للبغري (0/ ۲۸۵). 

€3 أخرجه البخاري (۳٤۲۷)ء‏ ومسلم )١1159(‏ كلاهما من طريق هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن ابن عباس به. 

(0) ذكره الترمذي عنه كما فى «السنن تحت حديث رقم ر(هلاة). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) بلل 00 


وقال إسحاق بن راهويه: السنة في الربع» لما قال النبي تَكيةِ: الثلث 
كثير إلا أن يكون رجل / يعرف في ماله (مرية)”'' شبهات وغيرها فله */"5اب 
E SENE‏ 

وكان النخعي رل کان فال الى يز هن اا 

وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أن يوصئ 
ET‏ 

قال أبو بكر: ورأت طائفة أن يوصى بالثلث» ثبت أن عمر بن 
الخطاب ويه سئل عن الوصية فقال عمر: الثلث وسط من المالء 
لا بخس ولا شطط. وروينا عن الزبير بن العوام أنه أوص بثلثه. 

وقال شریح : الت ين وهو ا 

ال اخ ل برضي فا 


)١(‏ كذا «بالأصل»» وفي المطبوع من «مسائل أحمد وإسحاق» :)١1770(‏ مرمة» وعلق 
عليها المحقق أنها في نسخ (ك): حرمة. 
وفى «المغنى» (۸/ -۳۹٤‏ فصل : والأولئ أن لا يستوعب الثلث بالوصية): حرمة. 
ونقله أبن عبد الرفن«الاجذكات ۳/۲ ) بلفظ : يعرف فى ماله شبهات. وكذا 
في «شرح السنة» للخو (ه/ 186). ١‏ 

(۲) أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسح» (1750). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ -۳٠۷‏ ما يجوز للرجل من الوصية في ماله)؛ 
والدارمي في «سننه» (۳۲۰۲). 

() أخرجه الدارمی فى «سننه» (۳۱۹۸)» وسعيد بن منصور في «سننه» (110) كلاهما 
مو طريق ا سويد عن العلاء بن زياد «أن عمر..» به. وفيه قصة. 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (07151. 

() أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١١١(‏ 


ل 2 

۳ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» قال : أخبرني بن 
وهب» قال : أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله. وعبد الله بن عمر 
[عن نافع عن عبد الله بن عمر]''' أن عمر بن الخطاب تيد سئل عن 
الوط تقال عرد ا روط نو الما له و 

٤‏ حدثنا موسیٰ قال: حدثنا أبو بكر. قال: حدثنا وكيع. عن 
عنام عن أيه أن الزبين أو كاه 

۵- حدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر قال: 
للل وط لا بشن ولا 1 , 

وكان الشافعي”*) أنه يقول: إذا ترك الميت ورثته أغنياء لم يكره له 
أن يستوعب الثلث» وإذا لم يدعهم أغنياء أخترت له ألا يستوعب الثلثء 


)١(‏ سقط من «الأصل»» والمثبت من سنن البيهقي» و«المدونة» لسحنون» وهو 
الصواب. 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (559/5). وذكره سحنون في «المدونة» 
0/€- باب في الرجل يوصي للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم). 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ -۳٠١‏ ما يجوز للرجل من الوصية في ماله). 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )۱۱۳١۷(‏ عن ابن عمر» ولم يجاوزه. وقال ابن 
عبد البر في «التمهيد' (۸/ 787): وقد روئ معمر عن أيوب»ء عن نافع » عن ابن 
عمر قال «الثلث وسط...». والذي يظهر أن ذكر عمر فيه غير محفوظ. والأثر أخرجه 
ابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ (107/1- ما يجوز للرجل من الوصية في ماله) من طريق 
عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمر قال : لوعي صعرب ام لكر أم 

() أنظر «الأم» (5/ 14-باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية)ء وانظر 
«معرفة السنن والآثار» للبيهقي (9/ ۱۷۹). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


ولا وقت في ذلك إلا ما وقعت عليه أسم الوصيةء ولا أحب بلوغ الثلث 
إلا لمن ترك ورثته أغنياء» وقوله: «الثلث والثلث كثير» يحتمل الثلث غير 
قليل» وهو أولئ معانيه ؛ لأنه لو كرهه لسعد لقال له: غض منه. 

وكان طاوس يقول”": إذا كان [ورثة]”" الرجل قليلًا فلا بأس أن 
بلك الت كن :وميه 

وقال حميد بن عبد الرحمن : ما كنت لأقبل وصية رجل يوصي بالثلث 
١ E‏ 

TS 
0 الآية فول الد لو ا عل د‎ 

قال أبو بكر : الأفضل والأعلئ من الأمور ما دل عليه قول رسول الله 
ي وهو أن يقصر المرء عن الثلث ؛ لقول النبي يي : «الثلث والثلث 
كثير» وإن بلغ موصي بوصيته الثلث أنفذ ذلك ؛ لأن النبي ييه لم يمنع 
منه. وقيل لحميد الطويل: كيف أحب إليك في الوصية؟ قال: على قدر 
المال والقتال. 


.)171755( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

(0) «بالأصل»: ورثته. وما أثبتناه كما في «مصنف عبد الرزاق»» وهو الأولئ. 

(۳) أخرجه الدارمي في «سننه» .)۳۲٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
.)۸٠ /0‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ -۳٠٠٦‏ ما يجوز للرجل من الوصية 
فى ماله). 

)6( ا 3 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ -۳۲١‏ من كان يقول الورثة أحق من غيرهم 
بالمال). 


0 
باب ذكر الوصايا 
لأناس شتئ لتغضهم أفضل مما لبعض 

اختلف أهل العلم في الرجل يوصي لرجل بنصف ماله » ولآخر بثلث ماله. 

فقالت طائفة: يضربان في الثلث بخمسةء لصاحب النصف بثلاثة 
أ وكوان لاحي الت يهان وكذلك قال لفن الي 
000 الي و تال مالل اة Es‏ ونان 
الثوري” والشافعي". وأحمدء وإسحاق ويعقوب"» ومحمد بن 
الحسن وقال محمد بن سيرين وعمرو بن دينار: إذا جاوز الثلث تكون 
ذا لمُحطيض: 

وكان النعمان وأبو ثور“ يقولان: يقسم الثلث بينهما نصفين من قبل 
أن ا جا لعف لذ يكزي الوا للقن :رالا تفرب مج الورةة: 

وقال أبو ثور: إذا كان ما جاوز الثلث باطلا كيف يضرب الموصىا له 
بشيء هو باطل؟! 

قال أبو بكر: قول أبي ثور أصح في النظر. 


RS امس‎ RT 


(۱) أخرجه الدارمي (۳۲۰۹). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ۲۹۱- رجل أوصئ بنصف ماله وريعه). 
(۳) أنظر «المدونة؛ /٤(‏ ۳٠۳-باب‏ في الرجل يوصي بوصايا ولا يحمل ذلك الثلث). 
(:) أنظر كتاب «اختلاف العراقيين» للشافعي المطبوع مع «الأم؛ (۷/ ۱۹۷). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١514 »۱٤۱۸(‏ 

(1) أنظر «الأم» (4/ 4١-باب‏ الوصية بالثلث). 

(۷) انظر «المبسوط» (۲۷/ -٠١١‏ كتاب الوصايا). 

(4) أنظر «اختلاف العلماء للمروزي» ص (77"0). 


مسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) ها لل( )4ه 


جماع أبواب الوصايا للجماعات المتفرقين 
وذكر الوصية للقرابة 


اختلف أهل العلم في الرجل يوصي لقرابته : 

فقالت طائفة: إذا قال الرجل : ثلثي لقرابتي» أو لذي رحمي› 
أو لرحمي / أو لأرحامي ليسوا من قبل الأب والأم» وأقربهم وأبعدهم» 
وأغناهم وأفقرهم سواء ؛ لأنهم أعطوا باسم القرابة» كما أعطي من 
شهد القتال باسم الحضورء وإن كان من قبيلة من قريش أعطي بقرابته 
المعروفة عند العامة» فينظر إلى القبيلة التي ينسب إليهاء فيقال: من بني 
عبد مناف» ثم يقال: وقد تفترق بنو عبد مناف فمن أيهم؟ قيل: من بني 
عا الطب فيقال: ايا نتىالمطلت؟ ل نح فل من 
أيهم؟ قيل : من بني عبد يزيد بن [هاشم]”'' بن المطلب فإن قيل أيتميز 
هلؤلاء؟ قيل: نعم» بنو السائب بن عبيد بن عبد يزيد» فإن قيل : أفيتميز 
هؤلاء؟ قيل: نعم» بنو شافع» وبنو علي وبنو عباس» وکل هؤلاء بنو 
السائب» فإن قيل أفيتميز هؤلاء؟ قيل: نعم» كل بطن من هؤلاء يتميز 
عن صاحبه» فإذا كان من آل شافع قيل لقرابتهم لآل شافع» دون آل علي 
والعباس ؛ لأن كل هؤلاء متميز ظاهرء ولو قال: لأقربهم بي رحمًا 
أعطي أقربهم بأبيه أو أمه سواءء وأيهم جمع قرابة بأب وأم كان أقرب 
ممن أنفرد بأب أو أم. هذا هو قول الشافعي"" كك 
(۲) «بالأصل»: هشام. والمثبت من «الأم"؛ و«مختصر المزني». 


ع/موةطأ 


)۳( «الأم» (6/ -٠٤٠١‏ الوصية للقرابة)» وانظر «مختصر المزني» (ص40١-‏ باب = 


)دلب بل 

وكان أبو ثور يقول: إذا أوصئ بثلث ماله في قرابته. وهو لقرابته من 
قبل الأب والأم الرجال والنساء فيه سواء كلهم ؛ وذلك أن الخال قريب 

مثل العم؛ وكذلك بنو العم مثل العم يلزمه الأسم بالقرابة كما يلزم العم 
وكذلك ابن الخال. فكل من لزمه ا قرابة للميت فهو داخل في الوصية 
ا قال: هذا قول أبي عبد الله. 

وفال ا عوو” OEE‏ بولاف سوام و كذلك قال 
شحاف 

قال ني : إذا أوصئ لقرابته فهو مثل أن يوصي بثلث ماله لأهل 
بيته» ولكن لا يجاوز أربعة آباء. 

قال أبو بكر: وقول أحمد هذا قول ثان. 

وفيه قول ثالث: وهو أن ذوي قرابته كل رحم محرم منه. فان كان له 
عمان وخالان وله ولدء فالثلث [لعميه]” '' ؛ لأنهما أقرب إليه من الخالين» 
وأدنئ ما يكون من ذوي القرابة أثنان فصاعدًاء ولو كان عم واحد وخالان 
وكا اللعم التضف«والخالين التضفه وها فون الاد 

وفيه قول آخر: وذلك أن العمين والخالين في الثلث سواء. وكذلك 


ع الو للف »لمن وي ارجام 

.)١17596( أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج»‎ )١( 

(؟) هذه الرواية ذكرها ابن أبي موسئ في «الإرشاد» كذا في «المغني» (۸/ ٥۲۹‏ - مسألة 
ومن أوصى لقرابته فهو للذكر والأنئئ)؛ ولكن عبارة «المغني» فيها سقط وهي «أنه 
يجاوز بها آباء۲» وانظر «شرح الزركشي على الخرقي» (۲/ 1۷۷). 

(۳) «بالأصل»: لعمته . وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه كما في «المبسوط). 

(6) أنظر «المبسوط» -٠١۹/۲۷(‏ كتاب الوصايا)» و«فتح القدير» لابن الهمام 
/6٠١(‏ ولاة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) تك 71-0 


كل ذي رحم محرم؛ فالثلث بينهم سواء» وإن كان بعضهم أقرب من بعض. 


وال و كل مو كان هرد :ولد 
الأب» ومن قبل الأم إلى أقصى الآباء الذين ينتسبون في الإسلام كل 


وقال مالك في الرجل يوصي بمال يقسمه علئ أقاربه قال" : يقسم 
على الأقرب فالأقرب على الأجتهاد. 

وكان قتادة يقول ‏ : إذا أوصى الرجل بوصية في قرابته» في الأعمام 
الثلثين وفي الأخوال الثلث. وكذلك قال الحسن البصري فيمن أوصئ 
لأعمامه وأخواله: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث. ويزاد الأقرب 
فالأقرب بعض الزيادة. 

قال أبو بكر: الذي قاله الشافعي ننه حسن. 


باب ذكر وصية الرجل لعصبته وأهل بيته 
قال أبو بكر: لا أختلاف أعلمه في أن الرجل إذا أوصئ لعصبته أن 
العصبة من قبل الأب» ولا تكون من قبل الأم“. 
فاختلفوا في الرجل يوصي بثلث ماله لأهل بيته: فقيل لمالك: 
إذا أوصى الرجل بثلث ماله يقسم على أهله أترئ أخواله من أهله 


.)۳۸١ /٤( أنظر «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(0) أنظر: «عيون المجالس» /٤(‏ ١١۱۹)ء‏ و«تفسير القرطبي» (١١/٠۸)ء‏ «التاج 
والإكليل» (5/ ۴۷۳)» و«البيان والتحصيل؟ .)٤۲۸/۱۲(‏ 

(۳) أنظر «المغني» (۸/ -017٠‏ مسألة: ومن أوصل لقرابته فهو للذكر والأنثئ بالسوية). 

.)778( «الإجماع» لابن المنذر ص‎ )٤( 


۲ب 


و د 


لذبن أوضيخ لهب ؟ 

فقال مالك : العصبة هم الأهل» وهم أبين ثم قرأ: «#وأجعل ل وزيا مّنْ 
أهلى لک هرون أنى (زي)ا ادد ثم قرأ ولل جملا مول مما ترك وردان 
ْب 4 قال : وإن لهؤلاء حثّاء والعصبة عندي أبين قال : وإذا كان 
مثل هذا اج 

وسئل أحمد عن رجل أوصىئ بثلث ماله لأهل بيته من أهل البيت؟ 
قال: سئل [زيد]””*' بن أرقم عن أهل بيته يعني / النبي يي فقال: آل 
علي؛ وآل عباس» وآل عقيل. وآل جعفر. وتكون هذه الوصية على 
ما يصل أهل بيته من قبل أبيه وأمه. وهو على ما كان يصلء هذه 
حكاية ابنه صالح عنه. 

وقال الأثرم: قيل: [لأبي عبد الله]”* : الرجل يوصي لأهل بيته 
فقال: من يلقاه إلى ثلاثة آباءء واحتج بحديث جبير بن مطعم أن النبي 
يَوٍ لما قسم سهم ذوي القربئ بين بني هاشم وبني المطلب“. 

17 - حدثنا يحيل بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم 
قال: أخبرنا محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب قال: 
أخبرني جبير بن مطعم قال : لما كان يوم خيبر وضع رسول الله َة سهم 


.59 طه:‎ )١( 

(۲) النساء: ۳۳. 

(۳) أنظر «البيان والتحصيل» .)۳٤۷ »۲۹٦/۱۳(‏ 

(8) «بالأصل»: يزيد. والمثبت هو الصواب» وسيأتى على الجادة قريبًا. 

(5) «بالأصل»: بابي الله. وهو خطأء والصواب ما افا 

)03 أنظر : «المغني» )۸/ ۲- فصل : فإن أوصيل لأقرب أقاربه). واشرح الزركشي 
على الخرقي» (۲/ .)58٠‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


هو لاع و هاش لا نكر تفلم للمرضع الذي وضعك اف ب مهم 
فما بال إخواننا ن بنى المطلب أعطيتهم وکت وقرابتنا واحدة؟ فقال 
رسول الله جد : و وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام. إئما 
نحن وهم شيء واحد. وشبك بين أصابعه»'. 


وقال ا : قال النبي او : : لا تحل الصدقة لي ولا لأهل 

e 8‏ القربئ ES‏ التي حرمت 
9 فكان ذوي المرقئ الذين سماهم النبي 5 ال أهل بيته هم بنو 
هاشم خاصة» هم الذين يلقون النبي بيد إلى ثلاثة آباء وأعطى بني 
المطلب بالحلف لقوله: «حليف القوم منهم»"“ وكان بنو عبد مناف 
أربعة: عبد شمس وهو جد عثمان» ونوفل وهو جد جبير بن مطعم. 
TT‏ يلقون النبي بيد إلى أربعة آباء 


5 وقد ذكرنا حديث جبير بن مطعم. 57 حديث رید بن 


)١(‏ أخرج أبو داود (791/7) من طريق مسدد به» وأخرجه البخاري بنحوه )3١55(‏ من 
طريق عقيل عن الزهري به. 

)"١‏ أنظر «المغنى» (۸/ 077- مسألة : وإن قال لأهل بيتي). 

(۳) أخرجه أحمد (183/4). 

(5) أخرجه أحمد )۳٤١ /٤(‏ من حديث رفاع بن رافع. وأخرجه الدارمي (1914) من 


۷ فحدثنا يحييل بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب 
الحجبي قال : حدثنا حسان بن إبراهيم قال: حدثنا سعيد بن مسروقى. عن 
يزيد بن حيان قال: دخلنا عل زيد بن أرقم فقلنا: لقد رأيت خيرًا صاحبت 
رسول الله 5 قال : قام فينا رسول الله ت بواد بين مكة والمدينة يدع : 
حم فخطبنا ثم قال: «إنما أنا بشرء وأوشك أن أدعى فأجيب. ألا وإني 
تارك فيهم''' - ذكر كلمة - أحدهما كتاب الله حبل الله من آتبعه كان على 
الهدى. ومن تركه كان على ضلالة. ثم أهل بيتي أذكركم الله في أهل 
بيتي » ثم أهل بيتي أذكركم الله قال: قلنا: من أهل بيته. نساؤه؟ قال: 
لاء إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهرء ثم يطلقها فترجع إلى 
أبيها وقومها. أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده آل على. وآل 
aE‏ شي وال E‏ ِ 

۸ حدثنا موسیٰ بن هارون قال: حدثنا يحيئ بن عبد الحميد 
قال: حدثنا قيسء عن يزيد بن حيان قال: سألت زيد بن أرقم عن آل 
خمد فال ال عليء وآل عباس» وآل جعفرء وآل عقيل”". 


6 في اصحيح مسلم»: فيكم. 

(۲( أخرجه مسلم )۲٤۰۸(‏ من طريق حسان بن إبراهيم به. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (0079) من طريق يحيئ به. وأخرجه عبد الرزاق 
في «مصنفه» .)1۹٤۳(‏ وابن أبي شيبة في ١مصنفه)‏ (9/ -٠١5‏ من قال: لا تحل 


الصدقة على بني هاشم)ء والطبراني في «الكبير؛ »٥۰۲۳(‏ 0074) من طرق عن 
ر 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) تك 5-0 


وقال يعقوب ومحمد: القرابة كل أب يجمعهم منذ كان الإسلام من 
قبل أبيه وأمه» وكذلك كل ذي رحم الثلث بينهم سواءء» وإن كان بعضهم 
أقرب من بعض» في قول يعقوب ومحمد ؛ وأما في قول النعمان فهو 
الأقرب فالأقرب كما وصفت. 

وحكي عن يعقوب أنه قال: / فقراء أهل بيته الأب الذي يجمعهم» ٠٠۹/۳‏ 
وأباه منذ [كانت] الهجرة ونزلت الفرائض والأحكام فإن كان الأب 
الذي جمعهم على غير الإسلام فهو سواءء آل عباس أهل بيت» وآل 
علي أهل من وال جعفر أهل E‏ ا بكر أهل نا وال 
عمر أهل بيت» وعلى هذا المثالء ولو أوصئ لأهله ولم يقل آهل 
بيتي فهذا لمن كان في عياله ممن لا يرث. فإن كان لا عيال له فهذا 
ل ا 

وكان أبو ثور يقول: إذا أوصئ بثلثه في عشيرته أو قومه فكانوا 
يحصون كان على عدد الرءوس» وإن كانوا لا يحصون يجزئ أن 
يعطئ ثلاثة منهم فصاعدا. 

وحكي عن الكوفي أنه قال : إن لم يحصوا فالوصية باطل. 


)١(‏ «بالأصل»: كان. والمثبت كما في «شرح معاني الآثار'ء وهو الأقرب. 

(۲) أنظر: قول أبي حنيفة وصاحبيه في «شرح معاني الآثار» (4/ 23580 ۳۸۹) 
و«مختصر أختلاف العلماء» (79/6). و«المبسوط» (ا909/17١150-1-‏ كتاب 
الوصايا). 

(۳) أنظر «المبسوط» (۲۷/ -١١١‏ كتاب الوصايا). 


لي تت د 
باب ذكر الوصية لبني فلان 

واختلفوا في الرجل يوصي لبني فلان: 

فقالت طائفة: هم فيه سواء ذكرهم وأنثاهم. هذا قول الحسن 
اللي وسفيان الثوري” وإسحاق بن راهويه7”, وأبي ثور“ . 

وقال الثوري: فإن كانت بنات لصلب ليس معهن ذكرء فليس لهن 
شيء. وكان إسحاق يقول: إن كان يحسن أن TE‏ 
فلان نحو حي من الأحياء فكان لهن. وإذا قال: ثلثي لبني فلان 
فالاثنان فما زاد. وإذا قال: لولد فلان فالولد واحد فما زادء هذا كله 
قول إسحاق. 

وقال أصحاب الرأي : إذا أوصى الرجل بالثلث لبني فلان» وفلان 
ذلك أب» وله ولد ذكور وإناث. فالثلث للذكور من ولده دون الإناث». 
وكدلك :إن كان هلذن ذلله جد ا اله :وله ولد کرو رام فال 
للذكور من ولده دون الإناك0©» 

وكان الحكم يقول: إذا أوصئ لبني فلان يدخل معهم الحبل. وكان 
الحسن البصري يقول: إذا أوصئ بثلثه لولد فلانء فالذكر والأنثى فيه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (785/9- في رجل قال: لبني فلان يعطي الأغنياء). 

(؟) أنظر «مختصر أختلاف العلماء؛ .)٤۷ /٥(‏ 

)۳( أنظر المسائل اد و اتخات رات الكوسج» (۱۳۹۵). 

() «المغني» (۸/ -٤٤6۹‏ مسألة وإن أوصى لولد فلان...). 

(5) أنظر «المبسوط» (۲۷/ -٠١١-٠١١‏ كتاب الوصايا)؛ و«مختصر أختلاف العلماء» 
(ه/ / ؛). 


وهناك رواية أخرى عن أبي حنيفة «أن الذكر والأنثول سواء». 


سب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


سواء. وهذا قول أبي ثور» وإسحاق""» وأصحاب الرأي”". 

وقال أصحاب الرأي: لو كانت أمرأة حبلئ. دخل ما في بطنها في 
اة 

قال أبو بكر: وكان عطاء يقول"": إذا أوصى لبني فلان فليس 
لمواليهم شيء. وكذلك قال أحمد”؟' وإسحاق. 


باب ذكر الوصية لأرامل بني فلان 
كان الشعبي يقول”*': إذا أوصئ لأرامل بني فلان -حنيفة- هو 
للرجال والنساء ممن خرج من كمرة" حنيفة. وكذلك قال إسحاق". 
قال إسحاق: وأخطأ هؤلاء حيث لم يجعلوا للذكر نصيبّاء وذكر 
أحدهما : 
هذه الأرامل قد قفضيت حاجتها 


فمن لحاجة هذا الأرمل الذكى ^ 


.)٠١۹۵( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج»‎ )١( 

(۲) «المبسوط» (۲۷/ -١١١‏ كتاب الوصايا). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (۷/ -۳٠١‏ في رجل أوصى لبني هاشم...). 

() أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١575١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ -۲۸٩‏ في رجل أوصىئ لبني عمه» وهم رجال 
ونساء)» وعبد الرزاق في «مصنفه» .)١14170(‏ 

(7) الكمرة: هي رأس الذكر «لسان العرب»ء و«القاموس المحيط» مادة (كمر) . 

(۷) أنظر «المغني» (۸/ 467- فصل: وإن أوصى للأرامل). 

(۸) قال ابن منظور في «اللسان» :)797/١1١(‏ قال ابن جني : قلما يستعمل الأرمل في 
المذكر إلا على التشبيه والمغالطة. 


وإذا قال: ثلث مالي في بني فلان. فإن أبا ثور حكئ عن الشافعي 
اه قولين”" : أحدهما: أن يعطئ منهم ثلاثة فصاعدًا .والآخر: أن 


لا يجوز. 

وقال أبو ثور: من أعطئ منهم جاز. 

وقال أضحات الراى ٠‏ الوسية باط من قل انها يخال كم تضنيت 
كل انه 

قال أبو بكر: وقد أجاز كل من أحفظ عنه وصية الرجل للمساكين 


وهم 5 يحصون». وهذا مثله. 


باب ذكر وصية الرجل لمواليه 
واختلفوا في الرجل يوصي بثلثه لموالیه» وله موال من فرق وموال من 
أسفل. 
فحكيل أبو ثور عن الشافعي”" ل و أقاويا . وال قائل: هو 
بشما نصفان»وقالة قائل + يقرع جنها ونال قال بر حفر 
يصطلحاء وقال قائل: الوصية باطل. ولم يحك مذهب الشافعى يز 


- 
- 


= قال جرير : 
كل الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر. 
يريد بذلك نفسه... أه. وذكر ابن منظور أختلاف أهل اللغة في جواز إطلاق الأرمل 
على الرجل فليراجم هناك. «اللسان» مادة: (رمل). 

.)۱٤۸/۱۰( انشر «الحاوي» للماوردي‎ )١( 

(0) أنظر «المبسوط» (171/77- كتاب الوصايا). 

(۳) أنظر مذهب الشافعية في «روضة الطالبين» (151/6). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وكان أبو ثور يقول: يقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة كان ل”"". 

وقال أصحاب الرأي”'': الوصية باطل. 

وقال :عبد الملك الباحشون > إذا جاء كاد الرجلية يطلاك مولا من 
فوق ومولاه من تحت» فإنه لأقربهما منه» وأخدمهما له» وأشبههما 
بالعطية والوصية؛ وإن كانت حالتهما / مشتبهة فهذا أمر مجهول هو 

وقال ابن القاسم”"': لم أسمع مالكا في شيء من مسائله أو جوابه أنه 
يكون لمواليه الذين أنعموا عليه بشيء» وإنما يحمل الكلام على مواليه 
الذين هم من أسفل» وذلك رأي. 


باب ذكر وصية الرجل لإخوة له مفترقين 
وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لستة إخوة له متفرقين وله ابن وبنت». 
فإن مات فالوصية لهم جائزة وهي بينهم أثلاثاء فإن مات الأبن قبل 
الأب ثم مات الأب بطلت الوصية للأخوين للأب والأم ؛ لأنهم 
صاروا ورثة مع الأبنةء فكان [للإبنة]'؟؟ النصف وما بقي فللأخوين. 
وكان ثلثا الثلث بين الأخوين للأب والأخوين للأم بالسواء» وهذا قول 


)١(‏ أنظر «المغني» (۸/ -٠۳١‏ فصل: وإن وص لمواليه..). 
(۲) أنظر «مختصر أختلاف العلماء» (0//ا0). 

(۳) أنظر «المدونة» /٤(‏ ۳۷۸- في رجل أوصى لموالي رجل). 
(©) «بالأصل»: الأبنة. والأليق ما أثبتناه. 

(0) أنظر «المبسوط» (۲۷/ -٠١١‏ كتاب الوصايا). 


۳ب 


باب ذكر وصية الرجل لجيرانه 

واختلفوا في الرجل يوصي لجيرانه : 

فكان الأوزاعي فول 79 الان انیو ارا ھی كل جاتن: 

وروى الأوزاعي عن الزهري أن رجلا نزل بين ظهراني قوم فأتى النبي 
تاذ يشكو جوارهم ٠‏ فأمر النبي 2 اناك وعمر وعلا أن بتر موا عله 
اجام لخدا مو اا 

e a Eb‏ ريدن حكن 

وقد حكي عن الشافعي yT‏ 

أربعين دارًا من كل ناحية. 

واناد ل لجار الدان والداوان: 


.)411/1١( أنظر: «تفسير القرطبي» (0/ ۱۸۹). و«فتح الباري؛‎ )١( 

(5) هذا الحديث أختلف فيه على الأوزاعي فروي موصولا ومرسلا. أما الموصول 
فأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۷۳/۱۹) من طريق يوسف بن السفرء عن 
الأوزاعي» عن يونس» عن الزهري. عن عبد الرحمن بن كعب» عن أبيه به. وهلذا 
الطريق قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ :)5١7/8(‏ فيه يوسف بن السفرء وهو 
متروك» وضعف الحافظ سنده في «الفتح» .)٤11/١١(‏ وأما المرسل فأخرجه 
أبو داود في «المراسيل» (١٠۳)ء‏ وار بن الجوزي في «التحقيق» )١195(‏ كلاهما من 
طريق الهقل بن زياد عن الأوزاعي » عن يونس. عن ابن شهاب قال : قال يك 3..» به 
و قال الإمام الذهبي في اتنقيح التحقيق» (۷/ :)0١‏ لا يحتج بمثل هذا. وقال 
العراقي في تخريجه ل'الإحياء» (۲/ :)۳۳١‏ ضعيف. 

إفرة أخرجه أبو داود في «المراسيل» .)٠٠١(‏ وابن الجوزي في «التحقيق» (۱۹۳۸) بعد 
ذكرهما الحديث السابق. 

(8) أنظر «الأم» (178/4- باب التكملات). 

(5) أنظر «المغني» (077//8- فصل : وإن وص لجيرانه). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


۹ وروی الوليد بن مسلم. عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم؛ 
عن سعيد بن عمرو بن جعدة قال: من سمع الإقامة فهو جار. 

وة حكن عن يعقوت انال :ا ره قرا هيران 
فالجيران أهل المحلة الذين تجمعهم محلة واحدة» أو يجمعهم 
مسجدء وإن جمعتهم محلة وتفرقوا في مسجدين» فهي محلة واحدة 
بعد أن يكو المسجدان: خرن معقارنين + قإن اعد ما هنا 
وكان كل مسجد عظيمًا جامعًا فكل أهل مسجد جيران دون 
الآخرين» وأما الأمصار التي فيها القبائل فالجيران على الأفخاذ. 
وإن كان أهلها من قبائل شتا غر الفخذ التي فيها الدور تجمعهم 
فهؤلاء جيران في الوصية ليسوا بجيران يقضئ لهم بالشفعةء الذي 
يقضي لهم بالشفعة الملازق. 

قال أبو بكر : 

0- وقد روينا عن علي بن أبي طالب -رحمة الله عليه- خبرًا يدل 
على أن جار المسجد من سمع النداء» روينا عنه أنه قال: لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد. فقيل: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع 
الا 


»)٥٠١ /۳( لم أقف عليه» وسعيد بن عمرو ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير؛‎ )١( 
ولم يذكرا فيه جرخا ولا تعديلا.‎ )۳۷١ /۳( وابن حبان في «الثقات»‎ 

(۲) أنظر «مختصر أختلاف العلماء» (0/ .)٠١‏ 

(۳) كذا «بالأصل»» وفي «مختصر أختلاف العلماء: غير أن. 

(:) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)۱۹٠١(‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه؛ (۱/ ۴۳۸۰- 
من قال: إذا سمع النداء فليجب)» والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ /ا2. 174), 


NF 


باب دکر الوصية للفقراء والمساكين : 


الفا فن اوضر ات ا ل للق اد واا كي + 

0 ل طن الاک الا الذيى الا پان 
الناس أحب إلىء وإن أعطى السؤال من المساكين ففي ذلك سعة 
e‏ 

وكاك اللات يرل ارف قا ا مال لاك 
فكل من لا ملك له ولا كسب داخل في هذا المعنىٰ» وهي للأحرار 
دون من لم يتم عتقه» وينظر أين كان ماله. فيخرج ثلثه فيقسم في 
مساكين أهل ذلك البلد الذي به ماله دون غيرهم. فإن كثر حت يغنيهم 
نقل إلى أقرب البلدان به» ولو قال: ثلث مالي للفقراء كان مثل 
الاك يحل ي النقير والتسكين 4 لأن ی و ا 
مسكين» إذا أفرد الموصي القول هكذاء ولو قال: ثلث مالي للفقراء 
والمساكين» علمنا أنه [أراد]"'' التمييز بين الفقر والمسكنة فالفقير من 
لا مال له ولا كسب يقع منه موقعٌاء والمسكين من له مال أو كسب 
يقع منه موقعا ولا يغني» فيجعل الثلث بينهم نصفين» ويعني به مساكين 
أهل ذلك البلد / الذين بين أظهرهم ماله وفقراءهم وإن قل» ولو 


= وفي «المعرفة» (4/ 4 )١١‏ جميعًا من طرق عن أبي حيان التيمى. عن أبيه» عن على 
ره به ونقل الحافظ فى «الدراية؛ (۲/ ۲۹۳) قال : 
عليء ثم قال الحافظ : ورجاله ثقات. أه . 

9 فى «الأضل»: المتعففون: والمشت هو الجادة. 

(0) «بالأصل»: أرى. والمثبت من «الأم' -٠۲۳/(‏ باب الوصية في المساكين 


والفقراء). 


وقال ابن حزم: قد صح من قول 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


أوصئ لقاع e)‏ بيبا كيز فأعطل أحد الصنفين دون اا ت 
نصف الثلث وهو السدس ؛ لأنا قد علمنا أنه أراد صنفين فحرم 
أحدهماء ولو أعطاها من كل صنف أقل من ثلاثة ضمن أو أعطوا 
واحدا ضمن ثلثي السدس» والاختيار أن يخص به قرابة الميت ؛ لأن 
إعطاء قرابته يجمع من أنهم من الصنف الذي وصئ لهمء وأنهم ذو 
وحم عل فا رای 

وكان أبو ثور يقول: وإذا أوصئ بثلثه للمساكين فهو جائزء 
والمساكين كل من لم يكن غني» أو يكتسب ما يقيمهء فأما من له شيء 
ول يادي ا O‏ للها ندرا GE‏ الغو نه بعد 
يخرجه ذلك من أسم المسكنة» ويصيره في أسم الغنئ. وقال النعمان 
وأصحابه: يعطيل إذا كان مسكيئًا وله أن يأخذ ما لا تجب فيه الزكاة» 
ولو كان .غناه فى عغسرة كان له أن ياخذ أفل من الماشن. 

قال أبو بكر: وهذا الباب مذكور في كتاب الزكاة» وكان النعمان 
ا ال لان “روا أ رضن يله لقان لتنا كي و لفان 
ونصفه للمساكين. 


)١(‏ في «الأم» (4/ -١74‏ باب الوصية في الفقراء والمساكين): و. وهو الأقرب. 
(۲) «الأم» -١154/4(‏ باب الوصية في المساكين والفقراء) 


(۳) تكررت «بالأصل»). 
(4) أنظر «الجامع الصغير؛ للشيباني ص .)05١(‏ 


واختلفوا فيمن أوصئ بشىء يجعل فى سبيل الله فقالت طائفة: وجه 
ذلك أن يخرج في الغزو. 

روينا عن أبي الدرداء أنه قال في رجل أوصئ بشيء في سبيل الله 
قال : فى المجاهدين. 

: حدثنا موسئ بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال‎ -١ 
عن‎ Es حدثنا وكيع. عن سميان» عن [أبي]”") إسحاق»› عن لات‎ 

- و (4). 6س 5 0 هھ ٠‏ 
اللهء قال: أرئ أن يخرج في الغزو ؛ لأن ذلك وجهه فيما يرى الذى 
أوضوة فيه» وإن كانت وجوه الخير كلها في سبيل الله وأن الله ذكر 
النفقة في سبيل الله في كتابه مالْذِينَ يُنَفِمُونَ أَمَولَهُمْ فى سيل أو وذلك 
في الغزو. وسئل الاوزاعي عن الرجل يوصي بالمال العظيم في سبيل 
الله هل للوصى أن يجعله أو بعضه في ظهر يحمل عل“؟ قال : 


)١(‏ سقط من «الأصل»» والمثبت من مصادر التخريج. 

(؟) «بالأصل»: أبي حنيفة» وهو تصحيف» والمثبت هو الصواب. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ ۲۹۷- في الرجل يوصي بالشيء في سبيل 
الله من يعطاه) به» وأخرجه الترمذي .)5١77(‏ وقال: حسن صحيح. واحيرد 
/٩(‏ ۱۹۷) وغيرهم. وحسن إسناده الحافظ في «الفتح» .)44١/0(‏ 
قلت: : وأبو حبيبة لم يوثق. قال الذهبي «الميزان» /٤(‏ 017): لا يدری من هو. وقال 
الحافظ «التقريب» (؟/ :)3٠‏ مقبول. 

(6) أنظر: : «البيان والتحصيل» (۱۳/ ۳۷)ء و«أحكام القرآن» لار بن العربي (459/5). 

6 أنظر «السير» 5 إسحاق الفزاري ص (178). 


سے الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


تشتري منه ظهراء ولينفذه كما أوصئ به في سبيل الله. وقال: أما الذي 
يعرف الناس من وجوه وصايا المسلمين عند الموت في سبيل الله إنما 
رفون الخاد وان الله قسم الصدقات على ثمانية أسهم فمنها في 
سبيل الله ولا نعلم وجهًا إلا الجهاد. قال: فنرى -والله أعلم- في 
قوله: ثلثي لفلان في سبيل الله.كقوله: ثلثي في سبيل الله لفلان» أن 
لا يرد وصية ميت إلى ورثته وقد جعلها في سبيل الله وليجهز بها في 
سبيل اللهء أو يقوي بها المجاهدون في سبيل الله. 

وقال الشافعي دَدَن: إذا أوصى الرجل (بثلئي)”'' ماله في سبيل الله 
أعطوه من أراد الخزو» ولا يجزئ عندي غيره ؛ لأن من وجه باب 
إعطاء الغزو من سبيل الله لا يذهب إلى غير الغزوء وإن كان كلما أريد 
الله به من سبيل الله ولو قال: أعطوه في سبيل الخيرء أو في سبيل 
الین أو سبل ارات جز أجداء» "فاعطية ذو قرابعه فقراء انوا 
أو أغنياء: والفقراء والمساكين» وفي الرقاب» والغارمين» والغزاة» 
وابن السبيل» والحاج»ء ودخل الضيف» وابن السبيل» والسائلء 
والمعترٌ فيهم» وفي الفقراء والمساكين» لا يجزئ عندي غير أن يقسم 
بين هؤلاء لكل صنف منهم سهم فإن لم يفعل الوصي ضمن سهم من 
منعه إذا كان موجوداء ومن لم يجد / حبس له سهمه حتئ يجده بذلك 
البلدء أو ينتقل إلى أقرب البلدان به ممن فيه الصنف فيعطونه”". 

وقد روينا عن ابن عمر أنه قال في أمرأة أوصت بثلاثين درهمًا في 
سبيل الله فيعطيها في الحاحٌ قال: أما إنه في سبيل الله. 


)١(‏ كذا «بالأصل»» وب"الأم»: بثلث. 
(۲) أنظر «الأم؛ /٤(‏ ١٠٠-باب‏ الوصية في الغارمين). 


؟0- حدثنا موسولء قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا ابن عليةء 


غ انق عوق :عن ابن سيرين أن امرأة اوخت بان درهما فى سبي 
الله فلما كان في زمان الفرقة قلت لابن عمر : إن أمرأة أوصت بثلاثين 
درهمًا في سبيل الله فيعطيها في الحج؟ قال: أما إنه في سبيل الل" 
وروينا عن مجاهد أنه قال: ليس سیل الله واحد. كل خير عمله فهو 
في سبيل الله" . 
قال أبو بكر: بقول مالك والأوزاعي أقول. 


قال أبو بكر: وقد ذكرت تفسير الغارمين في كتاب الزكاة. 


باب ذكر ابن السبيل 


سئل مالك عن الرجل يجعل الشيء من ماله في ابن السبيل. 
تالإبهالك ٠‏ هر ف كل مرح الا دیو کک شين نه 
بني السبيل» وكان الشافعي ددن يقول: ابن السبيل من جيران الصدقة 
الذين يريدون السفر في غير معصية» فيعجزون عن بلوغ بلا معونة. 
فلا يعطى ابن السبيل ؛ لأنه دخل في جملة من لا تحل له الصروة©, 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (۷/ ۲۹۷- في الرجل يوصي بالشيء فى سبيل الله 
و ۰ ا 
ومعنى زمان الفرقة ما حدث من الأختلاف والفتنة بعد مقتل عثمان ون وانظر في 
ذلك سير الفزاري ( ص٣۱۳‏ ۱۳۷). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ۲۹۷). 

(۳) أنظر: «عیون المجالس» »)٥۷۷ /١(‏ و«الاستذكار» (777/9). 

(4؛) أنظر «الأم» 0 باب جماع بيان أهل الصدقات). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وقال قتادة"'2: ابن السبيل هو الضيف» والمسافرء إذا قطع به وليس له 
شيء. 
وقد روينا عن أبي جعفر محمد بن علي أنه OT‏ اين السبيل هو 


المجتاز من أرض إلى أرض. 


باب ذكر الرجل يموت 
وقد أوصئى بحج وزكاة وغير ذلك 
اختلف أهل العلم في الرجل يوصي بحج وزكاة وغير ذلك فقالت 
طائفة: تكون حجة الإسلام من جميع المالء كذلك قال عطاء بن أبي 
رياح" والحسن البصري”'»؛ وطاوس والزهري» والشافعي 
نة وأحمد" في الزكاة كذلك من رأس المال. وقال سعيد بن المسيب* 


.)4۷ /۲( أخرج الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۹۷- ما قالوا في الغارمين من هم). 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (774/5). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 746- الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه 
قبل موته ...)2 وعبد الرزاق )١15484(‏ في امصنفيهما». 

(۵) أخرجه ابن أبى شيبة (79457/17- الرجل يوصي). وعبد الرزاق )١5547(‏ في 
«مصنفيهما)». ا ْ ١‏ 

(0) أنظر «الأم» (۲/ ۱۷۹- باب من أين نفقة من مات ولم يحج). 

(۷) أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١1781(‏ 

.)۳۴۳۹ /۹( أنظر «المحليل»‎ (^A) 


قال أبو بكر : حجه الإسلام والزكاة والنذور والكفارات اللازمة 
من جميع المال يج يجب إخراجه أو به أو لم يوصء آستدلا للا بحديث 

0- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
يسار » عن ابن عباس قال : أتت أمرأة من خثعم رسول الله ج فقالت : 
يا رسول الله إن أباها أدركته فريضة الله على العباد -يعني الحج- وهو 
شيخ كير الا بنك علو طهر البعيزة فيؤدي عنه أن أحج عنه؟ قال: 
انعم فحجى عنه» أرأيت لو كان عليه دين فقضيتيه ألا ترى أن قد 
ات E E‏ قال تق الله أ 1 
وكان الحج فرضاء والزكاة وسائر الكفارات فروضء كان ذلك فى 
والله أعلم. 

وقالت طائفة: في الرجل يموت وعليه زكاة أو صدقة من نذر واجب 
أو حج» فإن كان أوصئ بها أخرجت من ثلث ماله» وكان حكمها كحكم 
سائر الوصايا التي يتطوع بهاء وإن لم يوصي بذلك فليس على ورثته 


الطويل» والبتي يقولون'" : إذا أوصئ أن يحج عنه الفريضة فليحج عنه 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١9١7(‏ ومسلم .)۱۳۳١(‏ كلاهما من طرق عن مالك عن 
الزهري به. 


(۲) أنظر «المغني» (۸/ 047- وإذا أوصئ أن ينجح عنه بخمسمائة). 


سد الأوسط من السنن والإحماع والاختلاف (ج ۸) سرا( 


من الثلث. وإذا لم يوص فإن شاءوا حجواء وإن شاءوا لم يحجواء 
والزكاة مثل ذلك. 

وقال إبراهيم النخعي: إذا أوصئ بهما -يعني الحج والزكاة- فهما 
ا 

وا عرق اتن اقل hur‏ 

وقال الشعبي”': كذلك في الحجء وكفارة رمضان» وكفارة اليمين. 

وقال مجاهد“ : من صنع في ماله شيئًا لم ينفذه حت يحضر الموت 
فهو في ثلثه. 

وبه قال الثوري”” في الحج والزكاة. 

وكان الأوزاعي يقول"'': من قال أخرجوا عني زكاة مالي لما مضئ 
من السنين جاز ذلك من الثلث» وقال: إذا قال أعتقوا عني فلانا وحجوا 
عني» فإن كانت حجة الإسلام بدئ بها على عتق النسمة» وقال: إذا قال 
أعتقوا عني وأخرجوا عني زكاة مالي» يبدأ بالزكاة. 

وحكي عن ربيعة أنه قال : فمن عليه رقبة من قبل فيموت. قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ 740- الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد 
وجبت عليه قبل موته..)» وعبد الرزاق في «مصنفه» .)١11540(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ .)۲۹١‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» .)١١٤۸٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة في «مصنفه» (1947/1- الرجل يوصي بالحج وبالزكاة..). 

)€( أخر جه ابن ا شيبة في «(مصنفه» (۷/ ۲۹۷- الرجل يوصي أن يتصدق عنه بماله 
TT‏ 

(0) أنظر «اختلاف العلماء» للمروزي (ص٤۲۳).‏ 

.)٠١ /٥( أنظر «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 

0) أنظر «المدونة» /٤(‏ 704-باب في الرجل يوصي بوصايا وبعتق عبده). 


الرقبة من الثلث. 

الاك ا ذلك عا و رن أب ديه عد 
الموت فيكون في ثلثه ويبدى الدين عليه. وكان مالك بن أنس يقول في 
الرجل يوصي عند الموت بزكاة ماله أو نذر كان عليه قال: كل ذلك 
في ثلثه يبدى على الوصايا؛ لأنه قضاء عن ذمته. وليس لأحد في ذلك 
قول» ولا على أحد فيه مظلمة. 

وقد زويدا عق أبن ل اغ ذلك رو ا أنه ا عر اج 
يموت ولم يزك ماله تؤخذ زكاة ماله قبل الميراث أم يحمل من ذلك 
فايحمل؟ فال .ها أرئ عل أحد من رورثتة كينا هو تة وضيعة 
وقال ربيعة: لا يؤخذ من ماله وعليه ما تحمل. 


gU KT RT 


(۱) أنظر «المدونة؛ -١١ /٤(‏ في رجل أوصى بزكاة وله مدبر). 


مسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) (yg‏ 
جماع أبواب العتق في المرض وبعد الوفاة 


ذكر الخبر الدال على أن 
حكم البتات فى المرض الذي يموت فيه المعتق 
حكم الوصايا وأن ذلك من ثلث مال الميت 

7- أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان قال: 
حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب. عن 
معاد حصي رجا ب ار اح مح اليا ار لياه 
لم يكن له مال غيرهم. فبلغ ذلك النبي ر اا ام 
دعاهم فجزأهم فأقرع بينهم ١‏ فأعتق أثنين » ور أويعة في الم 

قال أبو بكر: هذا الخبر يدل على معاني : فمنها الدلالة على أن 
هذا المعتق لم يستفد مالا قبل موته وبعد عتقه إياهم. اا ا 
قد يجوز أن لا يكون له وقت أعتقهم مال غيرهم» واستفاد بعد عتقه 
إياهم قبل موته مالا. 

۷- فإن موسئل بن هارون حدثنا قال: حدثنا يحيئ بن حبيب 
ابن عربي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عوف. عن الحسن 
قال: بلغني أن رجلا من المسلمين على عهد رسول الله ية توفي وترك 
ستة من الرقيق» وأنه أعتقهم عند الموت» ولم يدع مالا غيرهم» فرفع 
إا ل 0 فأرق أربعة» 


أثنين 0 


(۲) أخرجه مالك فى «الموطأ» (ص047- باب من أعتق رقيقًا لا يملك مالا غيرهم) من 


م( 

قال أبو بكر : ففي قوله: لم يدع مالا غيرهم بيان لما قلناه. ومنها 
الدلالة على رد قول من قال: يعتق ثلث العبيد. ويستسعون في 
النلكين6 بين ذلك فى قوله: فأرق أربعة» :وأعتق النين»..ومتها ها دل 
عليه قوله: فجزأهم. علئ أن الذي أعتق على التجزئة على قيم العبيد 
قدر ثلث مال الميت» لا ثلث العبيد على عدد رءوسهم. 


باب ذكر الخبر الدال 
على أن هذا المعتق كان مريضا 
-- حدثنا يحيل بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن 
زيدء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين 
أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه. لم يكن له مال غيرهمء 
٣ب‏ فبلغ ذلك النبي َي / فدعاهم فجزأهم» فأعتق أثنين» وأرق أربعة» وقال 


هفولا دید 


باب ذكر التغليظ 
علن من يزيل ملكه عن جميع ماله في مرضه 


4- حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا 
هشيم» أخبرنا منصور» عن الحسن» عن عمران بن الحصين أن رجلا 


= طريق يحيئ بن سعيد عن الحسن به» وقد روي من طرق» عن الحسن» عن 
عمران بن حصين أخرجه أحمد (578/5) وغيره» وسيأتى قريبًا. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


من الأنصار أعتق مملوكين له عند موته» ليس له مال غيرهم» فبلغ ذلك 
النبي ية فغضب من ذلك وقال: «لقد هممت ألا أصلي عليه»» ثم دعا 
مملوكيه فجزأهم اة أجزاء وأقرع بينهم › فأعتق انين ورف ار 
القول الشديد الذي ذكره فى حديث حماد بن زيد. 

قال أبو بكر : وقد أختلف أهل العلم في الرجل يعتق جميع رقيقه في 
مرضه ثم يموت ولا مال له غيرهم. فقالت طائفة: [بظاهر]”" الأخبارء 
وممن قال به: عمر بن عبد العزيز" وأبان بن عثمان“ والشانعي 
كه وأحمد بن حنبل”*'» وإسحاق بن راهويه. وقال مالك فيمن أعتق 
رقيًا له عند الموت فقال: إن حملهم الثلث أعتقواء وإن لم يحملهم 
SE‏ ا ۰ - أو 2 : -. أو 5 5 (VD‏ 
الثلث أقرع بينهمء ترك مالا غيرهم أو لم يترك. وأخرج سهم الثلث ¢ 
فقيل له: فإنه قد ترك مالا غيرهمء فقال: إن خرجوا من الثلث عتقواء 
وإن لم يخرجوا من الثلث أقرع بينهم. ترك مالا أو المبيتزلة: 

وفيه قول ثان: وهو أنه يعتق من كل واحد منهم الثلث» ويستسعى في 


۱۷۸ /۱۸( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (508) بهء والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
رقم 517)غ وأخرجه النسائي (٤/٤1)ء وأحمد (4/ ١٤)ء والطحاوي في «شرح‎ 
من طرق» عن هشيم به.‎ )۳۸۱ /٤( معاني الآثار»‎ 

(۲) المثبت من «الإشراف» (۲/ .)٠١‏ 

() أخرجه الشافعي في «الأم» (۸/ ه-كتاب القرعة). 

(4) أخرجه مالك في «الموطأً» (ص544-باب من أعتق رقيقًا لا يملك مالا غيرهم)ء 
والشافعي في «الأم» (8/ 0). 

(5) أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١15١8(‏ 

(5) انظر «المدونة» (408/7- في عتق السهام). 


الثلثين؛ روينا هذا القول عن الشعبي''' وإسحاق. وكذلك قال الحسن: 
إذا لم يكن عليه دين. 

وقال النعمان”'؟: إذا أعتق الرجل ثلاثة أعبد له في مرضه الذي مات 
فيه» ولا مال له غیرهم» فإنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه» ويسعئ في 
ثلثي قيمته للورثة» وحكمه ما دام يسع حكم المكاتب. وقال يعقوب 
ومحمد'"': هو حرء وثلثا قيمتهم دين عليهم. يسعون فيه حتئ يؤدوه 
إلى الورثة. 

قال أبو بكر: وبالثابت عن رسول الله بت أقول. 


باب ذكر الموصي برأس من رقيقه 
أو بأكثر من ذلك غير مشار إليه ولا معلوم 

كان مالك يقول في الرجل يقول في وصيته: أحد رقيقي حرء. ولم 
يقومون جميعًا ثم يقرع بينهم» فإن وقع السهم على من قيمته قيمة بقية 
الرقيق عتق منه قدر ربع قيمتهم» وكان ما بقى منه رقيمًا للورئةء وإن 
١ 1‏ د ركه ال 5-73 2 
وقع السهم على من قيمته أقل من ربع قيمتهم عتق كله [وكر] السهم 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١71970(‏ 
(0) أنظر «المبسوط» (۷/ ۷۹- -۸١‏ باب لوجوه من العتق). 
(۳) أنظر «التمهيد» لابن عبد البر (77/ 4784). 
20( كذا «بالأصل». والكر: قال ابن منظور: الرجوع على الشيء› ومله التكرار «لسان 

العرب» مادة (كرر). وهو ما يوافق ما في «المدونة/ (508/7- في عتق السهام). 

وفيه : وقال مالك : من قال: رأس من رقيقي أو خمسة أو ستة أحرارء ولم يسمهم - 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) ۷y‏ 


على من بقي منهمء فأيهم وقع عليه السهم عتق منه -يعني بقيمة ربع 
وكان سفيان الثوري يقول: إذا 0 فقال: أعتموا أحد عبيدي 
هذين» عق ادها ولهم أن يعتقوا راي 
وكان الأوزاعي يقول: إذا أعتق واحدة بعينها ثم أنسي الذي أعتق وله 
جاريتان» قومتا قيمة عدل. وسعت كل واحدة منهما فى نصف قيمتها. 


E انه أعتق عدا‎ ETN 


وكان الشافعي كانه يقول 
بتات في مرضه الذي مات فيه وهو يخرج من الثلث» وشهد آخران لعبد 
آخر أنه أعتقه بتات؛. سئل عن الوقت الذي أعتقه» والشاهدان الآخران عن 
الوقت الذي أعتق قى العبد فيه» فأي العتقين كان أول قدم وأبطل الآخرء وإن 
كانا سواء وكانوا لا يعرفون أ ذلك كان أولا أقرع بينهماء وإن كان 


E 15‏ وتوموت لم نار إلى عفدنا معن ان ريه 
فإن كان قال: خمسةء وهم ET‏ سدسهم ۰ وان كانوا عشرية: اع 
ربعهم» ويقومون جميعاء ثم يسهم بينهم فينظر إلى الذي خرج سهمه فإن كان هو 
كفاف الجزء الذي سمئ من رقيقه عتق وحده» ورقوا جميعاء وإن كان أكثر عتق منه 
مبلغ ما سمئء إن كان سمول سدسهم أو ربعهم» ورق منه مازاد على ذلك. ورف 
جميعهم» وإن لم يكن فيه كفاف لما سمئ ضرب بالسهم ثانية» فإن استكملوا 
ما سمول من السدس أو الربع» وإلا ضرب بالسهم أيضًا حتئ يستكملوا ما سمئ 
وفي «المغني» /١5(‏ - فصل : وإن أعتق واحدًا بعينه) ما ا 
وقال مالك : إن أعتق عبذا له ومات ولم يبين فكانوا ثلاثة» عتق منه بقدر ثلثهم» 
وإن كانوا أربعة عتق منهم بقدر ربع قيمتهم» وعلئ هذا فيقرع بينهم» فإن خرجت 
القرعة على من قيمته أقل من الربع أعيدت القرعة حتئ تكمل».اه. 

.)١5117( آنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(۲( أنظر «الأم» -١٠١*/0(‏ باب الحدود). 


Y/Y 


وم اا امس 


أحدهها عات وال خر هدق وة كان العا ت و وت كانا 
جميعًا عتق وصية / أو عتق تدبير» فكله سواء يقرع بينهما. 

وقال أصحاي الراى'': إذ١‏ قال الشهود أشهيدنا أنه قد أفعق 
بعض عبيده ونسيناه» فشهادتهم باطلة. وإن قال: أعتق أحدهم ولم 
يسمء فهذا والأول سواء في القياس» ولكنا نستحسن فنعتق من كل 
عبد ثلثه» ويسعى في ثلثيه إذا كانوا ثلاثة. وإن كانوا أربعة عتق من 
كل واحد ربعه» ويسعئ في الباقي. فكذلك ما كان عددهم. وذلك إذا 
كانت قيمتهم سواء» وإن كانت قيمتهم مختلفة أخذنا بأقلهم قيمة 
وأكثرهم قيمة فجمعت قيمتاهما جميعًا ثم أخذنا نصف ذلك فقسمناه 
علا هم :وكات أن تور قول إذا فال الشهرة مهدا أنه قد 
أعتق بعض عبيده وقد نسيناه» كان لا يسترق شيء من ذلك العبيد حت 
يعلم الحر من العبدء فإن مات الشهود ولم يبينوا فإنه يقرع بينهم. 
فيعتق واحد منهم. وكذلك لو شهد الشهود أنه أعتق أحدهم ولخ يسع 
أقرع بينهم. 


Î وقال‎ 


: ا أوضئ, بعل لرجل ولم يسم وله رقق عط 
أحستهم : وكذلك قال إسحاق. وقال الشعبي في رجل له ثلاثة مملوكين 
وأعتق واحدًا ولم يدر أيهم هوء قال : يعتق من كل واحد منهم الثلث 
ويستسعئى في الثلثين» وكان الليث بن سعد يقول: في الرجل يقول 
لخدمه : أيتكن سقتني ماءَ فهي حرة وذلك من الليلء فسقي وهو وسنان 


)١‏ أنظر «المبسوط» -٠۷-١١/۲۸(‏ باب الوصية فى العتق). 
0) أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (407١)؛‏ و«المغني؛ (۸/ 075- 
مسألة وإذا أوصئل بعبد من عبيده لرجل). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


من النوم» فإذا أصبح قال خدمه كل واحد منهن: أنا الذي سقيتك قال 
الليث: كنت أرى أن يعتق كلهن عليه. وقد قال الليث في الرجل يعتق 
غلامًا وله رقيق ولا يعلم أي غلام أعتق نسي ذلك» فقال الليث: أرى 
أن يسهم على أولئك الرقيق» ثم يعتق أحدهم. فإن ذكر بعد ذلك 
الغلام الذي كان أعتق عتق عليه أيضًا"'". 


باب ذكر الرجل يعتق عبذا له فى مرضه 
ل١‏ مال له غيره 

واختلفوا في الرجل يعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره ثم يموت: 

فقالت طائفة: يعتق ثلثه» ولا يعتق أكثر من ذلك. 

انا قول مالك(5) ا a‏ 

وقد روينا ذلك عن ابن مسعود. 

تقوبات مورت م ی نارون قال عونا ار کر قال 
حدثنا وكيع › عن هشام» عن قتادة» عن الحسن. عن ابن مسعود قال : 

وفيه قول ثان: وهو أن يعتق ثلثه» ويسعئ في ثلثيه. هذا قول 
(۱) أنظر «المغني» /۱٤(‏ ۳۹۱-۳۹۰- فصل وإن أعتق واحدًا بعينه). 
(۲) أنظر «المدونة» /٤(‏ لاه *- الرجل يخدم عبده رجلا سنة ثم هو حر). 
(۳) أنظر «الأم» (۸/ 17-17-باب تبدئة بعض الرقيق على بعض في العتق في الحياة). 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» -7١7/0(‏ الرجل يعتق عبده في مرضه) قال ابن 

المنذر: وليس يثبت ذلك عنه «الإشراف» (۲/ 570). 


ال ولا أحسبه إلا قول أصحاب الراى: 
ا ٤‏ () » 
وفيه قول ثالث: قاله مسروق قال: اجيزه (برمته) شيء جعله 
[ش ۳ لا أردهء وقال شريح 
ثلثيه. وقال الشعبي : قول مسر دوف اجا إلي في الفتوئ. وقول 
شريح أعجبهما إلي في القضاء. 


قال أبو بكر: وقول الشعبي هذا قول رابع وبقول مالك والشافعي 


واختلفوا في الرجل يوصي أن يعتق عنه نسمة بجميع ماله ولم يجز 
الورئة ذلك» ففى قول النعمان”*؟؟: الوصية باطل. وقال يعقوب 


باب ذكر المرء يوصي بأن يعتق عنه رقبة 
أو رقبتين بثمن فلا يوجد بذلك الثمن ما أمر به 
واختلفرا في الرجل يوصي برقبتين تشتريان فيعتقان عنه بمال معلوم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» -۲٠٠/١(‏ الرجل يعتق عبده في مرضه)ء 
وابن حزم في #المحلئ» (9/ 0707 و«المبسوط» (۷/ ۸۱/۸۰- باب لوجوه من 
العتق). 

(۲) كذا «بالأصل». وهو موافق لما في الإشراف؛ لابن المنذر (۲/١٠۳)ء‏ وفي 
«(المصنف»: بذمته. 

(۳) «بالأصل»: الله. وفي «الإشراف»»؛ و«المصنف» كما أثبتنا وهو الأنسب. 

(4) أنظر «المبسوط» (۷/ 81-1/9- باب لوجوه من العتق). 


حح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) كك 50 


فقالت طائفة: يشتري واحدة. هذا قول عطاء بن أبي رباح'. 
وقال ابن القاسم / في رجل أوصل أن که بي بالق درهم؛ /11اب 
وثلثه لا يبلغ ذلك» قال: يعتق عنه مبلغ الثلث. إذا بلغ ما يشتري به 
رفا :فرك ماللى ° 

وقال النعمان: إذا أوصئ فقال: أعتقوا عني بهذِه المائة درهم عبداء 
فهلك منها درهم قال: لا يعتق شيء" وكذلك قال يعقوب. وقال 
الأوزاعي: إذا أوصئ أن يعتق عنه رقبة بمائة دينار فاشترى بنقصان 
دينارين قال: يجوز عتقه ويكسوه بالدينارين. 

وقال النخعي في رجل أوصى أن يشترئ بسبعين درهمًا نسمة فلم 
يوجد قال: يجزئ في الرقاب. وقال المزني في الرجل يقول: أشتروا 
هزه المائة الدينار عبدًا فأعتقوه فاستحق فيها شيء» قال: الوصية على 
معن قول الشافعي ددن باطل ؛ لأن الصفة التي أمر بها بطلت. 


باب ذكر الرجل يوصي بوصايا فأمر فيها بالعتق 
اختلف أهل العلم في الرجل يوصي بوصايا فيها عتق. 
فقالت طائفة: يبدأ بالعتق. 
٠9‏ حرثنا على بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان» عن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ 7371- الرجل يوصي بعتق رقبتين فلا توجد 
إلا..). 

(؟) آنظر «المدونة» (5/ -۳۲١‏ في الرجل يوصي باشتراء رقبة..). 

(۳) أنظر «المبسوط» (19/78- باب عتق النسمة عن الميت). 


u ١ 
. أشعث» عن نافع. عن ابن عمر قال: يبدأ بالعتاقة قبل الوصايا‎ 

E‏ ا ا ا ل ا 
وقتادة""» وعطاء الخراسانيء والزهري. 

وقال مالك في الرجل يوصي لوارث بعتق ويوصي بوصايا قال: 
يبدأ بالعتق. 

وقال الأوزاعي: إذا قال: أعتقوا فلانا وأوصئ بوصايا فعالت وصيته 
على الثلث. قال: يبدأ بعتق فلان على الوصاياء فإن قال: أعتقوا عني 
نسمة» ثم أوصئل بوصايا فعالت وصيته قال: يدخل العول على النسمة 
والوضانا: 

وكان سفيان الثوري يقول”"': إذا أوصى بعتاقة ووصايا يبدأ بالعتاقة: 
فإن بقي -يعني بقية- كان لأصحاب الوصايا. وقال إسحاق بن راهويه“: 
يبدأ بالعتاقة» وكما قال ذلك ابن عم ". 


)001 أخرجه عبد الرزاق في ١مصنفه» )١174(‏ من طريق الثوري به وأخرجه ابن أبى 
شييه ف كي الرجل روصي و ا عا 2 شغد 3 
منصور في «اسننه» )۳۹٤(‏ كلاهما من طرق عن أشعث به. 

(۲( أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ٠7‏ 7- في الرجل يوصي بوصية..)؛ وسعيد بن منصور .)۳۹٩(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۲/۷). والدارمي في «سننه» (۳۲۲۷). 

.)۳۹۵( أخرجه سعيد بن منصور‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ »)۳٠۲‏ وعبد الرزاق .)1١51470(‏ 

0( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (1131/44). 

(0) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» ١١٤۱)ء؛‏ و«مصنف عبد الرزاق» 
(1617/45)» وابن أبي شيبة (۷/ -۳٠۲‏ في الرجل يوصى بوصية فيها عتاقة). 

(۸) آنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» وموم 

(9) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١١۷٤۳(‏ 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 5-0 


وفيه قول ثان: وهو أن ذلك بالحصص لا يقدم شيء عل شيء. هذا 
قول ابن سيرين”''» وبه قال الحسن البصري آخر قوليه"". ذكر الأشعث أن 
الحسن كان يقول: يبدأ بالعتاقة» قال: ثم قال في مرضه: بالحصص. 
وهلذا قول الشعبي”". وروي ذلك عن عمر بن الخطاب“ وليس يثبت 
ذلك عنه؛ لأن الذي رواه ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» عنه. 

وقد أختلف فيه عن عطاء» فروى ابن جريج عنه أنه قال: يبدأ 
بالعتاقة””'. وروئ قيس وحجاج بن أرطاة''' عنه أنه قال: الثلث بينهم 
بالحصص. ورواية ابن جريج عنه أثبت. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ -۳٠۲‏ في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة)» والدارمي 
(۳۲۲۸)» وسعيد بن منصور في اسننه» (507)» والبيهقي في «الكبرئ؛ (5/ ۲۷۷). 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (100). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (171754). 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۷/ -۳٠۲‏ في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة)» 
EES‏ الكبرئ» (7//5/ا7)ء وهذا الأثر فيه علتان : 
الأولئ: وهو أن في سنده ليث بن أبي سليم» ضعفة أكثر الأثمة: قال أبو زرعة: 
ليث بن أبي سليم لين الحديث لا تقوم به الحجة عند أهل العلم بالحديث أه. 
«الجرح والتعديل» .)1٠١١4(‏ 
الثانية: مجاهد لم يسمع من عمر بن الخطاب وه وقد نقل ابن أبي حاتم 
في «المراسيل» (ص؟77١)‏ عن شعبة استنكار سماع مجاهد من عمرء وفيه قصة. 
ثم إن عمر بن الخطاب توفي سنة ثلاث وعشرين» وولد مجاهد سنة إحدى 
وعغشرين) كما قال ابن حبان في «الثقات» )٤۱۹ /٥(‏ فكيف يسمع من عمر وهو ابن 
سنتين؟ !. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 7"07- في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة)» وعبد الرزاق 
(1744)» والبيهقي (1/ ۲۷۷). 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 20701 والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ ۲۷۷). 


ميلا 


قال أبو بكر: وقد ذكر الشافعي دنن القولين» وأكثر من لقيت من 
أصعخابة بذك أن مذهبه أن يكون ذلك بالحصصن: وقال أحمد بن 
حنبل: يتحاصون ؛ لأن النبي 5ة جعل المعتق في الثلث"''. وقال 
ا الثلث بينهم بالحصص. 

وفيه قول ثالث: وهو قول من فرق يبن أن يوصي بعتق عبد بعينه 
يملكهء وبين أن يقول: تشتري لي نسمة لتعتق. 

كان النخعي يقول في الرجل يوصي بعتاق عبده في مرضه» ويوصي 
معه بوصاياء قال: يبدأ بعتاقة العبد قبل الوصاياء فإن أوصىئئ أن تشترئى له 
شيية لفو ا ا كان الوضية' ".عو التسنيات العززى 2 إذا 
أوصى بأشياء وقال: أعتقوا عني فبالحصص. وإذا أوصئ قال: فلان 
حرء بدأ بالعتاقة". وكان الشعبي يقول: إذا أعتق في وصيته مملوكًا 
هو له فعجز وصيته بدأ به“ وإذا قال: أعتقوا عني فبالحصص”. وبه 
قال ابن شبرمة» وابن أبي ليلئء والحسن بن صالح. 

وقد روينا عن / الأوزاعي نحو من هذا القول. 

۳- وقد روينا عن ابن شبرمة أنه قال: يكون العتق كما سمي. 
ووصيته لمن سمئ» ولكن العبد يسعئ فيما بقي عليه . حدثنا 
إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عنه. 


)١(‏ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» )١1797(‏ لكن بلفظ : جعل العتق.... 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۳۰۲)» وسعيد بن منصور في «سننه» (500). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ -۳٠۲‏ في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة). 

(؟) عند سعيد بن منصور: (فعجزت وصيته بدئ به..)» وهو الأقرب. 

.)501( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»‎ )٥( 

(7) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (/11/40). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yyy‏ 
باب ذكر الرجل 
يأمر أن يُشْترى عبد بعينه ويعتق عنه 

واختلفوا في الرجل يأمر في مرضه بأن يشترئ عبد فلان بألف درهم 
ويعتق عنه» فاشتروه بخمسمائة درهم والبائع لا يعلم به. 

فكان سفيان الثوري يقول: هذه وصية جعلتها له -يعني لمولى العبد- 
قرول اتسطن :ا O‏ الا 

وفيه قول ثان: وهو أن الخمسمائة ترد إلى ورثته. هذا قول أحمد 
ابن حنبل. 

وفيه قول ثالث: وهو أن الشراء جائزء والخمسمائة الباقية تجعل في 
العتق؛ لأن الميت حين قال: أشتروا عبد فلان بألف درهم» فقد مضئ 
قوله في الألف أن تصرف إلى العتقء ولا يكون للورثة منه شيء أبدَاء 
هذا قول إسحاق بن راهويه. 

وكان مالك يقول في الرجل يوصي أن يباع غلامه رقبة”" : إنا لنقول 
أن يوضع الثلث من ثمنه» ويبدئ على الوصاياء إلا أن يكون معه مثله؛ 
ابن وهب عنه. وحكول أشهب عنه في هذه أنه قال: أرئ أن يجعل فيه 
الثلث كلهء إذا لم يكن معه فيه رقبة غيره ممن يحاصه. 

وحكي عن الأوزاعي أنه قيل له: مريض أوصى أن تباع جاريته ممن 
يتخذهاء فيوضع في ثمنها لمن يشتريهاء فقال: ما نقص من ثمنها فهو 
وصية في ثلثه. 
)١(‏ أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١515(‏ 
(؟) أنظر «المدونة» /٤(‏ 705-باب في الرجل يوصي بوصايا وبعتق عبده). 


وقال صاب الراى"" + ]15 أوصكن :ريخل أن يعوا غيدة تسمة فإن 
لم يجدوا من يشتريه إلا بوكس حطوا ما بينه وبين الثلث. وإذا أوصئ 
أن يباع ولم يقل نسمة ولا للعتق فهذا باطل. وإن أوصئ أن يباع من 
رجل» ولم يسمٌ ثمنا بيع بقيمته. وإن أوصو بعتق عبد له. وأوصى ببيع 
آخر بكذا وكذاء وحط من ثمنه مقدار الثلث من جميع ماله والعبد 
الذي أوصئ بعتقه نصف قيمته» ويباع العبد الذي أوصئ ببيعه» ويحط 
نالات رمرم تومته 

وكان أبو ثور يقول: وإذا أوصئ لرجل بعبده» ثم أوصئ أن يباع من 
فلان بثمن يحط عنه فيه الثلث. ولا مال له غيره؛ قال: لصاحب الوصية 
بالعبد ثلث العبد. وليس للذي أوصئ أن يباع منه شيءء وذلك أن البيع 
لا يجوز إلا ما يتغابن الناس بمثله» ولو فعل هذا [و]'" هو في صحته كان 
بيعه با طلا ؛ لأنه متلف لماله» وإذا أوصى الرجل أن يباع عبد له نسمة» 
وهو يخرج من الثلث. بيع لمن يعتقه» ولا يلزم الورثة أن يحطوا من الثمن 
شينًا. وإذا أوصئ أن يباع ولم يقل نسمة» ولا للعتق أو أوصئ أن يباع من 
رجل يعينه الموصي؛ ولا شيء للموصئ له» وسائر مال الميت. فإن بقي 
الشيء الموصئ له به بعينه» ولم يسم ثمنا فهو باطل. وإذا أوصئ لرجل 
بعتق عبده فأبى العبد عتق إذا خرج من الثلث»ء ولا ينظر إلى رضاه. 
وعدا ار وله للش ان لكا والشافعي» وغيرهما. 


.)77/4( أنظر «المبسوط» للشيبانى‎ )١( 


(۲) زدناها ليستقيم السياق. 
)۳( أنظر «المدونة» (٤/١۳۲-باب‏ في الرجل يوصي بعتق عبده أو ببيعه ممن يعتقه فيأبى 
العبد). 


سح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) ه02 
باب ذكر الرجل 
يوصي للرجل بشيء بعينه فاستحق ثلثاه 


قال أبو بكر: إذا أوصى الرجل (لرجل"'' بشيء بعينه ما كان ذلك 
الشيء مما يملك عنه مثل أن يوصي له بعبدء أو ثوب أو دابة» فهلك 
ذلك الشيء في حياة الموصي» أو بعد وفاته» ولم يكن من الموصي› 
ولا من الورثة» دفع عنه بعد وفاة الموصي. ولا شيء للموصئ له في 
سائر مال الميت» فإن بقي الشيء الموصئ له به بعد وفاة الموصيء 
وهلك سائر مال / الميت قبل وفاته» فللموصئ له به ثلث ذلك الشيء› 
والثلثان للورثة» وإذا أوصى الرجل للرجل بثلث غنمهء أو إبلهء 
أو طعامه» أو ما كان من شيء مما يكال أو يوزن أو يعدء أو شیءَ 
من صنف واحدء وأوصل له بثلث ذلك الشيء» واستحق الثلثان من 
ذلك أو هلك. وبقي الثلث منه» وللموصي مال كثير يخرج ما بقي 
من ذلك من ثلثه» فإن الثلث الباقي من ذلك جائز في الوصية. وهذا 
فول اغات اى وهر ع لافيت الان و 

O E EAC‏ الرقق + E‏ من 
الدواب من جنس واحدء أو مختلفة أجناسهاء فهلك أثنان وبقي 
واحد» والباقي من ذلك يخرج من ثلث مال الميت» فإنه لا يكون 


)١(‏ تكررت «بالأصل». 

(5) آنظر «المبسوط» للسرخسي (۲۷/ -١١۷‏ كتاب الوصايا). 

(۳) أنظر «الأم» /٤6(‏ ١٤٠-باب‏ الوصية في الدار والشيء بعينه). 

(4) آدر: جمع دار كما قال النروي في «شرح مسلم» (٤/١۳۸)ء‏ والدليل على أنها 
كذلك أنها جاءت في «المبسوط» بلفظ :«الدور». وانظر «لسان العرب» مادة (دور). 


۳ ۳ 


للموصئ له إلا ثلث الشيء الواحد الذي بقيء وكذلك قال أصحاب 
الراى .رعو ماح اللاي" اند 


مسائل من أبواب العتق في الوصايا 

وإذا أوصى الرجل لأمته أن تعتق على أن لا تتزوج ثم مات. فقالت : 
لا أتزوج» فإنها تعتق من ثلثه. فلو تزوجت بعد ذلك لم يبطل ذلك وصيتها 
من قبل أن عتقها قد وجب. 

وهذا قول أبي ثور» وأصحاب الرأي 

وكان الا وزاغى قول إذا سال لرك ريحاذ الى + تقال إنك 
تشرب الخمر فإن تركتها فلم تشربها فأنت حرء قال العبد: فإني قد 
تركتهاء عتق وجاز نكاحه» وجازت شهادته. فإن شرب الخمر بعد 
ذلك لم ترد شهادته ولا نكاحه» ويقَوّم قيمة عدل» فيرد بها على سيده 
الذي أعتقه. 


إفرف 


وحكى ابن وهب» عن الليث بن سعد أنه حدثه: أن هشام أمير 
المؤمنين كتب في رجل أعتق عبدًا له على أن لا يشرب الخمرء ثم 
شرب الخمر بعد ذلك؟ قال: أرى أن يرد في الرق ولا يعتق. قال 
الل أن يمضي عتقه» ولا يرد عبدًا. 

قال أبو بكر: وكذلك نقول. 


١‏ أنظر «المبسوط» للسرخسي (118-1717/719- كتاب الوصايا). 
(۲) أنظر «الأم» /٤(‏ ۲۸٠-باب‏ التكملات ) 
(۳) أنظر'المبسوط؛ للسرخسي (44/178- باب الوصية على الشرط). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


واختلفوا في الرجل يوصي لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوج› 
أو قال: إن لم تتزوج › أوعلق أن بيك فد ولدي. فقبلت وفعلت 
ما شرط عليها بعد موته يومًا أو أقل أو أكثرء فإن الوصية لها من ثلثهء 
فإن تزوجت بعد ذلك لم يبطل ذلك بسانت نوم ماح ل 

وقال أبو ثور: يرجع عليها بالوصية. وهه خلاف الأولئ ؛ ذلك 
حرية فمت ثبت لم يرد حر في الرق. وهذا مال أو عمل» وإنما أعطئ 
صاحبه على ذلك الشرطء» فإن تم عليه كان لهء وإن لم يتم بطل 
ما جعل له. والله أعلم. 

وإذا أوصى الرجل بعتق عبده على أن لا يفارق ولده أبداء وعليه دين 
يحيط بماله بطلت وصيته» وبيع في الدين. فإن أعتقوه الورثة لم يجز 
عتقهم. هلزا قول ا ثورء وأصحاب لاف 

واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بمن يعتق على الموصى له إذا قبله. 

فحكى ابن القاسم عن مالك أنه قال“ : يعتق» وإن لم يقبله الموصئ 
له. ويبدئ على الوصاياء كما يبدى العتق على أهل الوصايا. 

وكان ابن القاسم يقول: ويكون ولاؤه للدي أوصل به » ولو قبل 
الموصيا له الوصية عتق» وكان الولاء لهء وقال هذا رأي. 

قال أبو بكر: وفيه قول ثان» وبه نقول وهو: أن لا يقع عليه العتق 


)١(‏ كذا «بالأصل»» وفي «المبسوط»: تثبت. 

(0) أنظر «المبسوط» للسرخسي -٠٠١/۲۸(‏ باب الوصية على الشرط). 

(۳) أنظر «المبسوط» للسرخسي -١١١/78(‏ باب الوصية على الشرط). 

() أنظر «المدونة» (۲/ هلاه- في ولاء العبد العبد يوصي به... ٠)‏ وانظر «البيان 
والتحصيل» (17/ 2051 ٠‏ 


1314/7“ 


سد 


0002 


إا قول ابوط الم اومان نف .ودعب الغا يله 

وال سفيان اتروئ ودا كال فان خر يعد مره بر فيات: 
ر ع للت 

قال الليث بن سعد: في رجل أوصىئ برقبة عليه فيوجد أبوه مملوكاء 
يشترق فى عي أن :ذلك بحري كه 

وحكى ابن :اوش ع مالك أنه فال + إذا وض أن درف رقة 
فتعتق عنه» فيشتري أخوه ليعتق عنه : قال مالك : / إن كان تطوعًا فلا أرئ 
اسا وإن كان من الرقاب الواجبة. فغير ذلك أحب إليّ. 

قال أبو بكر: قول الليث بن سعد صحيح. 


باب ذكر الرجل يوصىي 
بثلث ماله ثم يستفيد مالا غير المال الذي كان 
يملكه وقت أوصن 
اختلف أهل العلم في الرجل يوصي بثلث ماله e‏ 
EE‏ اكه ردك ارم فقالت طائفة: له ثلث 
جميع ما يخلفه عند الموت» هذا قول النخعي. 


)١(‏ انظر «الأم' (178/4- باب الوصية للرجل وقبوله ورده). 

(۲) كذا «بالأصل», وفي «مسائل خسن وإسحاق رواية الكوسج»: : موني. 
فوم أنظر امسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» ( ۹° 

)4( سر «البيان ا 


أفاد). 
ثم 


سے الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) جلو( )4ه 


ونه قال الأوزاعي”''. وأبو ثور. وأصحاب الا وهو يشبه 
نذاعن اا 27 


وقد روينا عن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- أنه قال في رجل 
أوصئ بثلثه ثم قتل خطأ ؛ قال: يدخل ثلث ديته فى وصيته التى أوصئ 
بها. وكذلك قال الحسن البصري”. 

48- حدثنا موسئء قال: حدثنا شجاع» قال: حدثنا عباد بن 
العوام» قال : أخبرنيه سعيد» عن قتادة» عن خلاسء عن على في 
رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ: قال: تدخل ثلث ديته في وصيته التي 
الى ل(ه) 
أوصئ بها" . 

وفيه قول ثاني : قاله مالك" : قال مالك في الرجل يوصي بثلث ماله 
ثم يأتي بعد ذلك مال قد ورثه قبل أن يموت. لم يكن ذكره ولا علم به 
قال: إن كان بين هلاكه و هلاك ذلك الذي ورث ما يعرف الناس أنه 
لم يعلم به ؛ وذلك أن يكون مسافر ما بينه وبين البلاد شهرّاء أو شهرين؛ 


.)8/6( أنظر «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 

(۲) أنظر «المبسوط» (۲۷/ 714١-كتاب‏ الوصايا). 

(۳) أنظر «الأم» /٤(‏ 00-164١-باب‏ تغيير وصية العتق). 

(:) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۷/ 786- في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله 
ثم أفاد). ۰ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ )۲۸١‏ من طريق سعيد عن قتادة به 
وخلاس لم يسمع من علي قاله أبو داودء وأبو زرعة» وانظر «تهذيب الكمال» 
(57/4").: و«الجرح والتعديل» (۳/ .)۱۸٤٤‏ 

() أنظر «المدونة» -۳٤۹/6(‏ باب في الرجل يوصي بوصاياء ثم يفيد مالا بعد 
الوصايا). 


ا 0 20 
فيأتي من يخبر أنه لم يكن بينهما إلا يوم أو يومان ؛ فلا يكون لأهل 
الوصايا منه شيء ؛ لأنه قد علم أنه لم يوص منه بشيء. 

وقال مالك: كل من أوصئ بوصية في كل مال له بوجوه. وإن لم 
يعرف عدته من مال يتجر له فيه» وغلة لا يدري كيف يكون خراجهاء 
أو مات لا بجر ف »علق وکل ما كان یری أن لا يعلم. ولا يمع فيه 
الوصية. ابن وهب عنه. 

وقال ابن وهب: وبلغني عن ربيعة أنه قال في رجل أوصى فتال : كل 
مملوك لي حرء وقد ورث رقيقا باليمن حين قال ذلك ولم يعلم. فقال 
ربيعة: هم مملوكون. قال: وسألت مالا فقال: لا يعتق إلا من 
علمه منهم. وما غاب عنه منهم فلا يعتق. 

قال أبو بكر: وفي المسألة قول ثالث قال أحمد" : في رجل أوصى 
بثلث ماله لرجل ثم قتل خطأ أو أستفاد مالا. قال: إذا أستفاد مالا فنع 
وأما إذا قتل خطأ : فإنه لم يملك بعد شيء» وإنما تجب الدية بعد موته. 
وکال ال ان 


باب ذكر الرجل يوصي بوصية بعد وصية 


واختلفوا في الرجل يوصي بوصية ثم بأخرئ بعدها : 
يقالت طائفة ::يتمذان حسما إن لم يكن في وصيته الآخرة كلام يدل 


a بورض ايا قم يتين مالا‎ ENG TO OE 
.)1887( أنظر امسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )0( 
في رجل أوصول لرجل وصية ثم أوصى بها لآخر).‎ -۳۷١ /4( «المدونة»‎ )5( 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) حجللل«(0 40 


رال ن تقر واا اناه وأ ی و یو هذا 
القول عن عمرو بن دينار '". 

وقال سفيان الثوري في العبد يوصي به الرجل للرجل » ثم يوصي به 
لخر هو ينها انض 

وكذلك" قال أحمد رإستحاف» واضنناب لای 

وقال أصحاب الرأي: لو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو 
لفلان» كان هذا رجوعًا في الوصية الأولىء والوصية للآخر منهما. 

وفيه قول ثان: وهو أن وصيته الآخرة منهما. 

قال الحسن''': إذا أوصى الرجل بوصية» ثم أوصئ بوصية أخرى 
فوصيته الآخرة منهما. 

وتال ارس ٠‏ واو لتعتاء وقطاء ا بالخ الرضة 

قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول. 


)١(‏ أنظر «الأم» -١6 /٤(‏ باب الوصية بعد الوصية). 

.)١107( آأنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛»‎ )٠( 

(۳) أخرجه سحنون في «المدونة» (4/ 17/0- في رجل أوصئ لرجل وصية ثم أوصى بها 
لآخر) عنهء وانظر «سنن الدارمي» (۳۲۱۲). 

(©) أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١577(‏ 

(5) أنظر «المبسوط» (177/717- كتاب الوصايا). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ 147- الرجل يوصي بالوصية ثم..). 

(۷) أخرج هذه الأقوال عبد الرزاق في «المصنف» 0)١7787(‏ وابن أبي شيبة 
(۷/ *18- الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرئ بعدها). 


ب٤‎ E 


باب ذكر الوصية بالأعيان تكون 
قيمته أكثر من الثلث 


كان الشافى نا رول دولر قال غاا اون تفلن و ادان 
داري ووصفهاء ولفلان خمسمائة دينار» فلم يبلغ هذا الثللث. ولم تجزه 
لهم الورثة» وكان الثلث ألقًا والوصية ألفين. فكانت قيمة غلامه 
ا و واا نز الم عي مهي نا ودع هده كن واج 
منهم في وصيته عول النصف». وأخذ نصف وصيته. فكان للموصئ له 
بالغلام نصف الغلام» وللموصئ له بالدار نصف الدار. وللموصئى له 
مكيها اها نان وحهميون ديا را 


قال أبو بكر: وهذا على مذهب أبي ثورء ولا أحسبه إلا قول 
أصحاب الرأي”". وكان مالك يقول”": إذا أوصى الرجل في ثلثه 
لفلان بكذا وکذاء حتیٰ يسمي دنانیر ذات اسم » فقال ورثته: إنه قد 
زاد على ثلثهء خيروا في أن يعطوا أهل الوصايا وصيتهم» ويأخذوا 
جميع ماله فيكون أسمء وبين أن يقسموا لأهل الوصية ثلث مال الميت 
الذي أوصئ لهم بهء فتكون حقوقهم فيه إن زاد أو نقص» فهو لهم 
بالغا ذلك ما بلغ. ولا بد لأهل الميراث من إحدى الخصلتين. 
)١(‏ «الأم» ١48٠0 /٤(‏ -باس الوصية بالثلث ). 
(۲) أنظر «المبسوط» (178/1717- كتاب الرصايا). 
(۳) أنظر مسألة مثلها في «المدونة» -75١/5(‏ باب في خلع الثلث من الورثة إذا لم 
و 


() كذا «بالأصل»؛ ولم أقف على هذا القول لفظه من كلامه. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


قال أب تركو ومن ا قال فا ركون الموظية :له قتريكا 


للورثة فيما أوصئ له به إذا عجز الثلث عن أحتماله. الأوزاعي. 
الور والنعمان» ويعشوس › وی إلا فى العبد يوصئ بعتاقه 


فيعجز عن الثلث» فإنه يسعئ في الباقي من قيمته في قول الثوري» 
والنعمان» وأصحابه. 


باب ذكر وصية المرء 
بجزء من ماله أو بنصيب منه 
واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بجزء من ماله أو بنصيب أو سهم. 
فقالت طائفة: السهم السدس. 
هذا اقول الحشن اضر . 
رال ااب بو او : الهم اكلام الغرت الاس ٠‏ 
وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال في رجل جعل (الرجل)””' سهمًا 


66-- حدثنا موس بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع 


قال: ثنا محمد بن أبي قيس» عن هزيل أن رجلا جعل (الرجل)””' سهمًا 


0010 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)١55575(‏ 

أنظر «المبسوط» (۲۸/ ۱۲۱-۱۲۰- باب الوصية بالكمال). 

أخرجه سعيد بن منصور في اسننه» .)۳٦۳(‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ۲۹۲- في الرجل يوصي للرجل بسهم من 
ماله). 

كذا «بالأصل»2 وفي «المصنف: لرجل. وهو أنسب. 


5 ر )00 
في مالهء ولم يسم › فقال عبد الله : له السدس. وه قال الثوري 
قال اطي زر a‏ التي E ORE‏ 
كان مذهبا. 
٠‏ (غ) 
وقال أخهد: يعطى السدس› إلا أن تعول الغريضة. فإن كانت 
الفريضة من ثمانية له التسعء وإن كانت من عشرة فله واحد من إحدى 
عشرة. هذه حكاية إسحاق بن منصور عنه. 
ET . 5 0 e OOD E fa 5‏ , 
وحكى الاثرم عنه أنه قال : ينظر كم سهما تكون الفريضة فيعطئ 
سا منها. قال : قلت له: (يعطئ سهم رجل ». أو سهم أمرأة؟ قال * أقل 
ما يكون من السهام)”'' يعطئ. 
وقالت طائفة : يقال للورثة: أعطوه منه ما شئتم» وذلك في الرجل 
فذلك كله سواءء ويقال للورثة: أعطوه منه ما شئتم ؛ لأن كل شىء 
جرء ونصيب وحظ. هذا قول الا ا 


)7"١ص( أنظر «اختلاف العلماء» للمروزي‎ )١( 

(۲) أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١۳۹۰(‏ 

(۳) ليست «بالأصل». وأثبتناها من «مسائل ان وإسحاق». 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ۲۹۲- في الرجل يوصي للرجل بسهم من 
ماله). 

(5) أنظر (المغني» (871-1477/8- مسألة: وإذا أوصئ له بسهم من ماله ...). 

() تكررت «بالأصل». 

(۷) أنظر «الأم» (4/ ١17١-باب‏ الوصية بجزء من ماله). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) حل 4000 


(وبه)”'2 قول رابع : قاله أبو ثور قال: وإذا أوصى لرجل بسهم من 
ماله أعطي أحسن السهام من الفريضة» سهمًا من أربعة وعشرين سهمّاء 
ئم بقث الباق بين الوركة»«وذلك أكثر .ما تؤخل القريضة يينه”"".. وقال: 
إذا أوصئ بجزء من ماله» أو نصيب» أو طائفة» أو بعض» أو بشقص› 
فذلك كله إلى الورثة يعطون ما شاءوا. 

وإذا أوصئ بالثلث إلا شيئًا أو إلا قليلاء فإن ذلك إلى الموصى له 
يرد من ذلك ما يقع عليه أسم شيء أو قليل» وإذا قال / بجل هذا الألف»ء 
أو بزهاء هذا الألف. أو بعامتهاء فإن تلك الألف له إلا بقدر العشرة» 
وذلك أن اللغة لا تطلق لشيء عامته أو كله أو بزهاء ألف أو لعامة 
الشيء إلا قد قارب الكلء وإنما قلنا العشر أحتياظا. والله أعلم. 

وفيه قول خامس: قاله النعمان" في رجل يوصي للرجل بجزء من 
ماله ثم يموتء قال: يعطيه الورثة ما شاءواء وإذا أوصئ بسهم من 
ماله ثم يموت» فله مثل نصيب أحد الورثة» إلا أن يكون أكثر من 
السدس فيكون له سدس» وقال يعقوب ومحمد: له مثل نصيب أحدهم 
إلا أن يكون أكثر من الثلث». ولا يجوز له إلا الثلثء إلا أن يسلم الورثة. 


سواء» أو ضفب من مالةة أو بطائفة من ماله. أو ببعض مالهء 


)١(‏ كذا «بالأصل»» ولعلها مصحفة من: وفيه. 

(؟) أنظر «اختلاف العلماء للمروزي» (ص١77)»‏ و«المغني» (475/48- مسألة وإذا 
أوصى له..). 

(۳) أنظر «المبسوط» (91//58- باب الوصية بالجزء والسهم)ء و«بدائع الصنائع» 
.)٦ /۷(‏ 


1110 /F 


”م 
أو بشقص من ماله » فذلك كله سواءء وذلك إلى الورثة يعطونه ما شاءوا 
من ذلك. وإذا أوصى بالثلث إلا شيا [أو]('' إلا قليلاء أو إلا يسيرًاء 
أو بزهاء ألف. أو بجل هذه الألف. أو بعامة هذه الألف. أو بعظم 
هذه الألف» وذلك يخرج من الثلث. كان له النصف منهاء وما زاد 
على النصف فهو إلى الورثة» ويعطونه النصف أو يزيدونه ما شاءوا بعد 
ال 

وقالت طائفة : إذا أوصئ له بسهم من ماله» ولم يبين» فلا شيء له. 

روينا هذا القول عن عطاء بن أبي رباح"» وعكرمة. 

وقد روينا عن إياس بن معاوية أراد أن يقضي بالسدس فكتب عدي 
إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن ذلك» فكتب عمر: إن قضاء الله قبل 
رط ا 


باب ذكر وصية الرجل 
للرجل بمثل نصيب أحد ورثته 
اختلف أهل العلم في الرجل يوصي للرجل بمثل نصيب أحد ورثته. 
فروينا عن أنس بن مالك أنه وض اتاب عدن لصي عفن ولد 


)١(‏ من «المبسوط» (98/78), و«البدائع». 

(0) أنظر: «المبسوط» (98/158- باب الوصية بالجزء والسهم)ء و«بدائع الصنائع» 
(0/0”). 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور 270 وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ 7- في الرجل 
يوصي للرجل بسهم من ماله). ۰ 

() أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)٠١٦٠١(‏ 


سح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


4- حدئنا موسي » قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا إسحاق بن 
منصورء قال: حدثنا عمارة الصيدلانى» عن ثابت» عن أنس أنه أوصئ له 
5 ا 
بمثل نصيب بعض ولده . 
وكان إبراهيم النخعي يقول: كانوا يكرهون أن يوصي (لرجل)”'' بمثل 
تبي ا حا ا ل 


قال أبو بكر : ليس ذلك بمكروه. وذلك إذا كانت الوصية في ذلك تقع 

وقد أختلفوا فيما يجب في ذلك إذا أوصئ به المرءء فقال كثير من 
آهل العلم: إذا أوصئ بمثل نصيب أحدهم وله ثلاث بنين يعطى الربع. 
وإن كان له بئون وبنات فآوصى بمثل نصيب أحدهم أعطي نصيب 
أمرأة» وممن قال يعطى الربع إذا أوصئ بمثل نصيب أحدهم وله ثلاث 
وء الي ولخي وان رو نو اندي" كان 
وأبو ثور» وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد ولده» وفيهم الذكر والأنثى 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ۲۹۲- من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة 
ومن رخص 5 )اق البيهقئ في «السئن الكبرئ» (7777/57). 

(0) في «مصنف ابن أبي شيبة»: الرجل. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» (۷/ ۲۹۲- من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة 
ومن رخص فيه)» وسعيد بن منصور .)۳٤۸(‏ 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۲۹۲/۷- من كره أن يوصي بمثل أحد 
الورثة ومن زخضن فيه) والدارمي في «سننه» (67 1ل 4 )» وسعيل بن منصور 
(۹) . 

(0) آنظر «مختصر أختلاف العلماء» (5/ 54). 

(1) أنظر «الأم؛ /٤(‏ ۹٠٠-باب‏ الوصية وترك الوصية). 


۳ ۵ب 


او ا ل ف ا ووی TT e‏ 
هشام بن هبيرة” 

وقيل لابن القاسم: ات إن أوصئ بمثل اعييت: اح هة وله 
نات يتين اتفال نف تالكا وسكن ضعو الرععل اندو معدل مر 
لفلان مثل نصيب أحد ورنتي» ويترك رجالا ونساء؟ 

قال مالك : أرئ أن يقسم ماله على عدة من ترك من الرجال والنساء 
سواء لا يفضل» الذكر منهم والأنثئ فيه سواءء ثم يؤخذ حظ واحد منهم. 
فيدفع إلى الذي أوصئ له ثم يرجع من بقي من الورثة. فيجمعون ما ترك 
ee‏ 0 00 


وهو رأبي”*) 
وقال الشافعي”" / 82ت وأبوالونة إذا سير" به يمد تعس اف 


ولم يخلف غيره؛ كان له الثلث إلا أن يجير ذلك الوارث. 


والله أعلم. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ -۳٠١‏ من يوصي بمثل نصيب أحد الورثة 
e‏ 

(5) أنظر «الأم» (194/4١-باب‏ الوصية بمثل نصيب أحد ولده). 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۷/ °°(« وسعيد بن منصور في «سننه» (705). 

)٤(‏ أنظر «المدونة» -۳۷١/6(‏ في رجل | أوصل لرجل بمثل نصيب أحد بنيه). 

(0) أنظر «الأم» (5/ ١1١9‏ -باب الوصية بمثل نصيب أحد ولده أو أحد ورثته ونحو 
ذلك). 


مسح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


باب ذكر الوصية لما في البطن وبما في البطن 

قال أبو بكر: كان سفيان الثوري" والشافعي تأنه وإسحاق 
وأبو ثورء والنعمان» وأصحابه: يجيزون الوصية للحمل في بطن أمه. 

وقال الشافعي”" كل : وذلك إذا كان مخلوقًا يوم وقعت الوصيةء 
ثم خرج حيًا لأقل من ستة أشهر من يوم تكلم بالوصية» فإن ولدت 
لستة أشهر من يوم تكلم بالوصية فالوصية مردودة ؛ لأنه يحدث حمل 
بعد الوصية» فيكون غير ما أوصئ له» وهذا على مذهب أبي ثورء 
وأصحاب الرأي. 

وكان الشافعي يقول”": ولو كان زوجها ميئًا حين أوصى بالوصيةء 
فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهرء أو أكثر لما يلزم له النسب» كانت 
الوصية جائزة. وهذا قول أبي ثور» وأصحاب الرأي. وإذا كان الحمل 
الذي أوصى له غلامًا وجارية أو أكثر: كانت الوصية بينهم سواء على 
العدد. هكذا قال الشافعي. 

وقال أصحاب الرأي”*': إذا أوصئ فقال: إن كان في بطن فلانة جارية 
فلها وصية ألف درهم» وإن كان في بطنها غلام فله وصية ألفان. فولدت 
جارية لستة أشهر إلا يومّاء وولدت غلامًا بعد ذلك بيومينء أو ثلاثة» 
أو نحو ذلك فإن الوصية لهما جميعًا من الثلث من قبل أنهما في بطن 


)١(‏ أنظر «المغنى» (5077/4- مسألة: والوصية بالحمل وللحمل جائزة). 
(۲) أنظر «الأم» -1١43/4(‏ باب الوصية لما في البطن). 

(۳) أنظر «الأم» -١577/5(‏ باب الوصية لما في البطن). 

(:) أنظر «المبسوط» (۲۸/ 95-96- باب الوصية بما في البطن). 


م4 د د 

وقال أبو ثور: الوصية باطل» وذلك أنه قال: إن كان في بطنها كذا 
فلها كذاء أو كذا فله كذا. وإنما أراد بالوصية أحدهما دون الآخر. 

وقال أصحاب الرأي: إن ولدت غلامين أو جاريتين لأقل من ستة 
أشهرة فالوضية إلى الورثة» يعطون أى الغا شاا أو اى 
الجاريتين شاءوا. 

وقال أبو ثور: يقرع بين الغلامين أو الجاريتين فمن أصابته القرعة 
أعطي. 

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: إن كان قال: إن كان الذي في بطنك 
غلامًا فله ألفان» وإن كانت جارية فلها ألف درهم» فولدت غلامًا 
وجاريةء أو غلامين. أو جاريتينء فليس لواحد منهما شىء ؛ لأن 
الذي في بطنها غير ما قال. 

وقال الشافعي”') كأنة: ولو قال رجل: ما في بطن جاريتي فلانة 
لفلانء ثم توفي» فولدت جاريته لأقل من ستة أشهر من يوم تكلم 
بالوصية» كان لمن أوصىئ له به» وإن ولدت لستة أشهر فأكثر. لم يكن 
له ؛ لأنه قد يحدث الحمل فيكون الحمل الحادث غير الذي أوصىا به. 
الربيع عنه » ولم يسمعه منه. وكذلك قال أصحاب الرأي. 


باب ذكر الوصية للوارث والأجنبى 
جاء الحديث عن رسول الله ية أنه قال: «لا وصية لوارث»". 


.) أنظر «الأم» (57/4١-باب الوصية لما فى البطن‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وأجمع أهل العلم على القول به”". 

فإذا أوصى الرجل بعبد أو بدابة لبعض ورثته ولأجنبي من الناس بطل 
منه ما أوصيئل به للوارث» وثبت حصة الأجنبى. كذلك قول مالك" 
والشافعي" -رحمه الله وبه قال أبو ثور» وأصحاب الرآاي. 


باب ذكر الوصية للقاتل 
واختلفوا في الوصية للقاتل» فكان سفيان الثوري يقول: لا يجوز له 
وصية خطأً قتله أم عمدًا“. 
وذكر الشافعي''' ين قول من أبطل الوصية للقاتل» وذكر قول من 
أجاز ذلك. وقال الربيع: كان الشافعي يدنه لا يجيز الوصية للقاتل 
العمد ولا الخطأ. 
وقال أصحاب الرأي : لا تجوز الوصية للقاتل. 
وقالت طائفة: الوصية للقاتل جائزة» وإنما يمنع القاتل من الميراث› 
وأما الوصية / فليست بممنوعة. هذا قول أبي ثورء قال: وذلك أن للرجل */١د١ا‏ 


.)5080( «الإجماع» (07375). «الإقناع في مسائل الإجماع؛»‎ )١( 

)١(‏ أنظر «المدونة» /٤(‏ 870- في الرجل يوصي لوارث ولأجنبي). 

(۳) أنظر «الأم» -١57/4(‏ باب الوصية للوارث). 

(5) أنظر «المبسوط» (۲۷/ 1784- باب الوصية للوارث والأجنبي والقاتل). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١17478(‏ 

() أنظر «الأم» (19-18/5- باب الحكم في قتل العمد ) واختلف قول الشافعي في 
هذه المسألة على قولين. أنظر «المهذب» »)٤٥١/١(‏ واروضة الطالبين» 
(كللا١ ٠‏ ). 

(۷) «المبسوط؛ (181/71- باب الوصية للوارث والأجنبي والقاتل). 


العلم. ولا نعلم في الوصية للقاتل شيئًا من هذا. 
والله أعلم. 


باب الوصية بالمشاع 

ا ا سا أن الرجل إذا 5 
ا ا 

وأجمعوا”'' كذلك أن الرجل إذا أوصي له بشيء من المال بعينه فهلك 
ذلك الشيء» أن يد شيء للموصئل له في سائر ا الميت: 

واختلفوا ذ في الرجل يوصي للرجل بثلث دار أو عبد أو بقر أو غنم 
أو إيل أو عرض من العروض» فاستحق من ذلك الذى وص به كلثاه» 
ثلث ماله. 

فقالت طائفة : ليس للموصئ له من ذلك إلا ثلث ما بقي من العروض 
الذي أوصئ له به وذلك أنه شريك فى ذلك العرض بالغلييه والثلثان 
الور فلما أستحق الثلثان كان منهم جميعًاء ومما يبين ذلك أن 
الشيء ء الذي أوصئئ له بثلثه» لو أستحق ستحق أو عطب لم يكن له شيء» ولم 
يرجع عليه بشيء. 


.)75719/( أنظر «الإجماع» لابن المنذر (۳۳۹) «الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )١( 
.)۲۹۳۸( و«الإقناع في مسائل الإجماع»‎ .)۳٤١( أنظر «الإجماع» لابن المنذر‎ )0( 


سے الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


. - 5 ± دلق 

وقال أصحاب الرأي: إذا أستحق الثلثان أو هلكا وبقى الثلثء. وله 
مال كثير يخرج ذلك من ثلثه. فإن الثلث الباقي من ذلك جائز في 

(T)- 
الوصية‎ 

قال أبو بكر: ثم نقضوا ذلك فقالوا: لو أوصى له بثلث ثلاثة آدرء 
أو ثلاثة مخ الرقق» ا واد فق الدوات فة ا اها »ملك أثنان 
وبقي واحد. وهذا الواحد يخرج من ثلثه. فإنه لا يكون له إلا ثلث 
هذا الواحد من قبل أن هذا لا يقسم» والأول يقسم. 

قال أبو بكر : و هاه والأولئ فرق. 


باب ذكر وصية الرجل لعبده 

واختلفوا في وصية الرجل لعبدهء فأجازت طائفة ذلك. 

كان الحسن وابن سيرين يقولان في الرجل يوصي لعبده بالثلث قالا : 
ذلك في رقبته» فإن كان الثلث أكثر من ثمنه عتق» ودفع إليه ما بقي» وإن 
كان الثلث أقل من ثمنه عتق وسعى لهم فيما بقي» فإن أوصئ بدراهم فإن 
شاء الورئة أجازواء وإن شاءوا لم يجيزوا”". 

وكان مالك يرئ وصية الرجل لعبده جائزة إذا كان الثلث يحملهء 
قال: وليس للورثة أن ينزعوه» ولو جاز لهم أن ينزعوهء لكانت الوصية 


(0) أنظر «المبسوط» للسرخسى (1517//717- كتاب الوصايا). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ -۳۲١‏ في الرجل يوصي لعبده بثلثه) . 


۳ب 


: 000 
غير 5 ا 


وقال مالك: إذا أوصئ لعبده بثلث ماله يجعل ذلك في رقبته» فإن 
حملها الثلث أعطي ما فضل من الثلث عن رقبته. فإن قصر عنه عتق 
منه قدر ما وسع الثلث» وإن أوصئ لعبد بدنانير مسماة»ء أو دابة من 
دوابه أنه يعطي ذلك العبد ولا يعتق في ذلك ؛ لأنه مال مسمئ لم 
يدخل ذلك في رقبته. فإن أوصئ له بثلثه. ولع يترك شن المال 
إلا العبد» وفي يد العبد ألفا درهم: لم يعتق من العبد إلا ثلثه» ويكون 
الما ل هذه هلل امك" 

وقال سفيان الثوري”" : إذا أوصئ لعبده بدراهم أو بثوب أو بمتاع. 
فليست الوصية بشيء. فإن أوصئ بثلث أو بخمس أو بسدس؛ فإنه قد 
دخله عتاقة يبدأ به الوصي قبل الوصايا فيكون من الثلث حتى يعتق 
منه» فإن بقي من الوصية شيء ضرب أصحاب الفرائض بالحصص. وبه 
قال إسحاق بن راهويه. 

وقال أصحاب الرأي: لا تجوز وصية الرجل لعبده بالدراهم» وذلك 
أن العبد للورثةء وإذا أوصئ لعبد برقبته أو بشيء منها جازت وصيتة. فإن 
أوصئ بثلث أو ربع أو نصف رقبته سعیٰ فيما بقي. وإن وهب له نفسه وهو 
مريض فكان يخرج من الثلث: فهو حر / وإن أوصى له بثلثه» وكان له 


)١(‏ أنظر «المدونة؛ -۳٤١-۳٤١/6(‏ في الرجل يوصى لعبده يثلث مالهء والثلث 
يحمل..). 

0) أنظر «المدونة» -۳٤١ /٤(‏ في الرجل يوصي لعبده بثلث ماله والثلث يحمل رقبة 
العبد). 

(۳) «المغني» (014-018/8- مسألة ومن أوصئ لعبده بثلث ماله). 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


مال» فإن كان الثلث قيمة رقبة عتق» وإن كان أقل عتق بقدر ذلك» ويسعئ 
في الباقي» وإن كان أكثر عتق. وكان له ما فضل"". 

وقال أبو ثور" : إذا أوصى لعبده بدراهم أو بشيء مسمئ» فذلك 
جائز» وذلك أن العبد يملك» وإن أوصى لعبده برقبته» بطلت الوصية 
من قبل أنه لا يملك نفسه. وكذلك لو وهب له نفسه في مرضه كانت 
هبته باطلة ؛ وذلك أنه لا يملك نفسه ؛ لأنه لا يخلو أن يكون ملك 
نفسه وهو مملوك فهذا لا يجوزء أو ملكها وهو حر فقد وجبت له 
الحرية قبل ملكهاء وهذا فاسد. وإن أوصى له بثلثه وكان له مال: كان 
له ثلث ماله. ولم يكن له من رقبته شيء. 


باب ذكر وصية الرجل لأم ولده 
روينا عن عمر بن الخطاب ويي أنه أوصئ لأمهات الأولاد لكل 
أمرأة بأربعة آلاف درهم. 
وروينا عن عمران بن حصين أنه أوصئ لأمهات أولاده. 
8- حدثنا علي قال : حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا 
حميد» عن الحسن أن عمر بن الخطاب وض لأمهات أولاده لكل 


al E ماقيو‎ O E 
. أمرأة بأربعة الاف أربعة ألاف‎ 


)١(‏ أنظر «المبسوط» (۲۸/ 4- باب الوصية في العتق). 

(0) أنظر «المحلئ» (۳۲۸/۹)ء و«المغني» (014/4- فصل فإن أوصئ له بمعين من 
ماله). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ -۳٠۳‏ في الرجل يوصي لأم ولده)» والدارمي 
(۳۲۸۱)» وسعيد بن منصور في «سننه» .)٤۳۸(‏ ولم يدرك الحسن عمر. 


- حدثنا موسیٰ بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن 


فلةورهرةوشلفة ل ا عن لمن أن فعرانايه حصن و 
لاضفات ااا 


وممن رأئ أن وصية الرجل لأم ولده جائزة: ميمون بن مهران. 


. زفيفق st‏ 5 )0 
والزهري > وروي ذلك عن الشعبي 1 


ونه قال ET‏ ویحیی الاتفجري : اونا بن اا 


س 


وإسحاق. وذكر أحمد حديث عمر. 


وتان ان ال ما أحرزت أم الولد في حياة سيدها فهو 
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حق 
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أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» (۷/ 7371 في الرجل يوصي لأم ولده). والحسن 
لم يسمع من عمران بن الحصين كما في «المراسيل» (ص8”). 

أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 717- في الرجل يوصي لأم ولده). 

أخرجه عبد الرزاق (15451). ١‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۳/۷- في الرجل يوصي لأم ولده). وعبد الرزاق 
.)١١69(‏ 

أنظر «المدونة» /٤(‏ 9« باب في الرجل يوصي لأم ولده علئ أن لا تتزوج ) 
وانظر «التاج والإكليل'؛ (؟/ /01”). 

أنظر «المغني» (070-014/8- فصل وإن أوصئ لمكاتبه). 

أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١١١(‏ 

أخرجه عبد الرزاق .)1١555٠(‏ 


أخرجه عبد الرزاق (2)1514575 وابن أبي شيبة (۷/ -۳٠۳‏ في الرجل يوصي لأم ولده). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


باب ذكر وصية الرجل 
الذي لا [وارث]”2) له بجميع ماله 


واختلفوا في الرجل الذي لا وارث له يوصي بجميع ماله. 

فرخصت طائفة في ذلك» ثبت أن عبد الله بن مسعود ويه قال: 
يا معشر أهل اليمنء إنكم من أجدر قوم أن يموت أحدكم. ولا يدع 
عصبة» فليضع ماله حيث شاء. 

8- حدثنا موسیٰ بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت الشعبي يقول في المسجد 
مرة: سمعت حديثًا ما بقي أحد سمعه غيري: سمعت عمرو بن 
شرحبيل يقولء قال عبد الله: إنكم يا معشر اليمن من أجدر قوم أن 
يموت أحدكم» ولا يدع عصبة» فليضع ماله ا 

وكاالك :«الوغبيدة ا ی وددبوارنا ولا رهما فى 
ا 

وكان الحسن البصري يقول: إذا والى الرجل رجلاء وأسلم على 
ندع ذال إن تشاع | وض ال ك 

وروي عن ابي العالية: أنه أوصئ بماله لبني هاشم. 


)١(‏ في «الأصل»: مال. والمثبت هو الصواب» ولعله تحريف من الناسخ. 

(؟) أخرحه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۷/ 5 ٠‏ - من رخص أن يوصي بماله کله)» وعبد 
الرزاق في «مصنفه» مال وسعيد بن منصور (۲۱۷). 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ 100- من رخص أن يوصي بماله کله)» وعبد 
الرزاق في اامصنفه» (۱۹۳۷۰)» وسعيد بن منصور (۲۲۰). 


(4) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۷/ -۳٠۵‏ من رخص أن يوصي بماله كله). 


م 


وكان مسروق يقول فيمن ليس لأحد عليه نعمة: يوصي بماله كله 
ا 

وقال إسحاق”': له أن يوصي بماله کله» واحتج بابن مسعود. وقال 
إسحاق بن منصور: قلت يعني لأحمد: للرجل أن يوصي بماله كله إذا لم 
يكن وارث؟ قال: لا ؛ لأن زيد بن ثابت رد ما بقي إلئ بيت المال إذا لم 
يكن له عصبة. 

وحكى الأثرم عن أحمد قال: كان سفيان بن عيينة يروي عن 
ابن شبرمة في الرجل لا يكون له وارث قال: لا يجوز أن يوصى 
إلا بالثلث. 


باب ذكر قول المريض 
إن مت في مرضي هذا فلفلان كذا في وصيته 
واختلفوا في الرجل يقول: إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا 
فلفلان كذاء ثم يصح من مرضهء أو يقدم من سفره. 
فقالت طائفة: إذا صح بطلت الوصية» هذا قول الشافعي -رحمه 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (۲۲۲) بمثله» وأخرجه عبد الرزاق .)١۹۳۷۳(‏ وابن أبي 
شيبة (۷/ 708- من رخص أن يوصي بماله كله) بمعناه. 

0) أنظر امسائل أحمد وإسحاق رواية الكرسج» (1811). 

(۳) أنظر «الأم؛ -١53/5(‏ باب الوصية المطلقة والوصية على الشىء). 

)٤(‏ انظر «المغني» 0 فصل وتصح الوصية مطلقة ومقيدة). 

(5) أنظر «مختصر أختلاف العلماء» (41/60). 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) (yg‏ 


وقال سشيان الثوري: إذا 08 مت هخ عرضى :هذا ففلان حر» ۱۱٦۷/۳‏ 
فإن شاء أن يبيعه باعه» وإن لم يبعه فمات فهو حرء فإن صح فلا شيء""". 

وقال الحسن البصري: إذا أوصئ إن حدث به حدث» وهو ينوي في 
مرضه ذلك ففلان حرء فصح» قال: إن شاء باعه"". 

وفيه قول ثان: ف مالك قال: إذا قال: إن حدث بي حدث من 
مرضي هذاء أو من سفري هذا فلفلان كذاء وفلان عبدي حرء وكتب 
بذلك فبرأ من مرضه» وقدم من سفره» فأقر وصيته بحالها. قال: وصيته 
بحالها ما لم ينقضهاء فمتئ ما مات فهي جائزة. وإن برأ من مرضهء 
أو قدم من سفره ذلك وإن لم يكن كتب ذلك» إنما أوصئ بغير 
کتاب» قال: إن حدث لي حدث من سفري هذاء أو من مرضي هذا 
وأشهد على ذلك. فإنه إذا صح من مرضهء أو قدم من سفره ذلك ثم 
مات» فإن ذلك باطل لا يجوز» ولا ينفذ منه شي" 

وكان الأوزاعي يقول: إذا قال في وصيته: إن حدث بي من مرضي 
هذا حدث ففلان حر وأشهد على وصيته» ثم أوصئ بوصية أخرى» فرد 
عتقه في وصيته الأخرئ, قال: ينفذ عتقه» ولا يجوز له تغييره إلا أن يكون 
قال في وصيته الأول : فلان حر إن حدث بي حدث من مرضي هذاء قبل 
أن أغير وصيتي هذه ثم غيرها فله مثواه. 
* مسألة : 

كان مالك يقول: إذا أوصئ لرجل بخمسة دنانير» ثم أوصئ له بعشرة 


)١(‏ أنظر «اختلاف العلماء للمروزي» (ص۲۳۲). 
)۲( أخر جه سعيد بن منصور في اسننه» .)۳۷١(‏ 


O 


دنانير » فله العشرة sS‏ 
وقال النعمان: إذا قال سدس مالي لاان وصة» ثم قال : ثلث مالي 
لفلا ن وصية. ثم قال : ثلث مالي لاان وصبة» فله الثلث. 


باب ذكر الموصئ له بالشيء 
يموت قبل الموصي 

واختلفوا في الرجل يوصي لرجل بالشيء. ثم يموت الموصئ له قبل 
الموصي. 

فقالت طائفة: تبطل الوصية» ويرجع إلى ورئة الموصي. 

روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 

5- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
حماد قال: أخبرنا الحجاج» عن حصين بن عبد الرحمن. عن الشعبي 
أن عليًا قال في رجل أوصئئ لرجل بوصية فمات الموصى له قبل 
الموصيء قال: يرجع في ورثة الموصي”". 


(۱) أنظر #المدونةة (5/ 51/10/75 في .جل أوضيع لرجل يواضيتين اإحداهما بعد 
الأخرئ). 

0) لم أقف علئ من خرج هذا الطريق» وورد عن علي قول آخر مخالف لهذا القول. 
أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ -۲۸٤‏ في الرجل يوصي لرجل بوصية..). 
والبيهقي في اشعب الإيمان؛ )1١١/1(‏ من طريق الحارث عن على وأخرجه 
الدارمي في «سننه* )۳۳١(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي قال : «حُدّتٌ أن علمًا..» 
اه. كلا الطريقين أنه يرجع لورثة الموصئ له. أما قول على الأول الذي ذكره ابن 
المنذر فذكره ابن قدامة في «المغني» (417/8- مسألة فان مات الموصئئ له قبل 
موت الموصي). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 7(7( 


وبه قال السو وحماد بن ا OER‏ وربيعة بن اس 
عبد الع ومالك بن ا وأصحاب الأ 
وفيه قول ثانٍ: وهو أن الوصية لولد الموصئ له. هذا قول 
ا 
أوصئ له ا ثم مات الموصى. فالوصية لأهل الموصى e‏ 
واختلفوا في الرجل يقول: لفلانء أو لفلان مائة درهم» أحدهما 
فكان سفيان الور وال 0 ويعقوب» ومحمد» يقولون: 
هو للحي منهما. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: ما للحي منهما 
إلا خمسون» ولا وصية لميت. وقال أبو و الا وصية لميت. 
2 7 ك4 
وروي ذلك عن الشعبي . 


.)١178419( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه" (۷/ 02788 وعبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
.)۲۸٤ /۷( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )۲( 

(۳) أنظر «المغني» (411/8- مسألة فإن مات الموصى له قبل موت الموصي). 

(؛) أنظر «المدونة» (4/ -۳٤۸-۳٤۷‏ في الرجل يوصي له بالوصية فيموت الموصئ له). 
)٥(‏ أنظر «المبسوط» (178-11///57- كتاب الشرب). 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (/751)» والدارمي (۳۳۰۲). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١١٤٤٤(‏ 

(۸) أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١5175(‏ 

(9) أنظر «المبسوط» (۲۷/ 157- كتاب الوصايا). 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ -۲۸٤‏ في الرجل يوصي لرجل بوصية فيموت الموصئ له). 
)١١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١15475(‏ 


6 ل 


وقال سفيان الثوري: إذا قال: بين فلان وفلان مائة درهم. وأحدهما 


باب ذكر الرجل من المساكين 
يوصي له الميت بشيء ويأمر بتفريق ما يبقن 
من الثلث في المساكين 

كان الحسن البصري يقول"'*: إذا أوصئ لرجل بعشرة دراهم. 
وأوصول للمساكين بدراهم» والرجل مسكين» لا يعطئ منها. وكذلك 

قال إسحاق بن راهويه”''. وذكر قول الحسن هذا. 
وقال مالك فيمن أوصئ بأن يفرق ورقًا وحنطة على المساكين» قال: 
الذين يعطيهم الورق من المساكين لا يعطيهم الحنطة» والذين يعطيهم 

الحنطة لا يعطيهم الورق. 

وقال الحسن: وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: يعطون مما أوصئ 

۳ب للمساكين إذا كانوا ما قبضوا لم يصيروا به / أغنياء. 


باب ذكر الوصية بالغلة والخدمة : 
قال أبو بكر: وإذا أوصى الرجل بخدمة عبده لرجل سنة» وليس له 
مال غيره. فقالت طائفة: الورثة بالخيارء إن أحبوا أن يسلموا خدمته 
سنة ثم يرجع إليهم العبدء وإلا أسلموا إليه ثلث الميت بثْلا<“. هذا 


.)١477( أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 
البثل : هو القطع › وانظر «اللسان» مادة بتل.‎ (۲) 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


قول مالك" ابن القاسم عنه» قيل لابن القاسم: وكذلك لو أوصى رجل 
بسكن دار سنة قال: هذا وخدمة العبد سواءء وكذلك قال مالك إما أن 
سلموا له سكنئ سنة» وإما قطعوا بثلث الميت وهو مخالف له إذا أوصل 
برقبة العبد أو الدار إذا لم يحمل الثلث قطع لهم فيه فإذا كان خدمة 
او ولم يجيز له قطع ثلث الميت. وهذا قول مالك. 

وفيه قول ثان: وهو إن كان الثلث يحمل العبد فكذلك جائز» وإن لم 
يحمل الثلث العبد جاز منه ما حمل الثلث ورد ما لم يحمل»ء هذا قول 


الا ي 


وقال أبو ثور: إذا أوصى رجل بخدمة عبده لرجل سنة» ولیس له مال 
غيره» فإنه يخدم الموصئ له يوماء والورثة يومين› حتل يستكمل الموصل 
له سنةء فإن أراد الورثة بيع العبد على هذا المعنئ. وإذا أوصئ له بسكنى 
دار له سنة ولا مال له غيرها فأجاز الورثة» كان ذلك جائزء أو إن أبوا كان 
له تبك نلك الدا ين 

وقال أصحاب الرأي”*' في خدمة العبد كقول أبي ثورء وقال: إذا 
أوصيئل له بسكنيل داره سنةء ولیس له مال غيرهاء فإنه يسكن ثلثها 
سئة» وتسكن الورثة العلتين»؛ ولمسيت الدار كالعيد 0 الدار تقسم 
وتبعض» والعبد لا يقسم منه إلا خدمته. وقالوا: إذا أوصفئئ له بغلة 


)١(‏ أنظر «المدونة» (7601//4- الرجل يخدم عبده رجلا سنة ثم هو حرء ولا مال له 
غيره). 

(؟) أنظر «الأم» (۱۹۸/۷- باب الوصايا). 

(۳) أنظر «المغني» (۸/ 5459- فصل وإن أوصئ بثمرة شجرة...). 

(6) أنظر «المبسوط» (۲۷/ -١186‏ باب الوصية بالغلة والخدمة) 


عبده سئة» وليس له مال غيره. فإن له ثلث غلة تلك السنةء وكذلك 
لو أوصئ له بغلة داره. فهن والعيد سواء. 

واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بسكنئ داره سنة» ففي قول 
لك لدی او له بسكم ا کا 

وبه قال أبو ثورء وهو قياس قول الشافعي'"' -رحمه الله. 

رابالا "الس له أن يؤاخر الدار :ولا الخدم قل أن 
الإجارة تو جب فيها 8 ولم يوص له بغلة. وإئما أوضين لهال : 

واختلفوا في إخراج الموصئ له بغلة العبد بالعبد من البلد. فقال 
اوو ل أن يخرجه كما يخرج العبد إذا أكتراه. إلا أن يكون شرط 
عليه أن TEE‏ 

وقال اتات الرأى 2 لبي له أن يحرضه إلا أن بكرن الوم له 
أهله في غير الكوفة» فيخرجه إلى أهله فيخدمه هنالك» وإذا أوصى الرجل 
بخدمة عبده لرجل »› ولآخر برقبته» أو سكنئ دار لرجل. ولآخر برقبتهاء 
أو لرجل بغلة داره ولآخر برقبتهاء وكان ذلك يخرج من الثلث». فإن ذلك 
كله جائزء ونفقة العبد على صاحب الرقبةء وذلك أنه ملك للرقبة» وإنما 
لصاحب الخدمة المنفعة قياسًا على الأجرة والرهن» فإن جنى جناية قيل 


(۱) أنظر «المدونة» (4/ -۳۷١‏ فيمن أوصى بسكن داره أو بخدمة عبده لرجل يريد أن 
يؤاجرها). 

(؟) أنظر «المهذب» .)15/1١(‏ 

(۳) أنظر «المبسوط» -۸١/۲۷(‏ باب الوصية بالغلة والخدمة ). 

)٤(‏ أنظر «المغني» (۸/ -5١‏ فصل وإن أوصىئ له إجارة العبد أو الدار). 

() أنظر «المبسوط» (141//717- باب الوصية بالغلة والخدمة). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) (۷'y‏ 


لصاحب الرقبة: إما أن تسلمه وإما أن تفديه» فإن فداه كان على مثلهء 
وكان صاحب الخدمة على خدمتهء وإن أسلمه كان لصاحب الجناية 
يقوم مقام صاحب الرقبة» وكان صاحب الخدمة على خدمتهء وإنما 
قيل صاحب الخدمة كالمكتري» فلو أن رجلا أكرئ عبده من رجل 
شهرًاء ثم جنى العبد جناية» قيل للسيد: إما أن تسلمهء وإما أن 
تفديه» فإن أسلمه كان العبد على أجرته» وكان الملك للمجني عليه» 
ولا يكون للمجني عليه أكثر من الملك. فلما لم يكن للمالك أن يبطل 
الأجرة.لم يكن للمجني عليه أن يبطلها. والله أعلم. هذا قول أبي ثور. 

قال / أبو بكر: والوصية بخدمة العبد لرجل وبرقبته لآخر جائز في 
قول الشافعي”“ كن وأصحاب الرأي"» والنفقة على صاحب الرقبة 
في قول الشافعي. 

وقال أصحاب الرأي”": وإذا جنى العبد الذي أوصى بخدمته ورقبته 
جناية» فالفداء على صاحب الخدمة» فإن فداه كان على حاله يخدمه. فإذا 
مات صاحب الخدمة أنتقضت الوصية» وقيل لصاحب الرقبة: أدي إلى 
ورئه صاحب الخدمة الأرش الذي فدئ به صاحبهم العبد» فإن أبى 
ذلك بيع العبد في ذلك» وكان بمنزلة (الذي)“ في (عنقه)””'» فإن أب 
صاحب الخدمة في أول مرة أن يفديهء فإنه يقال لصاحب الرقبة: أفده 


)١(‏ أنظر «الأم» (۲/ ۸۸-باب زكاة الفطر الثاني). 

(۲) أنظر «المبسوط» -١41//717(‏ باب الوصية بالغلة والخدمة). 

(۳) «المبسوط» (۱۸۸/۲۷- باب الوصية بالغلة والخدمة). 

(6) كذا «بالأصل»ء وفي «المبسوط» (71/ 42١88‏ و«البدائع»: الدين. 
(5) كذا «بالأصل»» وفي «المبسوط» (۲۷/ ۱۸۸)ء و«البدائع؟: عتقه. 


ةا 


م 
أو أدفعه. فأي ذلك ما صنع فهو جائز» وقد بطلت الوصية في الخدمة بما 
أخناتك من الجناية والغرم. 

وقد حكى ابن القاسم: أن العبد الذي أوصئ بخدمته الرجل وبرقبته 
لآخرء إذا جنئ فقال لصاحب الخدمة : أفتكه. فإن أفتكه خدمه إلى أجلهء 
ثم أسلمه إلى الذي بتل له. ولم يكن عليه قليل ولا كثير. فإن أب قيل 
لصاحب الرقبة : أفتك. أو أسلم. فإن أفتكه كان لهء ولم يخدم المخدم 
شيئًا من الخدمة. قال: فهذا الذي سمعت وبلغني عن مالك . 

قال أبو بكر: وإذا جني على العبد الذي هذا سبيله فقتل خطأء ففي 
قول أبي ثور: على الذي قتله قيمته يشتري بها رقبة فيكون علئ ما أوصول 
بهاء وإن أحتجا فقسما الثمن على الرقبة والخدمة» فيضرب صاحب 
الرقبة بقيمة الرقبة» وصاحب الخدمة بقيمة الخدمة. وكذلك إن كان 
القتل عمدًا. 

قال أبو ثور: وهذا قياس قول مالك. وأبي عبد اش. 

وقال أصحاب الرأي: على عاقلة القاتل القيمة يشتري بها عبدًا يخدم 
فاع الف 

وکات آبو تور قول إذا فت عبن الد أو تت عله جنا ها كانت 
دون النفس» فالمخاصم فيه صاحب الرقبة حتى يأخذ الأرش. فإن كانت 
الجناية نقصت من الخدمة شيئّاء فإن صاحب الخدمة يضرب في ذلك بقدر 


)١(‏ أنظر «المدونة» (494-6848/4ه- في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل حياته فيجنى 
الا ١‏ 


(۳) أنظر «الأم» (۷/ ۲۳۲- باب الديات). 
(۳) أنظر «المبسوط» (۲۷/ 184- باب الوصية بالغلة والخدمة). 


سے الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


المنفعة» ويضرب صاحب الرقبة بقدر الرقبة» ويكون العبد بينهم على 
الوصية» فإن كانت الجناية قد منعته العمل فاختار الأرش على ما لهماء 
قذلك لها وإن اختلفا اشترئ به عبد فكان على الوضية» .وإن كانت 
الجناية لا تنتقص الخدمة. كان الأرش لصاحب الرقبة. 

وقال أصحاب الرأي: إذا فتئت عيناه أو قطعت يداه» دفع العبد 
إلى الجاني» وأخذت منه القيمة فاشترئ به عبدًا فكان على الوصية. 
فإن فقأ عينه أو قطع يده أو جرحه جراحًا غير ذلك فعلى الفاعل 
أرش ذلك» فإن كانت الجراحة تنقص الخدمة فإنه يشتري بأرشها عبذا 
آخر يخدم صاحب الخدمة مع العبد» أو يباع العبد فيضم ثمنه وذلك 
الأرش فيشتري به عبد فإن أختلفا في ذلك لم يبع العبد»ء واشترى 
بالأرش عبد يخدم صاحب الخدمة» وإن لم يوجد به عبد أوقف الأرش 
حت يصطلحا عليه. وإن كانت الجناية لا تنقص الخدمةء فإن الأرش 
OEE‏ ا 

واختلفوا في العبد الذي هذا سبيله فيوهب له مال. 

ففي قول ا ثور: هو للعبد. 

وهذا يشبه مذهب مالك. 

وفي قول الشافعي”") ّث وأصحاب الرأي: ما وهب للعبد من شيء 
فهو لصاحب الرقبة. 

واختلفوا فيمن يجب عليه نفقة العبد الموصئ برقبته لرجل وبخدمته 
لآخر. 
(1) أنظر «المبسوط» (184/11- باب الوصية بالغلة والخدمة). 
(۲) أنظر «الأم» /٤(‏ ۹۲-۹۱-باب المواريث). 


۳ ب 


© 


فقال انو رور التفقة غل صا خا ال فة + لأنةالمالك :اض احت 
الخدمة المنفعة. وهذا يشبه مذاهب الشافعي” تأنه وبه نقول. 

وا :ونفنة العي ام كوم قن بساحت الخدم 
ثم قالوا / في العبد الصغير: نفقته على صاحب الرقبة حتئ يدرك 

قال أبو بكر: وإذا أوجبوا نفقة الصغير ولا منفعة فيه لصاحب الرقبة 
لعلة الملك» كما كانت نفقة الكبير الذي لا منفعة لصاحبه فيه مثله. 

وقك خکی ,عن ابن أبن لی واب شبرمة أنهما قالا: من أوصى بفرع 
شيء لم يوص بأصلهء فالوصية باطل. 


باب ذكر الوصية بغلة الأرض والبستان 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم““ على أن وصية الرجل بغلة 
بستانه أو شتا داره أ خدمة مده » يكون من الثلث. 
وممن أحفظ هذا عنه: سفيان الشوري”*؟. والشافعى بر 


)١(‏ أنظر ۳م (88/1- باب زكاة النطر الثانى). فقد ذكر الشافعى شيئًا يشبه تلك 
المسألة فقال: «ولو أوصى لرجل برقبة عدر له لآخر حياة الو له فزكاة 
الفطر على مالك الرقة. اه. 

(۲) أنظر المبسوط» (140-189/717- باب الوصية بالغلة والخدمة). 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» (۲۳/ .)٤۷‏ 

4) أنظر جماع؟ لابن المنذر (١٤۳)ء‏ «الإقناع في مسائل الإجماع» (1590). 

(0) أنظر «مختصر أختلاف العلماء» /١(‏ ۴۲). «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» 
.)١579(‏ 

(3) أنظر «الأم» (۱۹۸/۷- باب الوصايا). 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج م) + ل 00 


وإسحاق"" ٠‏ وأبو ثور» وأصحاب الرأي". 


وإذا أوصى الرجل بثمن نخلة أبدًا ما عاش له» وأوصئ 
برقبته لرجل» فإن النفقة والسقي على صاحب الرقبة حتئ يدرك فإذا 
أدرك قبل ما تصلح الغلة فعلئ صاحب الغلة» وما كان يصلح الرقبة 
فعلئ صاحب الرقبة» في انر 

وقال أصحاب الرأي”“ : النفقة على صاحب الرقبة حت يدرك فإذا 
ادر ك فالفةة علق ها خت ال و كان مالف هرل :ا رض فاه 
لرجل» وبغلة داره لآخر ثلاث سنين» يقوم كراها ثلاث سنين ثم 
يتحاصان. 


ا 


باب ذكر الرجل يعتق جاريته إن حمل الثلث 
سبل مالك عن رجل أعتق عبدا له في وصيته» فبلغ ثلثه 
تمن العبد إلا شا سرا فقال: إن كان يسا لا يسترق لمخله أحد» 
رأيت أن يضرب ذلك على العبد ويتم له العتقء ولا يكون ذلك إلا في 
الشىء التافه. 


وكان النعمان يقول: إذا أوصى أن يعتق عنه نسمة بمائة درهم بعينها . 


.)١579( أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(۲) أنظر «الهداية» (5/ 555). 

(۳) «المغنى» (۸/ *55- فصل وإذا أوصى له بثمرة شجرة مدة). 
(6) أنظر «المبسوط» (۲۸/ -١‏ باب الوصية بغلة الأرض والبستان). 
(4) «المدونة» (59/85- فيمن أوصىل بغلة دار للمساكين). 

)١(‏ «بالأصل»: سئل عن. واعن» مقحمة لا وجه لها. 


فهلك منها درهمًا"''. واستحق بطلت الوصية» ولم يعتق منه شيء»ء فإن 
أوصئ أن يحج بها عنه فهلك منها درهم. اا أو أقل» حج عنه 
بما بقي إذا خرج من الثلث في الناس جميعًا الحج بمنزلة الصدقة. ولو 
قال: تصدق عني بهذه المائة درهم. فهلك منها درهم تصدق عنه بما 
بقي» وهو قول يعقوب في الصدقة' '“. 

وقال يعقوب: أستحسن أن يعتق عنه بما بقي. 

قال أبو بكر: ويشبه مذاهب الشافعي ينا أن الصفة إذا زالت بأن 


يستحق من المائة الدرهم شيء أن الوصية تبطر". 


باب إذا قال الرجل لعبده أخدم فلانا وقتا معلوما وأنت حر 


مكل هالك” عع ار ديقو لعبده: أخدم ابني عشر سنين ثم أنت 
حرء فيموت الذي قيل له أخدمه قبل الأجل. ماذا يصنع بالعبد والوليدة؟ 
قال إن كان ممن أريد به الخدمة خدم ورثة الميت إلى الأجل الذي جعل 
له ثم هو حرء وإن كان ممن لم يرد بناحية الخدمة لفراهته وإنما أريد ناحية 
الكفاية والحضانة» عجل له العتق الساعة. 


)١(‏ كذا «بالأصل» والجادة : : درهم» وهو تصحيف لا شك من الناسخ» وقد أتت على 
الجادة بعد سطر. 

(0) أنظر «المبسوط» -71١-7١/14(‏ باب عتق النسمة عن الميت). 

(۳) أنظر «الأم» -١5١/5(‏ باب الوصية بشيء مسمئ لا يملكه). وانظر «الروضة» 
١5/5‏ ). 

(4) أنظر «المدونة» /٤(‏ 5609م في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته 
ولآخر برقبته). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 57-07 


وقال مالك: ونزل ببلدنا وأثرت به وحكم به. قال: وقال مالك في 
العبد يخدمه الرجل سنة ثم هو حرء فيهب الموصئ له بالخدمة الخدمة 
لحف أو مها مله افدمعر اك الاعة 0 , 

قال مالك: ولا حجة لسيده ولا لورثته في شيء من ذلك. 

وكان أبو ثور يقول: وإذا قال: غلامي فلان يخدم فلاتا سنة وهو 
حرء وفلان غائب» فإن قدم فلان بعد موت الموصي سنة أبتدأ الخدمة 
إن كان يخرج من الثلث» فإن مضت سنة فهو حرء وإن كان هو المال 
خدم الورثة يومين والموصئ له يومّاء فإذا مضت ثلاث سنين عتق عنه 
الثلث» وكان الثلثان رقيقًا. وأصحاب الرأي كذلك. غير أنهم قالوا: 
إذا كان العبد جميع المال عتق إذا مضت ثلائة سنين» ويسعئ في ثلثي 
lS‏ 

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أوصئ أن يخدم الورثة / ثلاثة 
سنين» وهو الثلث ثم هو حر فصالح الورثة على شيء وعجلوا عتقه. 
فإن ذلك جائد”". 

وقال أبو ثور: وإذا أوصئ أن يعتقوا هذه الجارية بعد موته بسنة وهو 
الثلث فجائز» فإن ولدت أولادّاء أو أكتسب مالا فهو للورثة. وكذلك قال 
أصحاب الرأي. 


وقال أبو ثور: وإن جني عليها جناية كان للورثة أرشهاء وإن جنت 


)١(‏ أنظر «المدونة» (4/ -۳٤٤‏ في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة» ثم هو حر 
فيأبئ أن يقبل). 

(۲) أنظر «المبسوط» -075-01١/78(‏ باب الوصية بالعتق على مال أو خدمة). 

(۳) أنظر «المبسوط» (۲۸/ 07- باب الوصية بالعتق على مال أو خدمة) . 


1114/۳ 


هي جناية قبل العتق» فدفعت بالجناية فهي أمة؛ وإن أختاروا الورثة أن 
5 أفدوها وأعتقوهاء وإنما يبطل عتقها لأن الخدمة لم تتم. 

وقال أصحاب الرأي كما قال. غير أنهم قالوا: إن شاءوا أعطوه أرش 
الجناية» وأعتقوها عن الميت. 


باب ذكر عتاقة الورثة 

فلابو تو تو اذا استري سداد انتعه أن أناقةة أن اميفو اوعدن 
أو دك مدت و ا وكان يخرج هن الثلث عتق عليه 
EE E E E EE O‏ 
أو ذاا بوقعي مرو كال كالب E a E‏ 
وهذا قول مالك“ وأبي عبد الله”". 

وقال أصحاب الرأي: يعتق عليه كل ذي رحم محره””". 

قال أبو ثور: وإذا أشترى ابنه بألف» وكان ثلث ماله في مرضه عتق 
عليه وورثه» فإن أعتق عبد له آخر ساوئ ألمًا. كان عتقه باطلا؛ لأنه قد 

وقال أصحاب الرأي7©): الثلث بينهما نصفين» ويسعى كل واحد 
منهم في ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث. ولا يرث ابنه شيئًا إذا كانت 
السعاية عليه ؛ لأنه عبد ما كان يسعئا. وقال يعقوب ومحمد: يرث 


)١(‏ أنظر (المدونة» ٤۲۷/۷‏ باب فى الرجل يملك دا راه الذين: يعتقوان “غلنه), 
6 أنظر ۷الأم» مه ا دعوى الولد). 

)١(‏ أنظر «المبسوط؛ (۷/ -۷٤-۷١‏ باب عتق ذوي الأرحام). 

(0) «المبسوط» (۲۸/ -۱٤-۱۳‏ باب الوصية في العتق). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


الاين في ذلك كله ويجب عليه السعاية» ويحاسب بذلك من ميراته » 
ويؤدي فضلا إن كان عليه» ويأخذ فضلا إن كان له. ولا يكون له وصية. 


باب ذكر إقرار الورثة بالوصية 

وإذا أقر الوارث أن أباه أوصىئئ بالثلث لفلان» وأقام آخر شاهدين أن 
الت ا وض له الت ولم يجز أحد البينتين بالرجوع ؛ حلف الذي أقر 
ل إن كان الوارث ا ق ا ينها ی 
هذا قول أبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي: يؤخذ بشهادة الشهودء ولا يكون للذي أقر له 
الوارث شيء ؛ لأن الوصية لا تجوز أكثر من الثلث» وإذا أقر الوارث أن 
أباه أوصئ بالثلث لفلانء ثم قال بعد ذلك: بل لفلان» أو قال: أوصى به 
لفلان لا بل لفلان» فهو للأول» وذلك أن المقر إذا نفئ ما أقر به لم ينتفي 
ينوه ذو للد تهنا لوا زرو الأول كد لك قال | متساتت» الراى 7 

وإذا أقر فقال: أوصل لفلان بالثلث» فالثلث بينهما في قول أبي ثورء 
وأصحاب الرأي. إذا كان الكلام متصللاء وإذا أوصى به لفلان ودفعه إليه 
ثم قال: لا بل لفلان» فإنه ضامن للثاني في ماله ؛ لأنه أستهلك شيئًا كان 
في يده لرجل فهو ضامن ولو لم يكن دفعه إلى الأول حتئ رفع ذلك إلى 
القاضي فقضئ به للأول» لم يكن عليه شيء ؛ لأنه شاهد في قولهم 
دي 


)١(‏ «المبسوط» (577/78- باب إقرار الوارث). 
(؟) «المبسوط» (۲۸/ -٤١-٤۲‏ باب إقرار الوارث). 


۳ب 


باب ذكر كتابة الوصية 


تنك أن“رسول الله 2 قال: اما حق أمرئ مسلم له شيء يوصي فيه 
يبيت ليلتين إلا 5100 عنده). وقد ذكرت إسناده في أول هذا 
E‏ 

- حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمرء 
عن أيوب» عن محمد بن سيرين. عن أنس بن مالك قال: كانوا 
يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصئ 
به كلاق ا اله إلا و ريك لف وأن مدا 
عبده ورسولهء وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وأن الله يبعث من فى 
القبورء وأوصئ من ترك / من أهله أن يتقوا الله. ويصلحوا ذات 
بيهم » ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم بما أوصئ به 


E‏ ميدق إن الله له أضطى کک لدي ا ون الوا 
ييل 
£ وذكر عبد الرزاق» عن هشام» عن ابن سيرين» عن ان 
)€( 

مثله . 


وروينا أن ابن مسعود وصَّ فكتب فى وصيته: بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ذكر ما أوصئ به عبد الله بن مسعود. وإن حدث بى حدث 
الموت في مرضي هذا أن مرجع وصيكه إل الله جل ذكره- ثم إلى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

.١7 75 البقرة:‎ )۲( 

(۳( أخرجه عبد الرزاق ذ فى ل(مصنفه) .)١5719519(‏ 

(4( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (17815) بعد ذكره الخدت السادق: 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) “000 


الزبير بن العوام» وابنه عبد الله بن الزبير» وأنهما في جل وبل" فيما وليا 
وقضياء وأنه لا تزوج أمرأة من بنات عبد الله إلا بإذنهما". 

0- حدثنا موسئ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: 
جا انو الحم "1 هه م هافر ا ا و اله عن اب 


مسعود: أنه أوصل فكتب في IY‏ 


باب ذكر الشهادة على الكتاب المختوم 
أجمع أهل العلم على أن الموصي إذا كتب كتابّاء وقرأه على 
الشهودء أو قرأ الكتاب عليه وعلى الشهودء وأقر بما فيه أن الشهادة 


واختلفوا في الرجل يكتب وصيته ويختم عليهاء ويقول للشهود: 
ادوا غ ا هذا الات اجار ا لك شمن 


رأى ذلك جائرًا: عبد للف مسوك 7 eter‏ وتمين بن 


)١(‏ قال ابن منظور: بل. والبل: المباح› وقالوا: هو لك حل وبلء «اللسان» مادة 
(بلل). 

(0) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (5/ ۲۸۲). 

(۳) أبو العميس: هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» -۲۹٤/۷(‏ من كان يستحب أن يكتب في 
YT‏ 

() آنظر «الإجماع» لابن المنذر (١٤۳)ء‏ «الإقناع في مسائل الإجماع» .)۲١۲۳(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ۲۹۸- الرجل يوصي بوصية ويقول اشهدوا 
على ما فيها). 

(۷) أخرجه الدارمي في «سننه» .)۳١۸٤(‏ 


© 


r (T) ٢ 
إبراهيه ويه قال مالك ين أن واللیت بن سعد .والأوزاعئ؛‎ 


5 8 (€) 
ومحمد بن مسلمة. وابو عك ١‏ وإسحاى بن راهويه 7 


وروينا عن حفص بن عاصم أنه ذهب إلى سالم بن عبد الله. وقد ختم 
وصيته فقال: إن حدث بي حدث فاشهد عليها"”. 

واحتج أبو عبيد بكتب رسول الله جي إل عماله وأمرائه. في نهيه 
وأمره» وأحكامه وسنته. ثم ما عملت به الخلفاء الراشدون المهديون 
بعده من كتبهم إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء. والفروج. 
والأموال» يبعثون بها مختومة» ولا يعلم حاملها ما فيهاء فأمضوها 
على وجوههاء فكذلك الشهادة على الكتاب الذي يقر به كاتبه أنه خط 
يده» فكل ما كان فيه من طلاق وعتاق وبيع وشراء وغير ذلك من 
الإقرار بالدين والصدقة فهو لازم له. وأوسع للشناعة عليه أن نشية مه 
إذا ثبت معرفة الصحيفة والخاتم مع إقرار كاتبها عنده بما فيهاء وكذلك 
كتاب القاضي إلى القاضي إذا شهد الشهود على ذلك. ثم أثبتوا معرفة 
الكتاب» والخاتم» وسواء قرأ عليهم الكتاب أو ترك وذكر أستخلاف 
سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيزء فإن سليمان كتب عهد عمر 
في صحيفة وختمهاء وأشهدهم على عهده بما في تلك الصحيفة» من 


)١(‏ أنظر «المغني» (۸/ -٤۷١‏ فصل وإن كتب وصيته). 

0) أنظر المدونة؛ (7379/5- -۳۳١‏ باب في الرجل يكتب الوصية ولا يقرؤها على 
الشهود). 

(۳) أنظر «مختصر أختلاف العلماء» (57/0). 

(:) أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛» (7171). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه! (548/1- الرجل يوصي بوصية ويقول 
اي 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


غير أن يعلموا ما فيهاء ثم دفعها إلى رجاء بن حيوة وأمره أن يقرأها على 
الناس بعد وفاته» فلما دفن سليمان قرأها رجاء على الناس» فلا نعلم 
عدا نكن ولك علا اا 

قال أبو بكر : وفي هذه الال قول ثان: وهو أن ذلك له يجوز › 
حت يسمعوا منه ما في الصحيفة» أو يقرأ عليه فيقر بما فيهاء هذا قول 
جماعة. 

كان الحسن البصري يكره أن يشهد الرجل على الوصية يؤتئ بها 
حيمًا - أو قال: جنقًاء لم يشهد عليها"". وقال أبو قلابة في هلذه: 
لا حتئ يعلم ما فيها» لعل فيها جور»› وهذا قول الشافعى" ا 

وقال أصحاب الرأي : لا تجوز الشهادة على الكتاب المختوم» 
ما لم يقرأ كتاب الوصية على الشهودء أو يقرأ الكتاب على المرصي 
بحضرة من الشهود» فيقر بما فيه فحينئذ يجوز للشهود إن يشهدوا عليه؛ 
وإلا لم يجز. 

وقال سفيان الثرري في الشهادة / على الوصية المختومة" : كان ابن ١٠١/5‏ 


)١(‏ أنظر «المغني» (147/8- فصل وإن كتب وصيته). 

(۲) أخرجه الدارمي في «سننه» (۳۲۸۰)› والبيهقي في «السنن الكبرئ» .)١15/1١(‏ 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ۲۹۸- الرجل يوصي بالوصية ويقول أشهدوا 
على ما فيها)؛ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۱۰/ .)٠۲۹‏ 

)٤(‏ أنظر «المبسوط» (۲۸/ -٠١‏ باب الوصية في العتق). 

(0) أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» )۳٠١۳(‏ وأخرجه البيهقي في «السنن 
الکبریٰ» .)1١59/1١(‏ 


هم دب ب 

فال ان واا وها 

وقال أحمد ين حثل :لا يجوز حت بقرآها: 

وقال أبو ثور: وإذا كان الكتاب منشورًاء ولم يقرأها على الشهود. 
ولم يقرأ على الموصي» وقال: أشهدوا عليها فإنها وصيتي. فإن الشهادة 
عليها لا تجوزء ولو قرئت عليه ففهمهاء وقالوا: نشهد عليك بما قرئ. 
وهولا يقدر على الكلام إلا أنه يفهم» ويجيب بالإشارة. كانت 
الشهادة جائزة بمنزلة الأخرس. 

وكان سفيان الثوري يقول: إذا سئل المريض عن الشيء فأومأ برأسه 
أو بيده فليس بشيء حتئ يتكلم بشيء. 

وقال الأوزاعي : لا تجوز وصية لمن يتكلم بهاء وإن أومأ برأسه. 

وقال النعمان: إذا أعتقل لسان الرجل» فقرأ عليه وصيتهء وأشار 
را سكف نعمء أو كتبء قال: هذا باطل. ولا يجوزه ولا يشبه 
الأخرس. وقال فى الأخرس يشير برأسه: نعم إذا جاء من ذلك 
ما يعرف أنه إقرار وكتب» فهو جائز". 

قال أبو بكر : 

لا فرق بين الأخرس الذي يشير برأسه إشارة تفهم عنه» وبين منع 
الكلام إذا فهم ما يومئ به» وفهمت عنه الإشارة إذ هما جميعًا 
يعقلان» وممنوعان من الكلام. 


)١(‏ كذا «بالأصل», وعند البيهقي في «السنن الكبرئ» و«مسائل أحمد وإسحاق»: 
لا يجيزونها. 
(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .)١١۳١١(‏ 


(۳) أنظر «المبسوط» (۲۸/ -٠١‏ باب الوصية فى العتق). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 17-00 


وقال أحمد بن حنبل''' في المريض يسأل عن الشيء» يومئ برأسه 
أو بيده » قال : له يجوز حتى يتكلم. 

وقال إسحاق كذلك. إلا أن يعلم إرادته بالإشارة» أو كتب كتابًا فيه 
وصيته» وقال: هذه وصيتي» فإن ذلك جائز. 

قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله ية أنه صلئ قاعداء وصلئ وراءه 

7- حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا 
الليث بن سعد قال: حدثنى أبو الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: اشتكى 
رسول الله َيه فصلينا وراءه وهو قاعد» فالتفت إلينا فرآنا قيامّاء فأشار إلينا 
فقیری ۲ 

قال أبو بكر: وكل من أشار بإشارة تعقل أخرس كان أو ممنوع الكلام 
وهو يعقل» وجب أستعمال ما أشار به إذا فهمت الإشارة عنه» 
أستدلالا بالسنة. 

قال أبو بكر: وإذا كتبها بين أيديهم وهم ينظرون إليهاء ويقرءون 
ما فيها ثم قال: أشهدوا أن هذه وصيتي. كانت شهادتهم جائزة في قول 
أت ثور وأصحاب ا 


.)۴١١٤( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج»‎ )١( 
أخرجه مسلم ((4) من طريق الليث به.‎ )۲( 
باب الوصية في العتق).‎ -٠١ /۲۸( أنظر «المبسوط»‎ )۳( 


۳ ۰ب 


r O2 
باب ذكر الشهادة في الوصية‎ 

وإذا أوصى الرجل إلى الرجلين فشهدا أنه أوصئ إلى فلان معهماء 
فإن أدعئ ذلك فلان فشهادتهما جائزة. وإن أنكر فلان ذلك لم يكن لهما 
أن ينفذا شيئّاء وذلك أنهما قد أقرا أن معهما ثالث. ويرفعا أمرهما إلى 
الحاكم» فإن رآهما موضعًا: أقرهماء وإن رأى إدخال رجل معهما فعل. 
هذا قول ا ر 

وقال أصحاب الرأي: يدخل معهما ثالنًا. 

قال أبو بكر: يدخل معهما ثالثاء وإذا شهدا أن أباهما أوصل إلى 
فلان وقبل ذلك فلان» وادعئ فلان الوصيةء وكانا عدلين. قبلت 
شهادتهماء هذا قول أبي تور. 

وقال أصحاب الرأي: نستحسن نجيزه» وكان ينبغي في القياس أن 
لا يجوزء وإذا شهد على الميت أنه أوصئ إلى رجل. وللميت على 
الشاهدين دين» كانت شهادتهما جائزة في قول ثور. 

وقال أصحاب الرأي: نجيز شهادتهما في الوصيةء وإذا أختلف 
الشاهدان في شهادة الوصية في الأيام والأوقات والمواضع» فشهادتهما 
جائزة. وذلك أنهما إنما يشهدان على / الإقرار. وليس يشهدان 
علئ فعل. 


(1) أنظر «المبسوط» (41-89/78- باب الشهادة فى الوصية وغيرها). 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) ("yy‏ 


باب ذكر شهادة الأوصياء 
واختلفوا في شهادة الأوصياء للأيتام» والبالغين من الورثة» 
أو عليهم. 
فروينا عن شريح» والنخعي أنهما كانا يجيزان شهادة الأوصياء'''. 
ا“ (OD,‏ 5 8 و 5 5 0 
وكان ابن أبي ليلىٰ ويعقوب يقولان في الوصي يشهد للوارث 
الكبير على الميت بدين أو صدقة في دار أو هبة أو شراء: أن ذلك 
جائز. وكذلك قال الشافعي يدنه" ". 
وإذا شهد الوصي على غير الميت للوارث الكبير بشيء خاصة. 
فشهادته جائزة في قولهما يعني قول النعمان وان أبي ا 
قال الشافعى يبه : وكذلك إذا شهد لمن لا يلى أمره على أجنبى. 
وقد روينا عن الشعبي أله كان لا يجيز شهادة الوصي ويقول: هو 
قال أبو بكر: وقد يحتمل أن يكون الشعبي إنما أراد شهادة الوصي 
لمن يلى أمره من طفل يقبض لهء فيكون قد قبض مالا بشهادته. 
كان اعفان يقول: إذا شهد الوص للوارث الكبين بدين» أو :صضدقة 
دار» أو هة » أو شراء: أن ذلك لا ا 
)١(‏ أخرجه عنهما أبن أبي شيبة في امصنفه» (11/0- من قال أمر الوصي جائز وهو 
بمنزلة الوالد). 
(0) أنظر «المبسوط» (۲۸/ -41-9٠‏ باب الشهادة في الوصية وغيرها). 
(۳) أنظر «الأم» (۷/ 197- باب في الدين). 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ -۳٠۳‏ من قال أمر الوصي جائز وهو بمنزلة 
الوالد). 
(5) أنظر «المبسوط» (58/ -9١‏ باب الشهادة في الوصية وغيرها). 


u 


وقال سفيان الثوري في شهادة الوصي على وجهين: أن يشهد 
5 8 ا E‏ - 2000 
انار نالور يعر قبهاا ند وليل See‏ 


باب ذكر إقرار بعض الورثة بالدين أو الوصية دون بعض 

اختلف أهل العلم في الرجل يموت وله ابنان يقر أحدهما بدين 
E‏ 

فقالت طائفة : يخرج الدين كله من نصيب المقر إلا أن يكون ما أصابه 
أقل من الدين» فلا يكون عليه إلا دفع ما صار إليه» وروينا هذا القول عن 
ا ون ل سما د أبي I EE‏ وسات ا 

وقالت طائفة: يؤخذ من المقر بقدر ما يصيبه من الدين لو ثبت بينة به 
هذا قول الحسن البصري” والنخعي. و[الحكم]”"' وبه قال مالك" 


٠. 5‏ ۸ م 0 5 ۹ ع 
والشافعي” 1 05 وأبو ا ع وابو عبيدك. 


.0174( أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(۲( أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه؛ (۷/ 714- في بعض الورثة يقر بالدين على الميت). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۱۹۱٤٤(‏ 

(4) أنظر «مختصر آختلاف العلماء» .)۲١۸/٤(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» (۳۱۸/۷- في بعض الورثة يقر بالدين على 
الميت). وسعيد بن منصور .)۳۱١(‏ وعبد الرزاق .)۱۹۱٤۳(‏ 

() بالأصل: الحاكم. وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج» 
وانظر «المغني» (0/ ۳۳۹). 

(۷) أنظر «المدونة» (6/ -۳٤١‏ في إقرار الوارث لأجنبى بوصية أو بوديعة) . 

(۸) «الأم؛ -۹١/۷(‏ باب شهادة الوارث). ۰ 

(9) أنظر «المغني» (۷/ ۳۴۲- فصل فإن أقر لأجنبي بدين). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 2) 


وحكى أبو عبيد ذلك عن ابن أبي ليل" وأهل الحجازء وكثير من 
أصحاب الآثار» وكثير من أهل العراق والشام. 

قال أبو بكر: وأحسب أن المسألة مختلف فيها عن الشعبي 
واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن هذا بمنزلة رجل أدعئ على 
رجلين مالاء فأقر أحدهما بأن المال عليهماء وأنكر الآخرء فالحكم 
أن لا يجب على المقر أكثر من نصف ذلك المال. 

قال: وهكذا الوارثان. 

باب ذكر الوارثين من 
جماعة ورثة يشهدان على من ورا عنه 
بدين لأجنبي 

واختلفوا في الرجلين من الورثة هادان بدن عل انمه 

فقالت طائفة: شهادتهم مقبولة» إذا كانا عدلين ويقضئ عن الميت 
ما شهدوا به. 

ا ا اص مو لازت امكل > اراح 


)0غ( أنظر «الأم» (۷/ 194٠١‏ دياب في الدين). 

(۲) انظر «مسائل أحمد وإسحاق» رواية الكوسج (7117). 

(۳) أخرجه !بن أبي شيبة في #مصنفه» (۷/ -۳٠۹‏ إذا شهد الرجل من الورثة بدين على 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ 19- إذا شهد الرجل من الورثة بدين على 
الميت). 


© 


ا ا ا ل u‏ اا ا 
وأبي عبيل القاسم بن سلام. 

قال أبو بكر: وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال : يجوز عليهما 
فى أتضنائهها. 

ون الي أنه فال إا اا ع اشيا 

قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول. ولعل معنى النخعي والشعبي في 
الرواية الآخرة عنهما””. إذا كانا غير عدلين. فلا يكون ذلك أختلاف 
عنييما وان أعلم. 


باب ذكر إقرار بعض الورثة بوارث لا يعرف 


واختلفوا في الرجل يموت ويترك ورثة معروفين» فيقر بعضهم بوارث 
بف 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ 18- إذا شهد الرجل من الورثة بدين على 
المبت). والدارمي (۳۲۲۲). 

(۲) أخرجه ابن أبي جه ي اه 2178/10" في عضن الورقة يدر بالدية عل 
الميت)ء والدارمي (۳۲۲۳). وسعيد بن منصور (۳۲۱). 

(۳) أنظر «المدونة؛» /٤(‏ ۴۳۷- في الوارثين يشهدان لرجل أنه وصي أبيهما). 

(؛) أنظر «الأم» (0/ ٠١‏ -باب الحدود). 


2( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (714/1- إذا شهد الرجل من الورثة بدين على 


الميت). 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۱۸/۷- في بعض الورثة يقر بالدين على 
الميت). 


(۷) أخرجه الدارمى عنهما في «سننه» رقم (۳۰۷۳). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج نم 

فقالت طائفة: تقام الفريضة» وليس المقر به فيهم» وتقام والمقر 
فيهم» ثم يضرب أحد الفريضتين في الأخرىء فما بلغ قسم بينهم. 
فينظر كم نصيب المقر إذا كان المقر به فيهم» وكم نصيبه إذا لم يكن 
فيهم» فيخرج من يديه فضل ما بينهماء فيدفع إلى المقر بهء فإن لم 
يكن في يديه / فضل» وكان الذي يصيبه في حال الإنكار مثل ما يصيبه 
في حال الإقرار»ءلم يدفع إلى المقر به شيئًا ؛ لأنه لم يقر له بشيء في 
يده» وإنما أقر أن له شيا في يد غيره» ولا يقبل إقراره على غيره. 

هذا ول ها لتق ا رای أن ل "نوفيا ری 7 
وشريك“» والحسن بن صالح ويحيئ بن آدم» وأحمدء وإسحاق» 
وأبي نيك 

وفيه قول ثان: قال أصحاب الرأي: قالوا: إذا مات الرجل» وترك 
ابنين» فادعيل أحدهما أخنًا وكذبه الآخرء فإن الأخت تأخذ من المقر بها 
ثلث ما [في]“ دته من قبل أن لها واحدًا وله اتن 


)١‏ أنظر «المدونة» (۲/ -٠٠١‏ في الإقرار بوارث). 

)۲( آنظر «الأم» (۷/ -۲١۱-۲۰۰‏ باب المواريث ٠)‏ وأخرجه الدارمي في اسننه» 
.)۳٠٠١‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ -۳۹١‏ في بعض الورثة يقر بأخ 
أى باخ ا له): 

(۳) آنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١1208(‏ 

.)70515( أخرجه الدارمى فى «سننه»‎ )٤( 

() آأنظر «المغني» (/1/ 4 810-81- مسألة ولو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ 
أو أخت...). 

() ليست ابا لأصل»» وفي «(المبسوط»: في يده» ولعلها سقطت من الناسخ. 

(۷) أنظر «المبسوط» (۲۸/ 87- باب الدعوى من بعض الورئة للوارث). 


¥1 /F 


646 له 

قال أبو بكر : 

وإذا مات الرجل وترك ابنين فاقتسما المالء ثم يقر أحدهما بأخ 
فق ااا هة "المي تصن ها تر به في الميراث في قول 
الاد 

وفي القول (الأول)”"': يعطى ثلث ما في يديه. 

وفيه قول ثالث: وهو أن لا يورث حتئ يقروا جميعًا. روينا هذا القول 
عن النخعي”. 

وكان الشافعي كأنه يقول: القياس أن لا يأخذ شيئًا في الرجل 
ترت وكرك أحعه اىه واه وعصبته. فأقرت الأخحت بأخ : أن 
الإقران لا تت سياه الان أن لا باد قينا © لأنه إذا كان وارثا 
لحق بالنسب كان موروثاء فإذا لم يلحق النسب كان موروثًا به لم يجز 
اوو 


(1) في «الأصل»: ابنه. والمثبت من المبسوط)ء وهو الصراب. 

(0) آأنظر «المبسرط» -۲٠۹/۲۸(‏ باب إقرار الوارث لوارث معه فيصدقه صاحبه 
أو يكذبه). 

(۳) تكررت في «الأصل». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» (۷/ -۳۹١‏ في بعض الورثة يقر باخ أو بأخت 
ما له)» وسعيد بن منصور (۳۱۸). 

() أنظر «الأم» (/1078-باب إقرار الورثة أو بعضهم لوارث). 
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باب ذكر الإقرار بالدين للوارث 
والعراق والشام ومصر وغيرهمء على أن لا وصية ا وجاء 
الحديث عن النبي ية من غير وجه «أن لا وصية لوارث». 
اا ا اوی لوا و دين 


فقالت طائفة : ذلك جائزء كذلك قال عطاء بن أبي رباح”» والحسن 
الضوی ‏ وده قال إسحاق بن ا واش ثور. 


CU ٤‏ (۷) 4. اا“ 
وروينا عن شريح »> والحسن البصري > أنهما أجازا إقرار الرجل 


كذلك قال شريح””, 


)١(‏ تقدم ذكر هذا الإجماع في باب ذكر إبطال الوصية للوارث. 

(۲) تقدم تخريجه. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /٥(‏ ۸۷- في الرجل يقر لوارث أو غير وارث 
بدين). 

() أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (477/0- في الرجل يقر لوارث أو غير وارث 
بدین)› وال 8 «السئن الكبرئ» هم). 

(5) أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» (١١٤۱ء .)٠١١۴١‏ 

.)۳۷١ /0( أنظر «فتح الباري»‎ )١( 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۳۲۳)» والدارمي في «سننه» (7169). 

(۸) أخرجه سعيد بن منصور »)7١4(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 2)89 وذكره 
البخاري في «صحيحه «في كتاب الوصايا (باب قول الله وق : من بعد وصيلة يوصي 
بها أو دين)ء وتكلم الحافظ على إسناده في الفتح. 


ا .. 0( i‏ 1 
وابو ا وابن ا والنخعي”" وروي ذلك عن القاسم بن 
ا وسالم بن عبد الله بن عمرهء وبه قال يحيى الأنصاري”*'. 

وسميان الئوري› اڪچ بن خر الا واا ت 
' نة إذ هو بالعراق يجيز الإقرار للوارث في 
المرض بالدین › ثم رجع عله بمصرء. فقال: لا يجوز. 

وة كول الت قاله مالك فال ابن وهب سات مالاا عن 
رجل حضره الموت› وله عرض كثير فذكر أن جميع ذلك لامرآته› 
وأنه من مالهاء ولم يسمع ذلك منه في حياته. قال: إن كان يتهم علئ 
E‏ كان لا AE ES E‏ 

قال ابن القاسم في إقرار المريض بالدين للوارث :لا يجوز إلا ببينة » 
قيل له: فالرجل يقر في مرضه لامرأته بالمهر يكون عليه أو بالدين» قال: 
ينظر في ذلك. فإن كان لا يعرف منه إليها ناحية ولا أنقطاع» وله ولد من 


وقد كان الشافي ^ 


(۱) أنظر «المغني» (۷/ ۳۴۳-۳۳۲- مسألة وإن أقر لوارث). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ ۸۷- في الرجل يقر لوارث أو غير وارث 
بدین)» وصححه ابن حزم في «المحلل» (۸/ 556). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه“ (0/ ۸۷- في الرجل يقر لوارث أو غير وارث 
بدين)» وسحنون في «المدونة» (2)557/5 وصححه ابن حزم فى «المحلول» 
(۸/ هه ؟). 

(4) انظر «المغني» (۷/ ۳۳۳-۳۳۲- مسألة وإن أقر لوارث). و«فتح الباري» (0/ .)۳۷١‏ 

)٥(‏ أخرجه سحنون في «المدونة» (6/ 1٦‏ - في إقرار المريض لوارث بدين). 

(5) أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛ .)٠١١١ .١51٠١(‏ 

(۷) انظر «المبسوط» (77-757/18- باب الإقرار فى المرض). 

(۸) أنظر «الأم» (19-باب الشركة). 

(9) «بالأصل»: مالك. وهو خلاف الجادة» والمثبت هو الصواب. 
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غيرها جاز. وإن كان يعرف منه أنقطاعًا إليها ومودةء وقد كان الذي بينه 
ونين ولذة متفاقمًا قلا أرئ. أن جوز دلف. 

وكان الحسن بن صالح يقول”'*: إذا أقر بدين لوارث في مرضه لم 
يجز إلا أن يقر لامرأته بصداق. 

قال أبو بكر : أحتج بعض من أبطل إقرار المريض بالدين للوارث في 
المرض بأن الوصية للوارث لما لم تجزء فكذلك الإقرار في المرض 
بالدين للوارث لا يجوز. وقال غيره: يتهم المريض إذا أقر بالدين 
للوارث أنه أراد بذلك الوصية وقال من / خالفهم فيمن يجيز إقرار 
المريض في مرضه الذي يموت فيه بالدين للوارث ؛ بأن الوصية شيء 
ينفصل به المرء من مالهء وله الرجوع عن ذلك ما دام حيًا والدين لازم 
في جميع السال 6 ولعمن لفباهية أن يرجع ننه ان اماك 
ولا أختلاف بينهم أن رجلا لو أوصئ لوارثه في صحته أن الوصية 
باطل» ولو أقر بدين في صحته لزمه ذلك. 

وقال بعضهم: يقال لمن قال: إني أبطل إقراره بالدين للوارث من 
جهة التهمة» أرأيتم لو أن أبا بكرء وعمرء وعثمان» وعليّاء وخيار 
المهاجرين والأنضارء أو لرا" أن أبوب السختياني» وابن عون؛ 
ويونس بن عبيد» والثوري» وابن المبارك» أقر بعضهم في مرضه 
لبعض ورثته بعشرة دراهم» أكنتم تبطلون إقراره» وتتهمونه» وهم 
المعروفون بالعدالة» والثقةء والصدق والأمانةء فإن قالوا: لاء قيل: 


)١‏ أنظر «المدونة» (577/54- في إقرار المريض لوارث بدين). 
0( أنظر «فتح الباري» (0/ .)۳۷١‏ 
(0) فى «الأصل»: لوا. وهو تصحيف» والمثبت هو مقتضى السياق. 


۳ ب 


في أحكام الله -جل ذكره. وإن قالوا: نتهمهم» قيل: من أباح لكم الظن 
بهؤلاء الأئمة» وسوء الظن بالعامة لا يجوز. فكيف بهؤلاء. وقال الله 
-جل ذكره- : اجنوا كا ين الطنَيك الآية. 

وقال النبي بي : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. 
والأغلب من أمور المسلمين أن الرجل إذا حضره الموت تاب وندم 
على ما فرظ فيه» واستغفر ربه من ذنوبه السالفة. وأمر برد المظالم 
إلى أهلهاء واستحل من لم يمكنه رد مظلمته عليه» فكيف يجوز 
أن يظن بمسلم أنه يقصد عند خروجه من الدنيا وا 
وقدومه على خالقه إلى معصية ربهء هذا مما لا ينبغي لمسلم أن يظنه 
بأخيه» ولو جاز أن يساء الظن باد ما جاز أن يحقق ذلك». ويحكم 
به عليه. 

وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو أوصئ لوارثه بوصية» وأقر له 
بإقرار في صحته» ثم رجع عن ذلك أن رجوعه عن الوصية جائز» ولا يقبل 
رجوعه عن الإقرار بالدين”". 


وأجمع أهل العلم”*' على أن رجلا لو أقر لأجنبي بدين يحيط بجميع 


.١17 الحجرات:‎ )١( 
ومسلم (7077) كلاهما من حديث أبى هريرة -رضى‎ .)0١57( أخرجه البخاري‎ )۲( 
الله عنه.‎ 


(۳) أنظر: «الإجماع» لابن المنذر (١٤۴)ء‏ «الإقناع في مسائل الإجماع؛ (۲۹۳۳). 
(4) أنظر: «الإجماع» لابن المنذر (١٤۳)ء‏ «الإقناع في مسائل الإجماع» (17797). 
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ولو أوصئ بماله كله ثم مات. بطل منه ما زاد على الثلث”'". 

ويقال لمن خالف هذا القول: أرأيتم إن هو لو أقر لوارث بدين» 
وأوصل لوارث آخر بثلث ماله ثم رجع عن الوصية وعن الإقرار 
للوارث ثم أوصئ لأجنبي بثلث ماله» ثم قال: قد رجعت عن ذلك 
كله» ثم صح. فمن قولهم: أن الوصية تبطل بالرجوع» والإقرار لازم له 
لا يقبل رجوعه.ففرقوا بين الإقرار» وبين الوصية على ألسنتهم. 


باب ذكر إقرار 
المريض بالدين لغير الوارث 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علئ أن إقرار المريض بالدين 
في مرضه لغير الوارث جائز» وذلك إذا لم يكن عليه دين في الصحة. 

واختلفوا في المريض يقر بدين لأجنبي وعليه دين في الصحة يبينه : 

فقالت طائفة: يبدأ بدين الصحة. هذا قول النخعي”''؛ وبه قال 
أصحاب الرأي: أن الدين الذي في الصحة أولئ إذا كان بإقرار منهء 
أو بشهادة الشهود. قالوا: وإذا أستوفاهاء فأصحاب الإقرار في المرض 
اص 

وقالت طائفة: هما سواءء دين الصحة والدين الذي يقر به في 
المرضء إذا كان الإقرار لغير وارث. 


.)59084( «الإجماع» (۳۳۷)ء «الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )١( 


(۲) أنظر «تفسير القرطبي» (0/ .)8١‏ 
(6) أنظر «المبسوط» -18/١18(‏ باب الإقرار في المرض). 


A8‏ ا 


م 


هذا قول الشافعي"'' ينه وأبي ثور" وبه قال أبو عبيد. وذكر أن 
قاد قوق اهن الوح ر ال 

وممن رأئ أن إقرار المريض للأجنبي بالدين جا 
الثوري“. وأحمد» وإسحاق» وكذلك نقول. 


EE 


باب ذكر الأمراض التي 
تجوز عطايا / المريض فيهاء ولا تجور 

كان عطاء بن أبي رباح يقول”"' في الرجل به الجذام أو السل 
أو الحميٰ» وهو يجيء ويذهب: ما صنع من شيء» فهو من جميع 
الالال انكوة ام و 

وقال الأوزاعي في المفلوج والمسلول”"': إذا كان ما به لا يمنعه من 
غزو ولا سفرهء فهو من رأس ماله. وإذا كان مريض حابس عن السفر 
والخروج. فهو في ثلثه. 

وقال مالك في الأجذم وما أشبهه من أهل البلاء: لا أرى أن يمنعوا 


)١‏ أنظر «الأم» (۷/ 188-باب في الدين). 

(۲) أنظر «المغني» (۷/ ۴۳۲- فصل فإن أقر لأجنبي بدين في مرضه). 

(6) أنظر «تفسير القرطبي» .)8١/0(‏ 

(4) آنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١١١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ -۳١١‏ الحامل توصي والرجل يوصي في 
المزاحفة..). 

(5) الضنى: السقيم الذي قد طال مرضه. وثبت فيه أنظر «اللسان» مادة (ضنن). 

(۷) أنظر «المغني» (۸/ 489- فصل ويعتبر في المريض الذي هذه أحكامه...). 
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من أموالهم. ما يمنع المريض المخوف عليه فإن خيف على أحد منهم 
كان من الذين يخاف عليه”". 

وحكئ أبو عبيد قول مالك في مثل الحمى الربع» والفالج 
المتطاول» والسل الذي ليس بمضني أنه إن طلق فمات من ذلك 
المرضء أنها لا ترثه. 

قال أبو عبيد: وهذا قول سفيان الثوري» وأهل العراق. وبه قال 
أو غبيك. 

وقال النعمان في الفالج والمقعد والسل”"': إذا تطاول وصار 
لا يخاف منه الموت هبة صاحبه من جميع المال. 

قال أبو بكر: وممن مذهبه أن العلل المتطاولة بأصحابها مثل: حمى 
الربع» والفالج المتطاول. والسل الذي ليس بمضني» ولا يمنع من 
التصرف في أمورهم: أن عطايا من به هذه العلل» أو بعضها من رأس 
المال» سفيان الثوري» وأصحاب الرأي» وأكثر أهل العلم. 

قال أبو بكر : فأما الأمراض التي تمنع أصحابها من العطايا -إلا من 
الثلث- فإنها من الأمراض الذي يختلف أصحابها عن المضي في 
حوائجهم» ويلزمهم الفرش» مثل: الحمى الصالب» والبرسام. 
والبطن» ونحو هزه الأمراض. وسائر ما أنتهينا إلينا من أختلاف أهل 
العلم في عطايا المرأة الحامل» وراكب البحرء والأسيرء والمحصور - 


إا 


)١(‏ أنظر «المدونة» (۲/ ۸۸- طلاق المريض). 
0 «بدائع الصنائع» »)۲۲٤/۳(‏ و«مختصر أختلاف العلماء» (۳/١١٤)ء‏ 
و«الهداية» .)0۹1/٤(‏ 


وكان الشافعي بذ يقول"''2: المرض مرضان: فكل مرض كان 
الأغلب منه أنه غير مخوف فعطية المريض فيه كعطية الصحيح» وإن 
مات منهء وما أشكل من العلل سثل أهل العلم به عنه. 

وذكر الشافعي يدنه أن حمى الربع إذا أستمرت بصاحبها أنها 
غير مخوفة» وأن البرسام» والرعاف الدائم. وذات الجنبء 
والخاصرة» والقولنج. وما أشبه هذاء وكل واحد من هذا أنفرد فهو 
مرض مخوف. 

وقال أبو ثور في المقعد. والمفلوج القديم الفالجح. والذي به السل 
وهو يجيء ويذهب: صاحبه بمنزلة الصحيح. 


باب ذكر عطية الحامل : 
اختلف أهل العلم في عطية الحامل. 
فقالت طائفة: عطيتها كعطية الصحيح. هكذا قال ال 
والزهري. 
وقال الزهري كذلك. ما لم يخف عليه ". 
وقالت طائفة: ما أعطت الحامل من الثلث. هذا قول سعيد بن 
الست 


. انظر «الأم (141/4- باب المرض الذي تكون عطية المريض فيه جائزة)‎ )١( 
الحامل توصي والرجل يوصى فى‎ -۳١١ /۷( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ 6 

المزاحفة). ۰ 0 
(۳) أخرجه ابن حزم في «المحلل» (۹/ .)٠١‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) س"( 


وروي عن شريح أنه ET‏ ما صنعت الحامل من شىء فهو من 
الثلث. وبه قال اوس ١‏ 

وقال عطاء: ما أعطت الحامل فهو وصية””". 

وكذلك قال قتادة. 

وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك من رأس المال [ما]”* لم يضربها 
المخاضء فيكون من الثلث. 

كذلك قال النخعي» ومکحول» ويحيى الأنصاري”'"'. وبه قال 
الأوزاعي”*» والشافعي“ تلن وعبيد الله بن الحسن. 

وقال ربيعة: ما لم تثقل أو يحضرها نفاس. 

وقال الثوري”''2: عطيتها جائزة» إلا أن تكون مريضة مرضًا من غير 
الحمل» ويدنو مخاضها. 


.)١541417( وعبد الرزاق في «مصنفه»‎ .)۳۸١( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)١51154(‏ 

(۴) أخخرجه عبد الرزاق ل «مصنفه» :)١7460(‏ ابن أبي شيبة في امصلفه؛ (811/9- 
الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر). 

(:) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١١٤٤١(‏ 

(5) ليست «بالأصل». وما أثبتناه هو الصواب كما في مصادر التخريج» و هو لفظ قول 
يحيى أبن سعيد. 

.)50١ /9( أخرجه ابن حزم في «المحلئ؛‎ )١( 

(۷) أخرجه الدارمي في «سننه» (۳۲۱۹)ء وابن أبي شيبة في «مصنفه» (/111/1- 
الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر)ء وابن حزم .)۴١١ /٩(‏ 

(۸) أنظر «المحلئ» (۸/ ۲۹۸). 

(9) أنظر «الأم» /٤(‏ ١٤٠-باب‏ عطية الحامل وغيرها ممن يخاف). 

.)١١٤٤۷( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٠١( 


۳ب 


xx © 


قال لحان وى ل واا را يكور لها 
إلا الثلث. 

وفيه قول رابع : قاله مالك. قال مالك" : أحسن ما سمعت في وصية 

الحامل في قضائها في مالهاء وما يجوز لها من أمرهاء وحملها 
سرور ليس بمرض ولا خوف. 

قال الله -تبارك وتعالئ-: طإمْسْرْتَهَا بِإِسْحَقّ وين وآ إِسْحَقَ 
ae‏ ار 

وقال الله : حلت حلا حَفِيقًا فَمَرَبْ به كلما اقلت دعو أله رمسا . 
فالمرأة الحامل يجوز لها في مالها ما لم تنقل. وذلك ما بينها وبين ستة 
اهو ناذا يلعف زولك كاك قد للضم فاده #المريقن وف 
عليه» لا يجوز لها قضاء إلا في ثلثهاء فإن تصدقت بصدقة وهي حامل 
مثقل على غير وجه الوصية» فليس لها أن ترجع فيها. 

وقال الله -تبارك وتعالى- في كتابه : «#وحملم وفصلم E‏ 
فالأول الإتمام ية : 


.)١1501١ .1785( أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(5) ذكره مالك في «الموطأ» (ص08- باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال 
في أموالهم)ء وانظر «الاستذكار» (۲۳/ .)٠١‏ 

(۳) هود: ۷۱. 

.۱۸۹ الأعراف:‎ )٤( 

.٠١ الأحقاف:‎ )5( 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


باب ذكر عطية من هو مصاف العدو 


واختلفوا فيما يعطيه من هو في حال الحرب» ومصافة العدو. 

فقالت طائفة: إذا التقى الزحفان. فما أعطي من هو في تنك الحال 
فهو من الثلث» روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وَيهُنهء وليس بثابت 
عندنا. 

8-_- حدثنا موسئ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن 
سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة» عن أبي حريز» عن الحكم» عن 
مجاهد. عن عمر قال: إذا التقى الزحفان» والمرأة يضربها المخاض» 
لا يجوز لهما في مالهما ا 

وقال مالك: إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له إلا الثلث”'". 

وقال الأوزاعي: عطية الغازي وعتقه من رأس ماله» ما لم تكن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ -۳٠١‏ الحامل توصي والرجل يوصي في 
المزاحفة وركوب البحر) وفيه ثلاث علل : - 
الأولئ: - في رواية فضيل بن ميسرة عن أبي حريز. 
قال المزي: قال علي بن المديني: سمعت يحيئ بن سعيد قال: قلت للفضيل بن 
ميسرة أحاديث أبي حريزء قال: سمعتها فذهب كتابي فأخذته بعد ذلك من إنسان 
اه. «تهذيب الکمال» .)711١/157(‏ 
الثانية : أبو حريز ضعفه أحمدء والنسائى» ويحيئئ بن سعيد» وأبو داود» وابن معين 
في رواية» وقال ابن عدي: عامة ما 5 لا يتابعه عليه أحد» وانظر «تهذيب 
الكمال» (477/15). 
الثالثة : مجاهد لم يدرك عمر ؛ فإن مجاهدًا لم يسمع من علي كما قال أبو زرعة في 
«المراسيل» (ص77١).‏ وقد أنكر شعبة سماعه من عمرء وانظر «جامع التحصيل» 
(ص۲۷۳) كذلك فإن مجاهدًا ولد سنة 27١‏ وتوفي عمر سنة ۲۳ فأنئ له السماع. 
(0) أنظر «الموطأ» (ص085-باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أمواهم). 


سد 


[المسايفة]". والمضاربة. فإذا كان ذلك. فمن ثلثه. وكذلك قال 
E a‏ 

وقال سعيد بن المسيب: ما أعطت الحامل والغازي فهو من 
إلى" 

وقال الشافعي كآن:: وتجوز عطية الرجل في الحرب حتئ يلتحم 
فيهاء فإذا التحم كانت عطيته عطية المريض. كان محاربًا مسلمين 
أو عدوا“ . وقال في موضع آخر في الرجل يحضر القتال: تجوز هبته 
وعطيته وجميع ما صنع في ماله حتئ يجرح. فإذا جرح جرحًا خفيفًا 
فهو كالمريض المضني أو أشد» فلا يجوز شيء مما صنع في ماله 
إلا الثلثء وكذلك الأسير يجوز ما صنع في ماله. وكذلك من حل عليه 
القتل ما لم يقتل أو يجرح. 

وقد روينا عن مكحول أنه قال: ما أعطى الغازي فهو من رأس المال 
ما لم يكن [المسايفة]. 

وقال الشعبي"'': إذا وضع رجله من الغرز فما أوصيئ به فهو من 
الثلث. 


(1) «بالأصل»: المسابقة. والمثبت من «المحلئ» وغيره» و أستاف اغوم وتسايفوا: 
تضاربوا بالسيف. أنظر «اللسان» مادة (سيف). 

0) انظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١508(‏ 

(۳) أخرجه ابن حزم في «المحليل» (01/9*). 

() أنظر «الأم» -١41/4(‏ باب عطية الرجل في الحرب والبحر). 

)٥(‏ أنظر «الأم؛ (4/ -٠١١‏ باب وصية الحامل). 

)03 أخرجه سعيد بن منصور «(TAY)‏ وابن حزم في «المحليل» )ة/ 0°(« وابن أ بي 
شيبة في (مصنفه» (۷/ -311١‏ في الرجل يريد السفر فيوصى ما يجوز له... ). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) عل( 40 


وكدلك قال شس 

وكان الحسن البصري يقول”'' في الرجل يعطي في المزاحفة 
وركوب البحرء والطاعونء والحامل: ما أعطوا فهو جائز. ولا يكون 
من الثلث. 

وقال النخعي”": ما صنع المسافر من شيء فهو من رأس المال. وبه 
قال هشيم. 


باب ذكر عطية راكب البحر 


وونقا ضرة العيية اله قال ينا أعسل ؤاقنب النسر اده رامن 
المال. 

وروا عن :مكحول آنه فال نا عط براكن الجر فهو من راس 
المال ما لم يهيج البحر بهء فيكون من الثلث. 

وقال الأوزاعي”*' في راكب البحر : عطيته وعتقه جائز من رأس ماله 
فإذا كان عند تخوفه الغرق فهو من ثلئه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ -۳١١‏ في الرجل يريد السفر فيوصي 
ما يجوز ا ٠‏ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۷/ -۳١١‏ الحامل توصي والرجل يوصي في 
او 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور .)۳۸٤(‏ 

() أخرجه ابن حزم في «المحلئ» .)01١/9(‏ 

() أنظر «مختصر أختلاف العلماء» .)١۷ /٥(‏ 


ممالا 


شك ب 
باب ذكر عطية المحبوس 
كان الزهري يقول في رجل مسجون في قتل»ء أو جرح. أو خرج إلى 
صف» أو يعذب: يجوز له ما يجوز للموصي. ولا يجوز لمعن لك 
ولا وصية له إن كان للسلطان أو غيره عليه دين. 
وقال الحسن البصري لما حبس الححجاح ؛إِياسَ بن معاوية: ليس له 
من ماله إلا الثلث”". 
وقال الأوزاعي في وصية المحصور في سبيل الله» أو في الفتنة: هو 
من الثلث. وقال في المرأة المحصورة في الفتنة: ليست كالرجل في 
خوفه» ووصيتها من رأس مالها. وقال في وصية المحبوس ينتظر أن 
يقتل قودّاء أو يفقأ عينه: هي في ثلث . 
باب ذكر وصية الأسير 
واختلفوا في وصية الأسير: 
فكان الزهري يقول: لا يجوز للأسير في ماله إلا الغلث9©». 
/ وقال أحمد وإسحاق: وصية الأسير من الثلث. 
وكان الحسن البصري يقول في الأسير في أيدي العدو: إن أعطى 
عطية أو نحل نحلة أو أوصئ وصية بثلثه فهو جائز. 


(0۰/4) | أخرجه ابن حزم في‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (۷/ -5711١‏ في الرجل يحبس ما يجوز له من 
ماله)» وسعيد بن منصور فی (استله» (TAT)‏ 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» (1787). 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة في «مصنفه» (۷/ -۳١١‏ في الأسير في أيدي العدو...). 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) كك 57-0 


ٍ 5 0 a 

وكان سشيان الثوري يقول : عطيته جائزة من غير الثلث. 

وكان ابن أبى ليلئ يقول: أما الأسير فعطيته وعتقه وطلاقه جائز إذا 
ا «خاما فيو هن ال واا الو فيو 
تحكورلة لكر ناوين على" ال هه ول سف لذ ] لأ ن 
الاسر ءفك ام ويا سما 

وقال الشافعى ننه فى الأسير: إن كان فى أيدي مسلمين جازت 
عطيته فى ماله وإن كانوا نش كين لا لون مت | فكذلك. وإن كان 
في أيدي مشركين يقتلون الأسرئ» ويدعونهم» فعطيته عطية المريض؛ 
لأن الأغلب منهم أن يقتلوا"'". 


ايد يمه 


)١(‏ «المغنى» (545/8- فصل ويحصل الخوف بغير ما ذكرناه). 
(۲) أنظر «الأم» -١57/4(‏ باب عطية الرجل في الحرب والبحر). 


م ل د 


ص 
2 
س 


جماع أبواب من يجوز أن يڪون وصيا 
ومن لا تجوز الوصية إليه 

أجمع أهل العلم علئ أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل 
0 
حاتره 1 

واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة العدلةء [فقال] عوام أهل 
العله" : الس اة 

وممن روينا عنه أنه أجاز ذلك: شريح“. وبه قال سفيان الثوري» 
ومالك بن ا والأوزاعي 3 والحسن ر بن صالح. 6 بن 
حنبل" وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء وأصحاب الرأي ^ 

وكذلك مذهب الشافعي“ كآنه 


واحتح أحمد بأن عمر أوصئ إل حفصة 


.)5105( و«الإقناع في مسائل الإجماع»‎ .)۳٤١( أنظر لإجماع؛ لابن المنذر‎ )١( 

(۲) «بالأصل»: فقام. وهو تصحيف, والصواب ما أثبتناه كما عند القرطبى فى «تفسيره؛ 
(۳۳/۰) فقد نقل كلام ابن المنذر بنصهء ولم يعز إليه. 00 

(۳) «الإقناع في مسائل الإجماع» (5205). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ (۷/ 784- في الوصية إلى المرأة) 

(oA /0/( أنظر : «الكافي» ( ص۸٤ ۵)» ولالذخيرة» للقرافي‎ )٥( 

) أنظر «المغني» (۸/ 067- فصل فيمن تصح الوصية إليه.. 

)۷( أنظر «مسائل حمل وإسحاق رواية الكوسح حا (175560). 

(۸) «المبسوط» (۲۸/ -۳١‏ باب الوصى والوصية). 

(9) لام -1١63/4(‏ پاب الأوصياء). 


)٠ )‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ۲۸۸ - في الوصية إلى المرأة)؛ والدارمي في 
اسننه) (۳۲۹۷). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) ر( 


وقد روينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل أوصئ إلى 
آمرآة قال: لا تكرت المرأة وصبًا »فان فغل خرلت إلى رجل هن 


)1( 
فومه بعذه 5 


باب ذكر الوصايا إلى العبيد 
واختلفوا في الوصية إلى العبيد؛ فقالت طائفة : لا يجوز ذلك» كذلك 


قال الشافعي تان وأبو ثور» ويعقوب”"» ومحمد. 

قال الشافعي كانه : لا تجوز الوصية إلى عبد أجنبي» ولا عبد 
الموصيء ولا الموصى لهء ولا إلى أحد لم تتم فيه الحرية". 

واعتل أبو ثور في ذلك بأن العبد محجور عليه» وقد يباع فيخرج 
المصر الذي هو به» والعبد ممنوع من ماله» فكيف يجوز أمره في مال 
غيْرة: 

وفيه قول [ثان]”*': وهو إباحة أن يوصي المرء إلى عبده. 

هذا قول اوا وبه ال ل والأوزاعي”"”. وابن 


e غ‎ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۸۸/۷- في الوصية إلى المرأة). 

(۲) «المبسوط»(14/18- باب الوصي والوصية)؛ و«مختصر أختلاف العلماء» (0/ 77). 
(۴) «الأم» (65/5١-7ا6١-‏ باب الأوصياء). 

)٤(‏ «بالأصل»: ثالث وهو خطأء ولعله سبق قلم. 

() أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» .)٤۸۲(‏ 

(3) أنظر «المدونة» -۴۴١ /٤(‏ في الوصية إلى العبد). 

(۷) أنظر «المغني» (۸/ -٠١۳‏ فصل في من تصح الوصية إليه). 

(۸) أنظر «تفسير القرطبي» (274/0). 


ا 

وفيه قول ثالث: وهو أن وصيته إلى عبده جائزة. ولا تجوز وصيته 
إلئ عبد غيره. هذا قول الأوزاعي. 

وفي قول رابع : قاله أصحاب الرأي”''. قالوا: إذا أوصى الرجل 
إلى عبد غيره» فالوصية باطل وإن أجاز مولى العبد ؛ لأن له أن يبيعه 
فيخرجه من الوصية» وكذلك إذا أوصئ إلى عبده وفي الورثة كبيرء 
فالوصية باطل من قبل أن للكبير أن يبيع حصته من العبد. ولا يستطيع 
أن يبيع للورثة» ولا يشتري لهم؛ وإذا أوصئ إلى عبده» والورثة صغار 
فإن الوصية إليه جائزة. 


باب ذكر الوصية إلى المكاتب 


واختلفوا في الرجل يوصي إلى مكاتبه. فأبطل ذلك الشافعي بز 
واو رر واعتل: ابو نوو فى 5ل ميقل اليذه التي أعتل بها في إبطال 
الوصية إلى العبد. 

وفيه قول ثان: وهو أن وصية الرجل إلى مكاتبه جائزة» هذا قول 
النخعي” ". وبه قال أصحاب الرأيء وقالوا: وصية الرجل إلى مكاتبف 
وإلئ مكاتب غيره» فإن عجز فالقول فيه كالقول في العبد©». 


)١(‏ أنظر «المبسوط» (۲۹/۲۸- باب الوصي والوصية)ء و«مختصر أختلاف العلماء» 
.(Y۲ /(‏ 

0) أنظر «الأم» -٠١۷ /٤(‏ باب الأوصياء). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ 8115 في الرجل يوصي إلى عبده وإلئ 
مکاتبه)» وسعيد بن منصور .)٤۸۲(‏ 

(:) أنظر «المبسوط» -1١40-1١1/9/71/(‏ باب الوصية للوارث والأجنبي والقاتل) . 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) ۷( 


باب ذكر الوصية إلى الذمي 

قال أبو بكر: لا تجوز الوصية إلى الذمي في قول مالك" 
والشافعي”") كت وأبي ثورء وأصحاب الرأي”". ولا أحفظ من غيرهم 
فيه خلاف قولهم» وكذلك نقول. 

وتجوز وصية / الذمي إلى المسلم في قياس قول الشافعي» وهو قول +/7اب 
أبي ثورء وأصحاب الرأي؛ وكذلك قال مالك إذا لم يكن في تركته 
الخمرء والخنازير. 

واختلفوا في وصية الذمي إلى الذمي. فأجاز أصحاب الرأي ذلك . 

وقال أبو ثور: إذا ترافعوا إلينا أبطلناه. وذلك أنه ليس بعدل عندناء 
ولا مأمون» وإنما نجيز الوصية إلى من كان محمودًا في دينه. 

قال أبو بكر: وهذا يشبه مذاهب الشافعي يد لأن علينا إذا حكمنا 
في أمورهم أن نحكم بالقسط وبحكم الإسلام» ومما نراه في أحكام 
الإسلام أن الوصية غير جائزة إلى الذمي. 


باب ذكر الوصية 
إلى من ليس بمحمود الحال من المسلمين 
كان ما نلك ول ا تجو ا 


)١(‏ أنظر «المدونة» /٤(‏ 775- الوصية إلى الذمي والذمي إلى المسلم). 

(۳) أنظر «الأم» -٠١١ /٤(‏ باب الأوصياء). 

(۳) أنظر «المبسوط؛ (۲۸/ 70- باب الوصي والوصية)ء و«فتح القدير» .)449/1١(‏ 
(:) أنظر «المبسوط» (۲۸/ 70- باب الوصي والوصية). 

() أنظر «المدونة» -۳١١ /٤6(‏ الوصية إلى الذمي والذمي إلى المسلم). 


a 1‏ الل رقي ل له 
وهو قول الشافعي”' يدنه وأبي ثور. 
وأجاز أصحاب الرأي الوصية إلى المحدود فى القذف. وأبطلوا 
الوصية إلى الفاسق المتهم المتخوف على ماله. قالوا: ويجعل القاضي 
مكانه وصيًا0". 


للق أنظر «المبسوط» (۲۸/ ° باب الوصي والوصية). وافتح القدير» .)5484/6١(‏ 
(۴) أنظر «المبسوط» -١/58(‏ باب الوصي والوصية). 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


جماع أبواب من له أن يوصي ومن ليس له ذلك 
ذكر وصية الصبي والصبية 


أجمع أهل العلم علئ أن وصية الحر والحرة البالغين الجائزي الأمر 
اد واختلفوا في وصية الصبي والصبية اللذين لم يبلغا. 

فقالت طائفة: وصية غير البالغ جائزة. 

روينا عن عمر بن الخطاب وب أنه قيل له: إن هاهنا غلام يفاع من 
غسان وهو ذو مال» وله ابنة عم بالمدينة وقد أوصئ لهاء فأجاز عمر بن 
الخطاب ونه وصيته» والغلام ابن عشر سنين» أو ابن [اثنتي عشرة]“ 
سنة» وبيع المال بعد ذلك بثلاثين ألف درهم. 

7- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن 
وهب قال: أخبرني مالك؛ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» عن أبيه 
أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره» عن أمه أنها قالت: قيل لعمر بن 
الخطاب ونه : إن هاهنا غلام يفاع من غسان لم يحتلم وهو ذو مال 
وورثته بالشام» وليس هاهنا إلا ابنة [عم]" فقال عمر بن الخطاب 
ونه : فليوصي لهاء فأوصئ لها بمال يقال له بثر جُشّم“. قال 


)١(‏ أنظر «الإقناع في مسائل الإجماع» (١۸١۲)ء‏ «مراتب الإجماع» لابن حزم 
(ص155١).‏ 

)١(‏ في «الأصل»: آثني عشر. خطأء والمثبت في «الموطأ» كما سيأتي. 

(۳) في «الأصل»: عمرء والمثبت هو الصواب كما في التخريج. 

)٤(‏ بثر جشم قال صاحب «معجم البلدان» )٠١٠١ مقر۳٠١ /١(‏ بضم الجيم وفتح 
الشية المج ر اة 


عمرو بن سليم: فبعت ذلك المال بثلاثين ألماء وابنة عمه التي أوصئ 
لها مغرو بن سات 

٤‏ أخبرنا محمد بن عبد الله أن ابن وهب أخبرهم قال: وأخبرني 
رجال من أهل العلم منهم مالك» عن يحيئ بن سعيد. عن أبي بكر بن 
حزم» عن عمرو بن سليم» عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب نجي : إن 
هاهنا غلام يفاع من غسان» وهو ذو مال وله ابنة عم بالمدينةء وقد 
أوصئ لهاء فأجاز عمر بن الخطاب فك وصيته. قال أبو بكر: والغلام 


5-5 


0 عشر سئين » أ [اثنتي يا 


(0١)‏ أخر جه . حنون في «المدونة» (6/ -۳٤١‏ في وصية المحجور عليه والصبي). وابن 
حزم في «المحلئ» (4/ ۳۳۰) كلاهما من طريق مالك به. 
وأخرجه مالك في «الموطأ» (ص٤۸٥-‏ باب جواز وصية الصغير والضعيف 
والمصاب وا لسفيه 5 ومن طريقه البيهقي شي (الستن الكبرىئ» (58/5) به ولم 
يذكر أمه في السند. والخبر أعله البيهقي فقال: والخبر منقطع فعمرو بن سليم الزرقي 
لم يدرك عمر ویب اه. 
قلت: وهذا علئ حذف أمه من السند إما بإثباتها كما فى إسناد المصنف فهو 
وقال: أسمها النوار بنت عبد الله ابن الحارث. 
وذكرها ابن عبد البرء وابن الأثير في الصحابة» وكذلك عدها الإمام الذهبي في 
«التجريد». وذكرها ابن حجر في «الإصابة». 
وانظر: «الاستيعاب» (0077/4). و«أسد الغابة» (57877/5). و«التجريد» 
(۲/ ۰). و«الإصابة» (۸/ ۲۷۰). 

(؟) في «الأصلا: أثني عشر. خطأء والمثبت من «الموطأ». 

)۳( أخرجه مالك في «الموطأ» (ص084- باب جواز وصية الصغير) عن يحيى بن سعيد 
عن أبي بكر بن حزم بنحوه. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وأجاز شريح وصية غلام حين ثُهِرَا2 لظثر له من أهل الحيرة بأربعين 


ا 
وممن رأئ أن وصية الغلام العاقل الذي لم يحتلم جائزة: عم 

ابن عبد ال والزهري”*'. وا وإبراهيم يم النخعي"", 

(WW 7 

والشعبي : 
ب A‏ آ -(9), ا ااء اي 

وقدا وو ينا هادا اال عن عبد الك ين روان ٠‏ واا ها 

AD ١ . : 5 : 

وكان مالك يجيز وصية ابن تسع سنين وابن عشر : 

)١(‏ قال ابن منظور: ثغر الغلام ثغرًا: سقطت أسنانه الرواضع «لسان العرب» مادة 
(ثغر)ء ويقال: أَثَّغْره وانظر «النهاية» لابن الأثير .)۲٠۳/١(‏ 

(؟) أخرجه الدرامي في «سئنه» (737485). وعبد الرزاق في «مصنفه» »)١741(‏ وابن 
أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ۲۹۹- من قال تجوز وصية الصبي). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۱١٤١١(‏ وابن أبي شيبة (۷/ 599). 

(6) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١54117(‏ والدارمي (۳۲۹۲)ء وابن أبي شيبة 
(۷/ )ل 

(0) أخرجه عبد الرزاق .)١١٤١١(‏ 

)١(‏ أخرجه الدارمی (۳۲۸۸)ء وابن أبي شيبة (۷/ ۲۹۹- من قال تجوز وصية الصبي). 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 7949- من قال تجوز وصية الصبي). 

(A)‏ أخرجه عبد الرزاق ١95‏ 11( وابن ن أبي شيبة (1/ ۲۹۹- من قال تجوز وصيه 
الصبى)ء والدارمى (0 © وسعيد بن منصور .)٤)۳٤(‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق »)١5410(‏ وابن أبي شيبة (۲۹۹/۷)» والدارمي (۳۲۸۹)ء 

.)١1519( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )09١( 

)1١(‏ أنظر «المدونة» -١78 /٤(‏ في كفالة المرأة عن زوجها). 

)1۲( أنظر «المدونة» (€/ £0 - ۳61- في وصيهة ة المحجور عليه والصبي (. 


؟/ 71لا 


وكان الشافعي بن يقول: تجوز وصية كل من عقل الوصية من بالغ 
محجور وغير بالغ ؛ لأنا إنما نحبس عليه ماله ما لم يبلغ رشده. فإذا صار 
إلى أن يتحول ملكه لغيره لم يمنعه أن يتقرب إلى الله في ماله بما أجازت له 
السنة من الثلث» ويقتصر بالوصية على الثلف. 

وكان أحمد يجيز وصية ابن عشرء وابن أثني عشرة' 

وأجاز إسحاق وصية ابن أثني عشرة لما يحتلم الغلام لهذا الوقتء 
وأما الجارية فإذا جازت”" على التسع / جازت وصيتها لما تلد في 
ال 

وقالت طائفة: لا تجوز وصية الصبي حتئ يبلغ. روي هذا القول عن 
ابن عباس. 

0- حدثنا موسئ بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


(r 


حفص» عن حجاج. عن عطاء» عن ابن ن عباس قال: لا يجوز عتق 
الضيى+ ولا بيه ولا شراؤة ولا وصيية» ولا دة 9 

وبه قال الحسن البصري, ومجاهد" وأصحاب الرأي", 
والمزني 


)١‏ أنظر «الأم» (6/ -٠١١‏ تغيير وصية العتق). 

0) أنظر ساكل امد وإسحاق رواية الكوسج» (۱۳۹۳» .)١۳۸١‏ 

(۳) كذا «بالأصل». وفي «المطبوع من مسائل أحمد وإسحاق»: أزدادت. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۰۰/۷- من قال لا تجوز وصية الصبي حت 
يحتلم) به. 

(5) أخرجه الدارمي في اسننه» (۳۲۹۳). 

.)١543706( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۷) أنظر «الاستذكار» لابن عبد البر (77/ 76). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


واختلف فيه عن النخعي فروى حماد عنه أنه قال: تجوز وصية 
الغلام''". 

وروی مغيرة عنه أنه قال: لا تجوز وصيته حتئ يحتلم”". 

واختلف فيه عن الزهري: فروئ عبد الرزاق» عن معمرء عنه أنه 
قال: وصية الغلام جائزة إذا عقل”". 

ووز عك الا غل عن فعمر ع أنه "قال :للست اة لذ هنا 
ا م 


باب ذكر وصية الأحمق, والموسوس 
قال أبو بكر: أكثر أهل العلم يقولون: لا تجوز وصية المغلوب 
وممن حفظنا ذلك عنه: حمید بن عد الج ومالك بن 
أنس"» والأوزاعي”"': والشافعي ينه وأحمد بن حنبل. وأصحاب 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «السنن» (۳۲۸۸). وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ۲۹۹- من 
قال تجوز وصية الصبى). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (15414): وسعيد بن منصور في #سئنه4 (ETT)‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (/11411). 

(5) أخرجه الدارمي في «سننه» (۳۲۹۲). وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ٠٠1-من‏ قال 
لا تجوز وصية البي حتئ يحتلم). 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 1957- ما جاء في وصية المجنون). 

() أنظر «المدونة» /٤(‏ 750- في وصية المحجور عليه والصبي). 

(۷) أنظر «المغني» (۸/ -٠٠١‏ فصل فأما الطفل وهو من له دون السبع). 

(۸) أنظر «الأم» (4/١5١-باب‏ المرض الذي تكون عطية المريض فيه جائزة أو غير = 


الرأي'''. وممن تبعهم من أهل العلم. وقد كان إياس بن معاوية يقول: إذا 
وافقت وصية الصبي والمجنون الحق جازت وصيتهما”'". وقال عطاء في 
الأحمق والموسوس (إن) ' ماتا وهما مغلوبان على عقولهما ما أحسب 
لهما من وصيةء وقالها عمرو بن دينار”". 

وقال أحمد بن حنبل”*' في الضعيف في عقله. والسفيه. والمصاب 
RE N‏ فال سيسات 

وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله 
والمصاب الذي (يخنق)'' أحيانًا. والسفيه. تجوز وصايهم إذا كان 


(VY). 500 9‏ 
معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون 5 


باب ذكر وصية أهل الذمة 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم 
بها يجوز ان يملكه جات . 


= جائزة ) أنظر الام 208/30 و ای الى الم ب 

)١(‏ انشر «المبسوط» (۲۸/ ۰۳ -١‏ باب وصية الصبى والوارث). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 0تون جاء هف واصية التجنون). 

() «بالأصل»: وإن. والواو أرئ أنها مقحمة وحذنها ره 

.)١١٤۲١( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 

(د) أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (17580). 

(5) كذا «بالأصل». وفي «الموطاً» (ص٤۸٥)ء‏ و#الاستذكار» (51/ 0010 واشرح 
الموطأ» للزرقاني /٤(‏ ۷۷): يفيق. 

(۷) أنظر «الموطأ» (ص 084-باب جواز وصية الصغير الضعيف والمصاب والسفيه). 

(۸) أنظر «الإقناع» لابن المنذر (415/15). 


جد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


واختلفوا في غير ذلك من وصاياهم: 

مالاا تك" وات ری دراو نوو إذا از 
اترات با ك ن ا ا و ا ا ها و ا إن شاد 
الورثة» كما نبطله إذا شاء المسلم. 

واختلفوا في وصية النصرانى بثلث ماله أو شىء من ذلك أن يبنا به 
كئيسة لصلاة النصارى. أو اه به خدم الكنيسة. أو لأعمارة» أو مصباح 
الكنيسة» وما أشبه ذلك. 

وكان الشافعى ينن يقول: إن الوصية لا تجوز. وبه قال أبو ثور. 

وقال أصحاي الراى: إذا أوصى المي لبيغة أن قق غليها 
الشافعي 0 ويعقوب» ومحمد بشيء من وصيته للبيعة. ولا للكنسية ) 
زلا “لبيك اناو شق انفش بول کک ا م 

وناي اشا ووا ی يها خا رسن 
ا اتد بهاء أو أوصل بخنازير له و خمر أبطلنا هله 
ا و 
)١(‏ أنظر «الأم» /٤(‏ ١١۳-باب‏ الحكم بين أهل الجزية). والكلام للشافعي. 
(5) أنظر «المبسوط» (۲۸/ -٠١٤-٠٠١‏ باب وصية الصبي والوارث). 
(۳) أنظر «المبسوط» (۲۸/ -٠٠٤‏ باب وصية الصبي والوارث). 
(:) ليست «بالأصل». والمثبت ما يقتضيه السياق. 
(4) في «الأصل»: أصئ. وهو تصحيف» والمثبت من «الأم». 
320( في «الأصل»: تصدق. والمثبت من «الأم». 


سے 


؟/ ۷£ 


37 ع ع 5 . 4 ٠ .,: 3 1 ٠ ١‏ ۽0( 

وقال اأصحاب الراي : إذا أوصئ يدللك للذمي اجزنا ذلك .. 

وإذا أوصئ ذمى إلى مسلمء فإن كان له خم أو خنزير لم يحل لمسلم 
سعة » ولا يوكل معه أحد. هذا قول أي ثور. وهو على مذهب الشافعي 

وقال أصحاب الرأي: نجيز الوصية» فإن كان له خمر أو خنزير نزهت 
المسلم عن بيع ذلك وينبغي للمسلم أن يوكل ه من أها ل الذمة / من يوثق 
تاماه 

قال أبو بكر: ووصية المسلم للذمي جائز في قول مالك" 
وأصحاب الرأي» وسشيان الور 7 وأعفمين بن حنبل › وإسحافق. 

وقد روينا إجازة ذلك عن ا اى و 

(A). 5 (VD, 5‏ . 7 8 30 " دع م لته م 

وقال محمد بن الحنفية »> وقتادة فى قوله: إلا ن تفعلوا إل 


)١(‏ أنظر «المبسوط» -1١١-6/54(‏ باب وصية الصبي والوارث). 

0) أنظر المدونة» ۳۳١/6‏ في الوضبة إلى الذمئ المي إلى المسلع). 

(۳) أنظر: «مسائل أحمد» (۷). و«أحكام أهل الملل» للخلال (ص۲۲۷). 

() أخرجه الدارمي في «سننه» (۳۲۹۹). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ۲۸۷- في الوصية لليهودي والنصراني من 
رآها جائزة). وعبد الرزاق في «مصنفه» .)١97151(‏ 

30( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ۲۸۷- في الوصية لليهودي والنصراني.. 

)۷( أخرجه ابن جرير في «تفسيره؛ (۱۱/ 114)» وابن أ أبي حاتم في ١‏ 

(۸) أخرجه ابن جرير في 'تفسيره؛ .)١517/1١١(‏ وابن ن أبي شيبة (۷/ 1۸۷- في الوصية 
لليهودي والنصراني من رآها جائزة)» وعبد الرزاق (۱۹۳۳۹) في «مصنفيهما». 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


اويايكم مروا قالا: هله في جواز وصية المسلم لليهودي 
والنصراني. وكذلك قال عطاء". 

قال أبو بكر: وإذا دخل الرجل من أهل الحرب فأوصى بماله كله 
لرجل من المسلمين» أو غيره» فإن الثلث له جائز» ويكون الباقي في 
بيت المالء وهذا على مذهب الشافعي يدن وبه نقول. 

وقال أصحاب الرأي: ذلك جائز. ويدفعه إليه من قبل أن حكمنا 
لا يجري علىئ E‏ واا أفديين الذمي أهل الذمة على وصيته 
لم حرا رل القاس تأنه وأبي ثور.وقال أصحاب الرأي : 
نجيز ذلك. 

وقال أبو بكر : وليس للمكاتبين» ولا لأمهات الأولاد أن يوصوا في 
شيء مما بأيديهم» إلا بإذن ساداتهم» وبطيب أنفسهم بأن ينفذوا ذلك بعد 
كن 

قال عمر بن عبد العزيز: لا تجوز وصية المكاتب”"'. وروي ذلك عن 
الزهري. 


)1( الأحزاب: 5 

(۲) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (11/ .»)١14‏ وعبد الرزاق في اتفسيره» (017/1. 
وفى «المصنف» AFA)‏ ۰ 

)۳( أنظر «المبسوط» (۲۸/ -٠١٤‏ باب وصية الصبي والوارث). 

(5) أنظر «الأم» (5/ ١۹٠-باب‏ حد الذميين إذا زنوا). 

(0) أنظر «المبسوط» (۷/ -٠١١‏ باب الشهادة في عتق الشركاء). 

(3) قال ابن حزم في «مراتب الإجماع»: واتفقوا فيما نعلم أن وصية العبد غير جائزة 
مالم يجزها السيد ولا نقطع علئ أنه إجماع (ص94١).‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفها‏ (747/0- المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق...). 


وروينا أن طهمان سأل ابن عباس : أيوصي العبد؟ قال: لا. وهذا 
f 1 2 8‏ اضف 

قول الشافعي''' تنه في المكاتب والعبد. وبه قال أصحاب الرأي” . 

757- حدثنا موسا قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص. 
عن شبيب بن غرفدة» عن جندذب ؟ ا الل ابن غياس: أيوصي 
E N‏ 

وقال أو ثور وإذا أوضى: العبدفتال” إذا عنقت ثم مت : فدلني 
لفان كان كعات ا توكدلك ال و ل 

قال يعقوب ومحمد كما قال ان تور 

وقال النعمان فى العبد أو المكاتب إذا قال: إن مت فلفلان ثلثيء ثم 
عتق بعد ذلك. ثم أصاب مالاء ثم مات: له تجور وصيته. 


باب ذكر ما يكون رجوغا في الوصية» ولا يكون 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أوصئ 
لرجل بطعام فأكلهء أو جارية فباعهاء أو بشيء ما كان ذلك الشيء ثم 


(1) أنظر «الأم» (57/48- في مال السيد المدبر). 

(۲) آنظر «المبسوط» (۲۷/ 179/4- باب الوصية للوارث والأجنبى). 

(۳) سقط من «الأصل»ء ودر طا موا امک كناك ذلك ارق ار ی کک 
الرواية» وكما في التخريج عند ابن أبي شيبة -۴١٠/۷(‏ في العبد يوصي أتجوز 
وصيته)؛ أما رواية عبد الرزاق فهي من رواية جندب قال : لاسألت ابن غباس...» من 
طريق ابن عيينة» وذكرها البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ 777) كذلك. 

)05 أخرجه أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (01/97- في العبد يوصي أتجوز وصيته) 
به» وأخرجه عبد الرزاق )١515306(‏ باختلاف كما تقدم. 

)٥(‏ أنظر «المغني» -0171-01١/4(‏ فصل وإن أوصى عبد أو مكاتب أو مدبر). 


سح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


أتلفه. أن ذلك رجوع. وكذلك لو وهبه أو تصدق به قبل وفاته بأي وجه من 
ذلك كان فهو رجوع. وكذلك إذا أوصى له بجارية. ثم أحبلهاء وأولدهاء 
فهو رجوع كذلك ؛ لأنها صارت أم ولد 0 

واختلفوا في الرجل يوصي لرجل بثوب فيقطعه أو بقطن فيأمر بغزله» 
ا 

فكان أبو ثور يقول: ليس بشيء من ذلك رجوعًا". 

وقال أصحاب الرأي: ذلك كله رجوع. ثم قال أصحاب الرأي: إذا 
أوصئ له بثوب فخسله» أو بدار فجصصهاء أو بدار فهدمهاء فليس هذا 
رجوعًا في الو صية” ". 

واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بثوب أو بعبد أو بدار» ثم باع 
ذلك ثم ا الذي باع بعد ذلك. 

فكان أبو ثور يقول:ليس للذي أوصئ له شيء من ذلك ؛ لأن 
خروجها من يده إبطال للوصية؛ فلما بطلت لم يكن رجع إلا برجوع 
من الموصئ له بها. 

وقال أصحاب الرأي : وصية”*' ثابتة للموصئ له وكذلك إن رجعت 
إليه بهبة» أو صلةء أو ميراث*) 

وقال الشافعي كد وأبو ثورء وأصحاب الرأي :إذا أوصئ له بعبدء 


.)11717( أنظر «الإجماع» لابن المنذر (ص١٤۳)ء «الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )١( 
أنظر «المغنى» (459/8- فصل وإن أوصئ بحب ثم طحنه).‎ )۲( 

(۳) أنظر «المبسوطا (/150-154/70- كتاب الوصايا). 

(4) كذا «بالأصل»» ولعلها: وصيته. 

(4) أنظر «المبسوط» (۲۷/ -١157-156‏ كتاب الوصايا). 


© 


ثم أوصى بذلك العبد لرجل» فالعبد بينهما نصفين» وإذا أوصئ لرجل 
بعبد» ثم قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان» كان هذا 
رجوعًا في الوصية الأولى» والعبد للآخر منهما في قول الشافعى” 
نة وأبي ثور» وأصحاب الرأي. 

+ | وكان الشافعي بث / يقول: ولو أوصئ بعبد. ثم باعه» أو كاتبه. 
أو دبره» أو وهبه» كان هذا كله إبطالا للوصية فيه. 


باب ذكر الدخول في الوصايا 

روا عن أب عنيد أنه لما عبر الفرات أوضرة إل عبر يب الخطات 
ين . وروينا أن عثمان» وابن مسعود» والمقداد بن الأسوةء وعبد 
واو الع اسهد ين ازمر سف 

وروينا عن ابن عمر أنه كان وصيًا لرجل. 
قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام» عن أبيه" أن عبد الله بن 
مسعود» وعثمان» والمقداد بن اسو وعبيد الرحمن بن عوف› 
ومطيع بن الأسود» أوصوا إلى الزبير بن العوام. قال: وأوصى إلى 
عبد" الله بن الزبير ةة" 


)١(‏ أنظر «الأم» /٤(‏ 164- باب ما يكون رجوعًا فى الوصية وتغييرًا لها...). 
() سقط ذكر أبيه من مطبوع المصنف. 
(۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ 00 1- في قبول الوصية» من كان يوصى إلى - 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) (yg‏ 


4- حدثنا موسیٰ قال : حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر. عن ابن 
عون» عن نافع أن ابن عمر كان وصيًا لرجل”'. 

48-- حدثنا موسئ قال : حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة» عن 
إسماعيل» عن قيس» قال: كان أبو عبيد عبر الفرات فأوصى إلى عمر بن 
الات ك 

قال أبو بكر : وقد روينا عن جماعة من السلف أنهم قبلوا وصايا من 


أوصئ إليهم. 


باب ذكر رجوع المرء فيما يوصي به 

اج عرام امل العام على ان ريخل و في يع ا ي 
بهء إلا العتق”"'. فإنهم أختلفوا فيه : 

فقالت طائفة: يرجع في جميع الوصاياء العتق وغيره. 

روينا عن عمر بن الخطاب وليه أنه قال: ليغير الرجل ما شاء من 
وضينة: 

- حدئنا موس قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيئ بن 
سعيد» عن حسين المعلمء عن عمرو بن شعيب» عن عبد الله بن 
الحارث بن أبي ربيعة» أو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: قلت 
لعمر شيء تصنعه أهل اليمن» يوصي الرجل ثم يغير وصيته. فقال 


= الرجل فيقبل ذلك) به» والبيهقي في «السنن الکبری» (1/ ۲۸۲) من طريق هشام بن 
عرو ا 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ٠٠١‏ -في قبول الوصية) به. 

(5) أنظر «الإجماع» لابن المنذر (١٤۳)ء‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع» (5154). 


4ب ب ب 
عمر: ليغير ما شاء و 

ويه قال طا ين أبى ريات رابو الشغفاء"'". والزهعري 3 
وقتادة» ومالك والشافعي”''. او و د واا 
الاير فول مالك" 

وقالت طائفة: يغير الرجل من وصيته ما شاء إلا العتاقة. كذلك قال 


)1١70- 5 )1۱( )۱۰(‏ 537 
الشعبي > وابن سيرين > وأبن شبرمة > والنخعي. 


سحت ” 


وكان سفيان الثوري يقول ': كل صاحب وصية يرجع في وصيته 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ۲۹۳- الرجل يوصي بالوصية ثم يريد أن 
يغيرها) به» وأخرجه الدارمي في «سننه» )۳۲۱١(‏ من طريق قتادة عن عمرو بن 
شعيب به. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (17719/8). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» (15781), (2)177817 وسعيد بن منصور (۳۷۱). 

(:) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١7788(‏ (177174) على الترتيب. 

(5) ذكره مالك في «الموطأ» (ص١57-بابٍ‏ الوصية فى التدبير). 

() أنظر «الأم» (61/4١-باب‏ الرجوع في الوصية). ١‏ 

(۷) انظر «التمهیده .)"١١/١5(‏ 

(۸) أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسح» .)١71/4(‏ 

(9) «الموطأ» (7/ *087-باب الأمر بالوصية). 

(۱۰) أخرجه عبد الرزاق 2)١7785(‏ والدارمي (۳۲۱۰)» وسعيد بن منصور فى اسننه) 
). 


(۱۱) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» (۷/ -۲۹٤‏ الرجل يوصي بالوصية ثم يريد أن 
یغیرها)» وسعيد بن منصور في «سننه» (۳۷۷). 

(۱۲) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)١۹۳۸۵(‏ 

(۱۳) آنظر اختلاف العلماء» للمروزي (ص۲۳۲). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) (yy‏ 


ويغيرهاء ويبدلهاء ويرجع فيهاء وينقضها ما دام حيًا إلا العتاقةء إلا أن 

يقول فى العتاقة: إن مت من مرضى هذاء فليس له أن يغيرها إن مات من 

مرضه و[إن صح]"'' فله أن يغيرها. فإذا قال: إن مت صحيحًا كان 
وقال النعمان: له أن يرجع في ذلك كله إلا التدبير. 


باب ذكر الوصية لا يقبلها الموصئ [له]'") 


قاذاابى لررية 3ك رن ارسي الرجن قرطل 111" الي وعم 
محرم منه» أو غير محرم» أو ما أوصى له به من شيء: فإنه لا يدخل 
فى ملك الموصئ له إلا بقبول منهء إلا الميراث فإنه يجب له بالموت 
لا بالإعطاء. 

وقال أصحاب الرأي”؟' كما قال أبو ثورء وقال: إذا أوصى الرجل 
لرجل بامرأة قد ولدت من الموصئ له فلم يعلم بالوصية حتئ مات بعد 
الموصي : فإنه ينبغي أن يكونوا ورثته بمنزلته» لا يجبرهم على القبول» 
ولكنا ندع القياس في هذاء ونجبرهم على القبول» ونجعلها من مال 
الموصي له الميت. 


)١(‏ في «الأصل»: أصح. خطأء والمثبت من «اختلاف العلماء؛. 

(۲) أثبتها لضرورة السياق. 

(۳) «بالأصل»: بانيه. والصواب ما أثبتناه. 

(4) أنظر «المبسوط» (۲۸/ -٠١‏ باب الوصية إذا لم يقبلها الموصئ له) . 


6 ب ب ب ب 


وحك أبو ثور عن الشافعي ددن أنه قال في المسألة الأوله”: 
الوصية للموصئ له» وإن مات الموصئ له قبل أن يعلم الوصية: فهي 
للورثة. 

قال أبو ثور: ففي قول أبي عبد الله يعتق الولد والوالد على الموصوا 
لهء وإن لم يعلم. 

قال أبو ثور: وإذا أوصى الرجل / للرجل بوصيةء فردها في حياته ثم 
قبلها بعد موته» فإن كان الموصي أوقفها عليه فتبلها بعد الموت فجائزء 
وإن كان لم يوقفها عليه؛ أو أحالها إلى غيره في حياة. فليس له شيء. 

وكان الشافعي لن يقول: لا يكون قبول ولا رد في وصية في حياة 
الموصيء كان له أن يفعل لو قبل الموصئ له قبل موت الموصي» كان له 
أن يرد إذا مات» ولو رد في حياة الموصي كان له أن يقبل إذا مات وتجبر 
الورئة على دفع ذلك ؛ لأن تلك الوصية لم تجب إلا بعد موت الموصي 
فأما في حياته فقبوله ورده وصمته سواء ؛ لأن ذلك كله فيما لم يملكه. 
وهكذا لى أوضئ اله باه وأمة وولدة: كانوا كسائر الوصية إن قبلهم 
بعد موت الموصي عتقوا وإن ردهم فهم مماليك. ولو مات الموصي. 
ححات الترصن له مين ايفين أو يرد كان تررق أن قدلا 
أو يردواء فمن قبل منهم فله نصيبه [بمیراثه)" مما قبل» ومن رد كان 
ما رد لورثة الميت. 

وقال أصحاب الرأي: إذا أوصي الرجل بوصية» ثم مات فأبى 
الموضئ .له أن يقبل في خياة الموضي» ثم قبل بعد موته .4 فإن ذلك 


(۱) أنظر 8 ١55/6‏ باب الوضية للرجل وقول ورة): 
) «بالأصل»: بميراله. والمثبت من «الأم»» وهو الصواب. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


جائز من الثلث. وإذا أوصئ رجل لرجلين بالثلث فقبل أحدهما ورد 
الآخر: فللذي قبل نصف الثلث في قول أبي ثورء وأصحاب 
الرأي”''» وقياس قول الشافعي كدن. 

وقال أبو ثور: وإذا قبل الموصئ له بعد الموت» ثم ردها على 
الورثة: فهي ميراث بينهم» فإن أبوا أن يقبلوا لم يجبرهم على قبولها ؛ 
لأنه قد ملكها الموصئ له بالقبول. 

وقال أصحاب الرأي كذلك. 

قال أبو بكر : إن قبلها فقد ملكهاء فإذا ردها عليهم» فالرد كالهبة منه 
لهمء ويجب أن يكون ذلك بينهم على قدر رءوسهم ؛ لأن ظاهر ذلك أنه 
وهب ذلك لجميعهم» ومن وهب شيئًا لجماعة» كان ذلك بينهم على 
السواء؛ إلا أن يؤثرن بعضًا على بعض. 


اک ا 


.) باب الوصية إذا لم يقبلها الموصئ له‎ -٥1/۲۸( أنظر «المبسوط»‎ )١( 
باب الوصية للرجل وقبوله ورده).‎ -٠۲۹ /٤( أنظر «الأم»‎ )۲( 


م 


جماع أبواب ما يفعله الأوصياء ¢ أموال اليتامى 


ا سے سے کے م سے ثب کے 


قال الله -جل دک وون 06 ا وای وین کن كديا فليا كل 

فاختلف أهل العلم في ما للموصي من مال اليتيم : فرخصت طائفة 
للوصي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف» يحتجون بظاهر هذا الآية. 

وروينا عن ابن عباس أنه قال: يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر 
قيامه علئ ماله ومنفعته له ما لم يسرف أو يبذر. وذكر هيه الآية قال 
رجل لابن عباس: إن لي يتيمًا فما لي من إبل يتيمي؟ قال: إن كنت 
تبتغي ضالة إبله» وتهنأ جرباهاء وتلوط حوضهاء وتسعئ عليهاء 
فاشرب الفضل من., لبنها غير مضر بنسل» ولا ناهك في حلبها. 

وقالت عائشة وا في قوله: ومن كان فيا ليا كل المعو : يأكل 
من مال اليتيم إذا كان يقوم على ماله. 

وقال ابن عباس في الوصي : يضع يده مع أيديهم ٠‏ ولا يكتسي عمامة. 

-1١‏ حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا عبد الله بن صالح 
قال: حدثني معاوية بن صالح. عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
في قوله : ومن كن عَييًا يفف وس كان َا ملاك ِالْمُوف» : نقول: 
بأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته ما لم 


. أ ° (Y)‏ 
يسرف او يبدر . 


٦ النساء:‎ )١( 


EERE (۲)‏ ۰ ۰ من طريق عبد الله بن 
صالح به مطولًا. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) (vy‏ 


5- حدّئنا إبراهيم بن عبد الله» قال: أخبرنا يزيد بن هارون» 
قال: أخبرنا يحيئ بن سعيد: أن القاسم أخبره؛ أن رجلا من أهل 
البادية أتى ابن عباس فقال: إن لي إبلّا وأنا أمنح''' منهاء وأفقر"» 
ولي يتيم» فما لي من إبل يتيمي؟ فقال: إن كنت تبتغي ضالّة إبلهء 
وتهنئ جرباها””"'. وتلوط حيضهاء وتسعئ عليهاء فاشرب الفضل من 
لبنهاء غير مضر بنسل ؛ ولا ناهك / في حلبها"”. 

- أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب» قال: أخبرنا 
محمد بن كُنَاسَةء قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها في قوله : اون کان ميا نيال امَف قالت: يأكل 
من مال اليتيم إذا كان يقوم على ماله”"". 

4- حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


)١(‏ أمنح: قال أبو عبيد: أمنح الناقة؛ أعطي الرجل الناقة يحتلبها «غريب الحديث» 
)1/۲( 

(۲) أفقر: قال ابن الأثير : أي يعيره للركوب «النهاية» (۳/ 477). وقال ابن منظور: أفقر 
البعير إذا أعاره مأخوذ من ركوب فقار الظهر «اللسان» (57/0) . 

(۳) تهنئ جرباها ؛ أي: تعالج جرب إبله بالقطران» قاله ابن الأثير في «النهاية» 
(7717/5)» وانظر «غريب الحديث» للهروي (؟577/5١3).‏ 

(4) ناهك: قال ابن الأثير : أي : غير مبالغ فيه يقال نهكت الناقة حلبًا أنهكها إذا لم تبق 
في ضرعها لبا «النهاية» (6//ا١).‏ 

() أخرجه الثوري في «تفسيره» رقم (۲۰۲) عن يحيئ بن سعيد به» وأخرجه من طريق 
الثوري عبد الرزاق في «تفسيره» رقم ,)01١(‏ وسعيد بن منصور في «سننه» (61/1). 

(1) أخرجه البخاري »)٤٥۷۵(‏ ومسلم (۳۰۱۹) كلاهما من طريق ابن نميرء عن هشام 
به. وأخرجه مسلم (7014) وغيره من طريق عبدة بن سليمان» وأبي أسامة كلاهما 
عن هشام به. 


1171 /Y 


هبه لل | م 


جرير» عن الشيباني ؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: الوصي إذا أحتاج 
وضع يده مع أيديهم» ولا يكتسي عمامة"''. 

وقد روينا عن جماعة من المتقدمين أنهم قالوا بهذا المعنو» تركنا 
ذكر قولهم أختصارًا”". 

وقد روينا عن عطاء بن أبي راح والحسن البصري”؟'. وإبراهيم 
النخعي” أنهم قالوا: يأكل» ولا يقضي. 

وقال النخعي. والحسن البصري: يأكل من الصامت”" ولا يقضي. 


وقال الأوزاعي ذ في الوصي: : يضع يده مع يد يتيمه» ولا نفقةء 
ولا كسوة له. ولا 00 بماله. 


وقال أحمد وإسحاق: يأكل بالمعروف إذا كان يقوم عليه كما قال 
)۷ 
ابن عباس 
وقالت طائفة : يأكل بالمعروف ويقضي. 


. ف الكل من مال اليتم) به‎ -١51١7/6( أخرجه ابن أب شيبة في «مصنفه»‎ )١( 

)۲( روى ذلك عن عطاء وعكرمة» وانظر «تفسير» عبد الرزاق (/019). وانظر «تفسير ابن 
جریر» (۳/ ه/ ۲۵۷) واسنن سعيد بن منصور» ( 055). 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره؟ (۳/ ۵/ .)۲٥۹‏ 

ع2 أخرجه ابن جرير في «تفسيره؛ (۳/ 0/ °( وعبد الرزاق في #تفسيره» (015). 

(۰ /0 /۳( وابن جرير في «تفسیره»‎ .)٤۸۳۳( أخرجه ابن أبى ي حاتم في «تفسیره»‎ )٥( 

(3) كذا «بالأصل». ولم أجد في كلام الحسن والنخعي هذه الكلمة» أما معناها فقد 
ذكره ابن منظور أن معناها : الصامت ؛ أي: الذهب والفضة. والصامت من اللبن 
الحاثر «اللسان» (۲/ ٨1 -٠٥١‏ ). والخاثر ؛ أي : الغليظ› أنظر «القاموس المحيط» 
(1/ 49 26). و«اللسان» /٤(‏ ۲۳۰). 

(۷) أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۱۳۹۸). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


كان عمر بن الخطاب وله يقول: إني أنزلت مال الله بمنزلة مال 

7- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ » قال: حدثنا قبيصة» قال : 
حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن حارثة بن مضرب» قال: قال عمر 
وين : إني أنزلت مال الله بمنزلة مال اليتيم» إن أستغنيت أستعففت» 
وإن ا استقرضت 0 

7- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو نعيم»ء قال: 
أخبرنا شعبة بن الحجاج» عن (شميسة"'' قالت: سمعت عائشة طوبه 
وسئلت عن مال اله «فقالت + كلى» :راغلی ما تاين . 

(€) ٤ ا‎ 58 

وممن قال تاكل وتقضي: عطاء بن ابي رباح»› وسعيكل جبير © 

وعئدة السلناتي””. 
E‏ سەر 

وقال مجاهد» وأبو العالية'''». وسعيد بن جبير في قوله: فليا كل 

ِالْمَموفٍ» هو القرض. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ٤‏ 37- ما قالوا في عدل الوالي وقسمه...). 
وابن جرير في اتفسیره» (۳/ )۳٥۷ ۰۲٥۵‏ كلاهما من طريق وكيع عن سفيان به ۰ 
وقال الحافظ في «الفتح' (/131): وسنده صحيح. 

(0) عند ابن أبي شية (177/0- في الأكل من مال اليتيم): أم سلمة العشرية. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 157- في الأكل من مال اليتيم) ) به. 

.)597/5( أخرجه ابن جرير في "تفسيره»‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۳/ 108). 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (171/6- في الأكل من مال اليتيم)؛ وابن جرير 
فى «تفسیره» (۳/ /7091). 


2 


م4 سد 


قال أبو العالية: ألا ترئ إلى قوله: هلدا دعم للم آمو ادوا 
کې 

وقال الأوزاعي: في وصي أكل مال يتيمه شيء؟ توبته رده إليه إذا أدرك. 

5 5 ) 66م‎ yer rh er 8 

وفي قوله : فليا كل بالمعروي مه 0 تأويل الث: روي عن ابن عباس 
وبه قال [الحكم]”". 

روينا عن ابن عباس أنه قال في قوله : وون کان عَنِيًا لعفف ومن كن 
موا فلا كل بالْمعروفٍ» : من ماله حتئ لا يفضي إلى مال اليتيم. 

۸ حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن 
ابي العميس» عن عبدة بن أبي لبابةء عن أبي يحيئ» عن ابن عباس 
في قوله: «إومن کان فا َكل بالْمَممُوفِ» قال: من ماله حت لا يفضى 
الال الام 

وقال الحكم بن عتيبة ‏ : تناكل يالْمَوفٍ» : من مال نفسه حت 
لا يحتاج إلى مال اليتيم. 


)۳( «بالأصل» : الحاكم» وهر حطأء والصواب ما اا 

(4) أخرجه ابن أبي سه لي متف 211۷/9 في الأكل من سال الب )0 وعزاة 
السيوطي في «الدر المنثور» لابن المنذر (۲/ (٦‏ 

)0( أنظر «أحكام القرآن للجصّاص» (۲/ ۳۰). 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) "(yg‏ 


باب ذكر الاستقراض من مال اليتيم 

ثبت أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم» فيستسلفها 
(ليحرزها)"''» من الهلاك» ويؤدي زكاتها من أموالهم. 

8- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: 
أخبرني موسئ بن عقبة» عن نافع أن عبد الله بن عمر كانت تكون عنده 
أموال يتامئ»؛ فيستسلف أموالهم يحرزها من الهلاك» ثم يخرج زكاتها 
من أموالهم كل عاه”". 

كان مجاهد يقول: في قوله: او کان عَنِيّا يسْتَعْفِف وَس کان فقا 
ae E‏ 

وقال الأوزاعي في الأستقراض من مال اليتيم : لا بأس به: إذا كان 
مليا"» في المحيا والممات / وأشهد على ذلك ووضع كتابه عند ثقة. 

وقال اللبكنين عد لأس أن يلت وال الت شاك الب من 
يضمنه» ويتجر فيه» وضمانه على والي اليتيم إن أسلفه أحذاء أو تسلفه 
لنفسه من بعض من يحتاج إليه. 

وفيه قول ثان: قاله الحسن بن صالح قال" : إن كان أبوهم أوصئ 


)١(‏ تكررت بالأصل. 

(0) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )7٠١1(‏ به» والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ ۴) 
من طريق عبيد الله عن نافع به. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» -15١/6(‏ في الأكل من مال اليتم). 

(6) مليًا : قال ابن منظور: ملا ؛ الملاوة» والملا والملئ كله مدة العيش. «لسان العرب 
(190/16). 

(5) أنظر «مختصر آختلاف العلماء» (60/ ۷۳). 

.)٤١ /0( أنظر «تفسير القرطبي»‎ )١ 


۳ب 


2 
إليه فله أن يستقرض منهء وإن كان الحاكم جعله وصيًا لم يستقرض منه. 
افيه قول الف :كل مالك تعره ارخا مرت ورك مالا رماع 

تويك أوضباؤة أن سر ا تلك الا عن ديه إلا وة المت 
فقال: لا أرئ أن يأحذوا متها شيا + لأن المال قل ضار لغير الميت» 


باب ذكر التجارة بمال اليتيم له 

واختلفوا في تجارة الوصي لليتيم بماله : 

فقال القاسم بن محمد كنا أيتامًا في حجر عائشة -رضي الله عنها- 
فكانت تزكي أموالناء وتبضعها في البحر. 

وقال النخعي: يعمل الموصي في مال اليتيم» ولا ضمان عليه". 

«اك جوئيا و ا بز بكرء قال: حدثنا علي بن 
مسهرء عن يحيئ بن سعيد» عن القاسم قال: كنا أيتامًا في حجر 
عائشة -رضي الله عنها- وكانت تزكي أموالناء وتبضعها في البحر ". 

وروينا عن الضحاك أنه قال في قوله : مولا تَفْرَيوَامَالَ لتب إلا بى م 
E‏ ا 


. أقحم هنا في «الأصل» كلمتين: في رجل‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ -٠١١‏ في مال اليتيم يدفع مضاربة) . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ -١‏ في مال اليتيم يدفع مضاربة) به. 

(8) الأنعام: ٠١١‏ الإسراء: 84. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ -17١‏ في مال اليتيم يدفع مضاربة)ء وابن 
جرير في ١تفسيره»‏ (0/ »)۸٤‏ وابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ (48:0806). 


سح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 5-0 


وكان مجاهد يقول: إن تجرت فيه فربحت: فله. وإن ضاع ضمنت› 
وإن وضعته فهلك فليس عليك. 

قال أبو بكر: وأحسبني قد ذكرت هذا الباب في غير هذا الموضع 
أتم من هذا. 

واختلفوا في أخذ الوصي مال اليتيم مضاربة لنفسه فرخص فيه بعضهم› 
وممن رخص فيه الحسن بن صالح”" أ واشيفا فحن اهرت 

وقال أصحاب الرأي: للوصي أن سجر في مال اليتيم إن بدا له في 
ذلك وأن يدفعه مضاربةء وأن يعمل به لليتيم. وأن يبضعه لهم» وأن 
ا 

وقال أحمد: وسئل عن الوصي يأخذ من مال اليتيم مضاربة من نفسه- 
قال: وإن ربح فلليتيم الربح. 


باب ذكر دقع الوصي مال اليتيم مضاربة 

واختلفوا في دفع الوصي مال اليتيم مضاربة» فرخصت فيه طائفة. 

روينا الرخصة في ذلك عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
ل ار 
)١(‏ أنظر «مختصر آختلاف العلماء» (0/ 77). 
(1) أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛ (59109). 
(۳) أنظر «المبسوط» (۲۸/ *7- باب الوصي والوصية). 
)٤(‏ تكرر «بالأصل». 
() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ 104- في مال اليتيم يدفع مضاربة) . 


١ 
وإبراهيم النخعي”"» ومالك وأحمد وأبو ثور“ وأصحاب‎ 
الرأي” 0 والحسن بن صالح".‎ 

5- حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن 
اق زائدة ووكيع. عن عبد الله بن حميد» عن أبيه. عن جده أن عمر 
ابن الخطاب وب دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب منه» فقاسمه الفضل”". 

7- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
هشیم ۰ عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يكون عنده مال 
اليتيم» فيزكيه. ويعطيه مضاربة» ويستقرض منه. 

وكان الشافعي كن يقول: أحب إلي أن تجر الوصي بأموال اليتامئ» 
ولا ضمان عليه””". 


“٤‏ وقد روينا عن الحسن البصري أنه كره ذلك وهذا الباب 


. في ال اليتيم يدفع مضارية)‎ -١٠ /0( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 

(؟) أنظر «المدونة» -١417//5(‏ ذ في الوصي هل يجوز له أن يعمل بمال يتيمه...). 

(۳) أنظر «مسائل أحمد رواية 9 لله» (حجع0. 

(4) أنظر «المغني» (778/5- مسألة وينجز الوصي يمال اليتيم). 

(5) انظر «المبسوط» (۲۸/ ۳۳- باب الوصي والوصية). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (8086). 

(۷) أخرجه اب أي شيبة في «مصنفه» (6/ )١19‏ به. 

(۸) كذا «بالأصل» وعند الدارقطني في «السنن»: هشام» وقال ابن معين: وقد سمع 
هشيم من أيوب حديئًا واحدًا «تاريخ | بن معين؟ رواية الدوري. وكذلك فإن أبا نعيم 
ليس من شيوخه هشیم كما في تراجمها. 

(9) أخرجه الدارقطني في «السنن» )١409(‏ من طريق أيوب به. 

(۱۰) أنظر «الأم» م 1 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


مذكور في كتاب اليبوع”''. 


باب ذكر التوسعة على الأيتام في نفقاتهم 
روينا عن شريح › وإبراهيم النخعي» وعامر الشعبي » أنهم أمروا أن 
وكان عطاء يقول: ينفق على كل إنسان منهم بقدره من حصته 
قال أبو بكر: ويصدق الوصي فيما ذكر أنه أنفق عليهم إذا أتئ من 
ذلك بما يصلح أن ينفق علئ أمثالهم. 


وهذا قول / EE‏ وأصحاب ارق وهو يشبه مذاهب ۱۷۷/۳ 


() 


لاني 5 


باب ذكر بلوغ الرشد 
الذي يجب ببلوغه دفع مال اليتيم إليه 
قال الله -جل ذكره- : میلو الت ی إدًا عو الح قان ءاسم منم رَسْدًا 
ادرا لتم وجي . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» (5/ -٠٠١‏ في مال اليتيم يدفع مضاربة) به. 

(0) ذكره البخاري معلقًا في كتاب الوصايا - باب يكوك عَنِ اسمن وعزاه ابن 
حجر لابن أبي شيبة كما في «الفتح» (47/0): ولم أقف عليه في «المصنف». 

(۳) آنظر «المدونة؛ /٤(‏ ۳۳۹- في الرجل يدعئئ أنه قد أنفق مال اليتيم عليه ). 

(4) أنظر «المبسوط» (۲۸/ ه*- باب الوصي والوصية). 

.1 النساء:‎ )٥( 


العامة ا واكدلك قال ال فاده 

وقال مجاهد: أختبروا عتولهه”". 

وقال الثوري : جر بوهم 

وقال أ عبيدة : أخبروهم. 

قال أبو بكر: وكل هله المعاني قريبة بعضها من بعض. وقوله: حي 
إا لوا اليح يعنى: الحلم. عن ابن عباس ومجاهد. 

وقوله : مقن ٤اش‏ عرفتم منهم رشدا. فيما رويناه عن ابن عباس. 

وقال مجاهد: مو ءاشم # ا 

وقد أختلف أهل العلم في معنى الرشد الذي يجب بوجوده في اليتيم 
دفع المال إليه. 

فكان ابن عباس يقول: إذا أدرك بحلم وعقل ووقار: دفع إليه ماله. 

17 حدثنا علان. قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال : حدثنى 
معاوية» عن على» عن ابن عباس قوله : ولوا الس حى إا بَلَهوا أليِكاح 4 
يقول””': أختبروا اليتامئ عند الحل. 


.)۲٥۱/۳( أخرجه ابن جرير فى «تفسيره»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبن جرير في «تفسيره» (7/ 101)غ و عبد الرزاق فى «تفسيره» (0:094). 

(۳) أخرجه أبن جرير في «تفسيره» (5/ 00591 وابن أبي حاتم في «تفسیره» (80944). 

(4) ذكره ابن جرير في «تفسيره» فقال : وقد ذكر أنها في قراءة عبد الله إفإن أحسيتم منهم 
رشذا» بمعنئ أحسستم کی وجدتم (۳/ 1917). 

(5) زاد «بالأصل»: اليتامئ. 

(7) أخرجه ابن جرير في «تفسیره“ (۳/ 20701 وابن أبي حاتم في «تفسيره» »)٤۷۹۷(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» (05/5). 
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وقال مجاهد في قوله: خی إا بلدا اليح الحلو”"". 

4- حدثنا علان قال : حدثنا عبد الله بن صالحء حدثنى معاوية بن 
0 

8- حدئثنا موسئ قال: حدثنا مجاهد بن موسئ قال: حدثنا 
الأسود ابن عامر» عن شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: ءام ينيم رسا قال: إذا أدرك بحلم وعقل ووقار". 

وقال مجاهد في قوله: قن ءاتسم ينهم سُا : العقل”*. 

وفيه قول ثالث: وهو أن يكون بعد بلوغه صالخا في دينه حافظا لماله. 
كذلك قال الحسن البصري”. 

وال 

42) 2 2 5 

وقال ابن جريج : صلا خا زغلا ا رفك . 


(۱) أخرجه ابن جرير فى «تفسیره» (/ 197) بلفظ احتلمواء وأخرجه ابن أبي حاتم في 
اتفسیره» (4800). 

(؟) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۳/ 207187 وابن أبي حاتم في «تفسیره» »)٤۸۰۲(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» (094/5) جميعًا من طريق عبد الله بن صالح به. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1401) من طريق شريك به. 

)٠١١۳١( أخرجه ابن جرير فى «تفسیره» (۳/ “427101 وعبد الرزاق في «المصنف»‎ )٤( 
.)18٠5( وذكره ابن أ جات بقوله: وروی عن مجاهد‎ 

(0) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۳/ 20187 والبيهقي في «السنن الكبرئ» (09/5). 

(7) أنظر «أحكام القرآن» للشافعي (178/1). 

(۷) أخرجه ابن جرير في تفسيره» (۳/ 107). 


ل ا ا 1 اا EE‏ و 
ner‏ 

قال أبو بكر: وحجة من قال بقول الحسن أتفاقهم على أن الله -جل 
وعز- قد منع أن يدفع إلى اليتيم ماله حتئ يؤنس منه الرشد. وقد أتفقوا 
على دفع ماله إليه إذا بلغ النكاح. وكان صالخا في دينه مصلحًا لماله. 

واختلفوا في دفع ماله إليه على غير ذلك ولا يجوز إطلاق المال بعد 
المنع إلا بحجة. وقد ذكرت ما أحتج به من خالف هذا القول في غير هذا 
الموضع» وقول الحسن أحسن ما قيل في هذا الباب. 

وكان الحارث العكلي يقول: إذا آحتلم اليتيم فادفع إليه ماله. 

قال أبو بكر : الوصي ممنوع من دفع ماله إليه قبل بلوغهء وإن كان 
فيه مصلحًا حتئ يبلغ» فإذا بلغ [و]*”' كان غير رشيد وجب منع ماله 
منه". وذلك أن كل ما أبيح بخصلتين لم يجز إطلاقه إذا أنفرد 
أحدهما. كذلك قال من خالفنا فيمن طلق زوجته ثلاثًا لم تحل له حت 
تنكح زوجا غيره ويطأهاء فإن نكحت ولم يطأها لم تحل للأول. 
فكذلك لا يجوز دفع مال اليتيم إلى اليتيم وإن بلغ النكاح حت يؤنس 
منه الرشد -والله أعلم. 


.)014( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»‎ )١( 

(0) أنظر «المحلئ» لابن حزم (۸/ 586). 

(۳) قال ابن الأثير في «النهاية» (۲/ :)٠١١‏ الشمط : الشيب. 

.)1771( أنظر «الإجماع» لابن المنذر؛ (077) و«الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )٤( 
أثبتها ليستقيم السياق.‎ )9( 

() أنظر «الإفصاح» لابن هبيرة /١(‏ 784). 
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باب ذكر الوصي يوصي إلى آخر 

وقد أختلفوا في الوصي تحضره الوفاة» فيوصي إلى آخر : 

فقالت طائفة: لا يكون وصي الوصي وصيًا للميت الأول. هذا قول 
الشافعي ينه”''. وبه قال أحمد وإسحاق”". 

وقال الأوزاعي في هذا: يصير إلى القاضي فيولي عليه. 

وكان الشافعي كن يقول: إن كان الميت الأول أوصى إلى الوصي / /07اب 
أن لك أن توصي بما أوصيت به إليك إلى من رأيت» فأوصئ إلى رجل 
بتركة نفسه لم يكن وصيًا للأول» ولا يكون وصيًا للأول حتئ يقول: قد 
أوصيت إليك بتركة فلان» فيكون حينئذ وصيًا له" . 

وكان ابن أبي ليلئ يقول: هذا الآخر وصي الذي أوصئ إليهء 
فلا يكون وصيًا للأول إلا أن يكون الآخر أوصيا إليه بوصية الأول» 
فيكون وصيًا لهما. وقال إسحاق نحو من قول الشافعي كن 

وأجاذت: طائفة ذلك اومن رأى ذلك اا مالك ين أن : 
وسفيان الغوري””'» والنعمان"» ويعقوب. 


(۱) أنظر «الأم» /٤(‏ ١١٠-باب‏ الأوصياء). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛» .)١۳۸۷(‏ 

(۳) أنظر «الأم» -٠١١ /٤(‏ باب الوصي). 

(:) أنظر «المدونة» -۳۳۲-۳۳١ /٤(‏ في الوصية إلى الوصي). 
(5) أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .)١1788(‏ 
)١(‏ أنظر «المبسوط» (۲۷/ -١6008‏ كتاب الوصايا). 


u © 


باب ذكر بيع الوص العقار على الورثة 

اختلف أهل العلم في بيع الوصي العقار على الورثة. 

فقالت طائفة: بيعه جائز على الصّغار والكبار. هذا قول النعمان. 

وكان محمد بن الحسن يقول: إذا كان في الورثة صغيرًا فللوصي أن 
يبيع الرقيق ٠‏ والعقارء والحيوان» وما سوئ ذلك. وكذلك إذا كان على 
الميت دين. وكذلك إذا كان الميت أوصى بوصية» فإن لم يكن له مال 
رهاو فال ل 

وكان سفيان الثوري يقول: الوصي إذا أراد أن يبيع العقار باع. 

قال ی وإسحاق: الوصي بمنزلة الأب يبيع إذا رأى الإصلاح. 

وقال أحمد مرة: إذا كان نظرًا لهم فبيعه جائز". 

وآ يقول في بيع العقار: يجوز على الصغارء 
والكبارء إذا باع ذلك مما لا بد منه. 

وقال يعقوب: بيعه على الصغار جائز في كل شيء كان منه بدا 
مركن 

وقال يعقوب». ومحمد: إذا لم يكن عليه دين ولم يوص بوصية»ء 
فليس للوصي أن يبيع حصة الكبار من العقارء وله أن يبيع حصة الصغار. 

وفي قولهما: كل شيء كان للوصي أن يبيع فيه العقار فله أن يبيع 


)١(‏ أنظر «المبسوط» (۲۸/ -٤٠‏ باب الوصي والوصية). 

0( أنظر «المغني» (841/7- فصل ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجة)ء وعزاه لأبي داود 
في سؤلاته لأحمد. 

(۴) أنظر «الأم» -١51/5(‏ باب الوصي). 

(6) في «الأصل»: و. والمثبت من «الأم». 
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فااسوئ E‏ قن ولسوا 


وكان مالك يقول في بيع الوصي العقار على اليتامئ لعدة وجوه أما 
الدار التي لا تكون في غلتها ما يحملهم» وليس له مال ينفق عليهم منه 
فتباع» فلا أرئ ذلك" بأسًا [أو]7" برغب فيها فيعطى الثمن يرئ أن 
ذلك غبطة مثل الملك يجاوره فيحتاج إليه فيثمنه وما أشبه ذلك فلا أرى 
a‏ 


وكان الشافعي ينه يقول: ولو أن رجلا مات وأوصئ إلى رجل» وترك 
ورثة بالغين أهل رشد و[صغارًا]””' ولم يوص بوصية» ولم يكن عليه دين . 
فباع الوصي عقارًا مما ترك الميت كان بيعه على الكبار باطلاء ونظر في ببعه 
على الصغار. فإن كان باع عليهم فيما لا صلاح لمعايشهم إلا به أو باع 
عليهم نظرًا لهم بيع غبطة : كان بيعه جائرّاء وإن لم يبع في واحد من 
الوجهين» ولا أمر لزمهم كان بيعه مردودّاء وإذا أمرناه إذا كان في يده 
الناض”" أن يشتري لهم به العقار الذي هو خيرًا لهم من الناض لم يجز 
له أن يبيع العقار إلا يفن جا وه قودن و 
)١(‏ أنظر «المبسوط» (۲۸/ -٤١‏ باب الوصي والوصية). 
(۲) كذا «بالأصل»» وفي «المدونة»: ل 
(۳) من «المدونة» لقوله: لعده وجوهء وهذا هو الوجه الثاني. 
(:) أنظر «المدونة» (5/ ه"-باب في بيع الوصي عقار اليتامئ). 
(0) «بالأصل»: صغارء والمثبت من «الأم». وهو الجادة. 
() الناضٌ: من المتاع ما تحول ورقًا أو عيئًا قال الأصمعي: أسم الدراهم والدنائير 
عند أهل الحجاز. «اللسان» (۷/ ۲۴۷). 
(۷) أنظر «الأم» -٠١١ /٤(‏ باب الوصي). 


© 


باب ذكر [الوصيين يختلفان]”'' عند 
أيهما يكون المال 
واختلفوا في [الوصيين يختلفان]”'' عند من يكون المال منهما: 
فقالت طائفة: يكون عند أعدلهما. هذا قول مالك7". 
وقال ابن القاسم: فإن كانا في العدالة سواء فإن السلطان ينظر في 


ذلك فيدفع المال إلى أكفأهما. 


وقال أصحاب الرأي: يكون عند كل واحد منهما نصفه فإن أحبا 


امتوذغاه رجا وان اا كان عدن احرف 


الورثة والموصئ له 
كان النعمان يقول: : مقاسمة الوصى ي الموصى له بالثلث على الورثة 


جائزة» ومقاسمة الورثة الوصي على الموصئ له: باطل» فإن قاسم 
IAF‏ الوصي وأخذ نصيب المرصئ له فضاع / كان للموصئ له أن يرجع 
فيأخذ من الورثة ثلث ما في أيديهم“ وكذلك إذا أوصئ بحجة فقاسم 
الوصي الورثة فهلك ما في يديه قال: يرجع» فيأخذ من الورثة فيحج”". 


(010 


«بالأصل»: الوصيتين تختلفان. والمشت من «المدونة» وهو الموافق للسياق 
ولمعنول كلام المصنف. 


أنظر «المدونة» /٤(‏ 4”- في الوصيين يختلفان فى مال الميت). 
آنظر «المبسوط؟ (۲۸/ ۳۴- باب الوصي والوصية). 


انظر «المبسوط» ١78(‏ - باب الوصية في الحج) (/ -٤‏ باب الوصي والوصية). 
أنظر «المبسوط» (/ا7/8/15١-‏ باب الوصية في الحج). 
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وقال النعمان: لا يجوز قسمة الوصى بين الأصاغرء وذلك أنه إنما 
قا ١‏ 

وقال أصحاب الرأي: إذا قاسم الوصي الورثة» وأهل الوصية غيب» 
وأعطي أهل الوصية فهلك الثلثان من يد الوصي ؛لم يكن للورثة أن 
يرجعوا على أهل الوصية بشيء ؛ لأن الوصي وصل للوارث”", 
وليس يوصي للموصى له ؛ لأن الوارث لو كان صغيرًا كان للوصي أن 
ينفق عليه بغير أمر قاضي» ولو كان الموصئ له صغيرًا لم يكن له أن 
ينفق عليه إلا بأمر قاضي. 

وقال أبو ثور كما قال النعمان في قسم الوصي المال بين الصغارء 
قال: وإذا كان فيهم كبار جازت قسمته. وذلك أنه يقاسم الكبار 
الصغارء وإذا كان أوصى الرجل بثلثه تقاسم الوصي أهل الوصيةء 
والورثة صغار وأعطئ أهل الوصية. وكذلك إذا قاسم أهل الوصية وهم 
غيب فأعطى الورثة» وهم كبار» وأمسك الثلث فضاع لم يكن لأهل 
الوصية أن يرجعوا على الورثة بشيء. وإذا قسم الوصي الميراث». 
والورثة صغار وكبار ؛لم تجز إلا أن يحضر الكبار أو يوك؛ وهم كبارء 
وأمسك الثلث فضاع ل الحاكم لهم وكيلاء وكان الميراث بحاله. 

وكان الحسن بن صالح يرئ أن يقاسم الوصي مال اليتامئ على 
الصغير و[لا]" يقسم على الكبير الغائب“. 


)١(‏ أنظر «المبسوط» (۲۸/ 70- باب الوصي والوصية). 

(۲) أنظر «المبسوط» (۲۸/ 74- باب الوصي والوصية). 

() بياض بالأصل فى آخر السطرء وأثبتناها كما في «مختصر أختلاف العلماء» (6/ 87). 
(6) أنظر «مختصر أختلاف العلماء» /٥(‏ ۸۳). 


4 للد 


باب ذكر الوصي يتغير حاله 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علئ أن الوصي إذا كان ثقة 


ار ان نوع المال هن ب 

واختلفوا في الوصي يكون أمينًا فيتهم : 

فقالت طائفة : إن أتهم جعل معه غيره. كذلك قال الحسن البصري› 
ومحمد بن سيرين” "2 وأحمد بن حنبل”". 

وقال الأوزاعي”؟) : إذا طعنت الورثة في أمانته يولئ معه غيره. وحكي 
دنعل اق بن أب ا كير 

وقالت طائفة: تنزع منه الوصية إذا اهت للك .قال سان 
الثوري”'» وإسحاق بن راهويه.وكان الشافعي يه يقول: إن حدث 
للموصئ إليه حال يخرج من حد أن يكون كاقيًا لما أسند إليهء أو أميئًا 
عليه أخرجت الوصية من يديه إذا لم يكن أميئاء وضم إليه إن كان أميئًا 
ا عن الكفاية» وإن ضعف عن الأمانة أخرج بكل حال0". 

وقال أصحاب الرأي : إذا علم منه خيانة» عزله عن الوصية» وجعل 
EE‏ 


(۱) أنظر «الإجماع» لابن المنذر .)۳٤۸(‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع» (5114). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)۱٤۸١١(‏ 

() أنظر «مسائل أحمد و رواية الكوسج» (15957). 

(:) أخرجه الدارمي في «سننه» .)۳۲۱١(‏ 

() أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١۳۹۲(‏ 

(3) أنظر «الأم؛ (4/ -٠١١‏ باب الأوصياء). 

(۷) انظر «المبسوط» (۲۸/۲۸- باب الوصي والوصية). 
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وقال يعقوب: إن كان ثقة» وهو ضعيف أدخل معه غيره. 


وقال أبو ثور: إذا لم يكن مأمونا أنتزعت الوصية من يده» ودفعها إلى 
أهل الأمانة. 


باب ذكر [الوصيين]”'' يبيع أحدهما دون الآخر 


واختلفوا في [الوصيين] يبيع أحدهما دون الآخر: 

ا و كذللف قال ا الان و 
وهو قياس قول الشافعي”*' كن 

وقال يعقوب: ذلك جائز. 

وقال النعمان"؟: إذا أشترئ أحدهما طعامًا للورثة أو كسوةء أو كفن 
البيك + فلك يتاك :وال إن اقغرئ أجد الورثة كفن الت نذلك 
جائز وإن لم يكن وصيًا للميت. 

وقال محمد بن الحسن : إذا مات أحدهما جعل القاضي مكان الميت 
آخر"» ولا يجوز بيع أحد [الوصيين]”"» ولا شراءه» ولا ما أقتضئ 


)١(‏ «بالأصل»: الوصيتين. وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه كما في «المدونة»» 
و«المبسوط). 

(۲) أنظر «المدونة» (775/5- في الوصيين يبيع أحدهما ويشتري دون صاحبه) . 

(۳) أنظر «المبسوط» (58/ 750-1585- باب الوصي والوصية). 

() انظر «الأم» (۸/ -١‏ ميراث سيد المكاتب). فقد ذكر مسألة العتق وعليها يقاس البيع. 

(5) أنظر «المبسوط» (۲۸/ 70- باب الوصي والوصية). 

0) أنظر «المبسوط» (77/758- باب الوصي والوصية). 

(۷) «بالأصل»: الوصيتين. وهو تصحيف,. وتقدم. 


۳ب 


N) 
إلا بإذن صاحبه إلا ما لابد منه» فإني أستحسن أن لو غاب أحدهما أن‎ 
ری :الا خر لليتامئ من الطعام والكسوةء وما لا بد لهم منه» وإن‎ 
أقتضئ مالا وقبضه فإنه لا يجوز والغريم ضامن كله. وهذا قول النعمان‎ 
Pas 

وقال يعقوب في ذلك كله: ما صنع أحد الوصيين / فهو جائز» ولكل 
واحد منهما أن يقضي الدين› ويقبض» ويشتري» ويبيع» ما جاز لهما أن 
يفعلاه جاز لأحدهما. 

مسألة : 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأب يقوم في مال ابنه 
الطفلء وفي مصالحه إذا كان ثقة أميئاء وليس للحاكم إخراج ذلك من 
يديه ''.وقياس قول الشافعي كت والكوفي: أن الجد - أب الأب يقوم 
في ذلك مقام الأب”". 


)١(‏ أنظر «المبسوط» (۲۸/ 77-70 باب الوصى والوصية). 
(5) أنظر «الإجماع» لابن المنذر .)۳٤۸(‏ 


(۳) أنظر «المبسوط» (۲۸/ ۲۷- باب الوصى والوصية). 


سح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 7-0 


باب جامع الوصايا 


وإذا اشترى الوصي للأيتام طعامّاء أو كسوة من مال نفسه ليرجع به 
في مال اليتيم ؛ فله أن يرجع بذلك في قول النعمان”'2 وأصحابه» وكذلك 
قال انق لول ما لم يمنعه وارث» فإن منعه وارث رجع من ذلك بما كان 


ببينة. 

قال أبو بكر: والذي يشبه مذاهب الشافعي يدنه - لا يرجع بشيء 
أشتراه من مال نفسه. وهو متطوع بذلك وإذا بلغ الأيتام. فقال 
الوصي: قد دفعت إليهم أموالهم يقيم الوصي البينة ؛ وإلا غرم في 
قول مالك والشافعی" بن 


واختلفوا في الرجل يأمر وصيه أن يضع ثلث ماله حيث يرى: 

فقالت طائفة : يجعله حيث أراه الله جعله في سبيل الخيرء ولا يأكله. 
مال 

وقال مالك: إذا قال: ثلث مالي صدقة عند موته» قسم على أهل 
الا 


(۱) أنظر «المبسوط» -۳٦/۲۸(‏ ۳۷- باب الوصي والوصية). 

(۲) أنظر «المدونة» (4/ ۳۳۹- في الرجل يدعي أنه قد أنفق مال اليتيم عليه أو دفعه إليه). 

(6) أنظر: «الأم» (174/4-باب الوديعة»» و#روضة الطالبين» .)71١/5(‏ 

(6) أنظر «البيان والتحصيل» (؟7١1/‏ 475). 

(0) أنظر «المدونة» (7801/4- في الرجل يوصي بالنفقة في سبيل الله ). 

(1) كذا «بالأصل»». وعند ابن أبي شيبة (۷/ ۲۸۸- في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي 
قرابة): عبيد الله بن عبد الله بن معمر. وعند عبد الرزاق: عبيد الله بن يعمرء: قاض - 


© 


حيث سمول. ومن قال: حيث أمر الله جعلناها في قرابته". 

قال أبو ثور: وإذا أوصئ [الرجل]''' بثلثه إلى رجل يضعه حيث 
أحبء. كان له أن يضعه حيث أحب كما جعل الله: لنفسه. ولولده. 
ولمن شاء. وإن جعله لبعض ورثة الميت كان ذلك جائدًاء وليست هذه 
وصية للميت إنما هذا أمر الوصي أن يضعها حيث يشاء. 

وقال أصحاب الرأي كما قال أبو ثور. غير أنهم قالوا: وليس له أن 
يجعله لأحد من ورثته”". 

وإذا أوصئ أن يجعل دنانير في أبواب البر» فإن أحمد بن حنبل قال: 
يعجبني أن يجعل في ثلاثة أبواب من أبواب البر. 

هكذا رواه الأثرم عنه “۰ وروئ أبو داود عنه أنه قال: الغزو يبدأ به 
فإن سمئل: جعل فيما سمئ. 

وقال إسحاق بن راهويه: إذا أوصئ إلى رجل بثلث ماله فقال: 
ضعه حيث شئت› فمات الذي أوصى إليه قبل أن يضعهاء فإن بعض 
أهل العلم قال: رجعت إلى ورثة الذي أوصيئا. وهلذا مذهب ضعيف 
قال: يكن ذلك إلى الورثة أن يصرفوه في أنواع الخيرء مما يجوز في 


= کان لأهل البصرة» وترجم البخاري في «التاريخ الکبیر» (99/60") فقال: 
«عبيد الله بن معمر والي البصرة؛ ثم ساق أثرًا عن ابن سيرين قال: أول من رفع يديه 
في الجمعة عبيد الله بن عبيد الله بن معمرء وأول من أحدث في الوصية برأيه». 

.)۲۸۸ /۷( وابن أبي شيبة في «مصنفیهما»‎ 2)١557٠0( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) «بالأصل»: لرجل. والصواب ما أثيتناه. 

(۳) آنظر «المبسوط» (۲۸/ ۸۷- باب إقرار المريض وأفعاله). 

(4) أنظر «المغني» -04٠/0(‏ فصل فيمن أوصئ بثلثه في أبواب البر)ء و«معونة أولي 
النهل» .)35١8/56(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


الوصايا نحو المساكين» والقرب» وفي سبيل الله. 

وكان الشافعي تنه يقول: إذا قال: ثلث مالي إلى فلان» يضعه حيث 
اركاش كليجي لها E‏ انديع شنا وكدالك لمن لها أن ale‏ 
للميت ؛ لأنه إنما يجوز له منه ما كان يجوز للميت فلما لم يكن يجوز للميت 
أن يعطيه لم يجز لمن صيره إليه أن يعطي منه من لم يكن له أن يعطيه» وليس 
له أن يضعه فيما ليس للميت فيه نظر»ء ويسلك به سبيل الخير الذي يرجي أن 
يقربه إلى الله» واختار له أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغني 
كل رجل منهم» وأحب إلي أن يعطي رضعاء''' إن كان له رضيعًا دون 
جيرانه ؛ لأن حرمة الرضاع تقابل حرمة النسب ثم أحب أن يعطي 
جيرانه الأقرب منهم فالأقرب» وأقصى الجوار منتهئ أربعين دارًا من كل 
ناحية» ثم أحب أن يعطيه أفقر من يجد وأشده تعففًا واستتارّاء ولا يبقي 
في يديه منه شيء يمكنه إخراجه ساعة من نهار”'". 

وكان سفيان الثوري يقول”": وإذا باع الرجل في مرضه بيعّاء 
فأرخص فيه على صاحبه / بفضل البيع إن مات هو وصية. 

ل ل ل 
قال الحسن بن صالح. وهو على مذهب الشافعي r ٠‏ 

وقال سفيان الثوري: في رجل قال في مرضه: أعطوا فلانًا من 


)١(‏ كذا «بالأصل». قال ابن منظور: والرضيع: المَرْضَعٌْ و المُراضِعٌ والجمع رضعاء. 
«اللسان» مادة (رضع). 

(0) أنظر «الأم» (178/4١-باب‏ التكملات). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (//15141). 

(5) أنظر «الأم» (5/ ١۳٠-٣١۳٠-باب‏ عطايا المريض). 


11۷۹/۳ 


(كبدين)"'" ما درش ولم يكن في أحد كيسيه شيء : يعطي مائة درهم من 


أحدهما. ونه قال ا وإسحاق. 


باب ذكر صدقة التطوع والعتق عن الموصي 
بكر عبيدًا. 
ورونتا عتها أنها أعتقت عغنة بعدما ماث: 


۰ - حدثونا عن بندار. قال: حدثنا عبد الوهاب». قال: سمعت 


يحيئ بن سعيدء قال: ت القاسم بن محمد» قال: توفي 
عبد الرحمن بن أبي بكر في مقيله ولم يوص» فأعتقت عائشة عنه عبيدًا””". 

وقال طاوس: في صدقة الحي عن الميت بخ وأعجبه“. 

وكان الشافعي نة يقول: يلحق الميت من فعل غيره» وعمله ثلاث : 
حح يؤدئ عنه» ومال يتصدق به عنه أو يقضوئلء أو دعاء. 

قال أبو بكر: الأخبار الثابتة عن رسول الله َيه دالة على إجازة 


الصدقة عن الموتئ» وإباحتها عنهم. 


)١(‏ كذا «بالأصل»ء وفي «المطبوع من مسائل أحمد وإسحاق»: أحد كيسي. 

0) أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١411١(‏ 

)۳( أخرجه مالك في «الموطأ» (ص 041- باب عتق الحي عن الميت ) عن يحيى بن 
سعید به» وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١١۳٤١(‏ عن ابن عيينة عن يحيى به. 

)6( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» »)٤۲۲(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» (177575). 

.) صدقة الحي عن الميت‎ باب-٠١١-٠٠١‎ /٤( أنظر «الأم؛‎ )٥( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


١م‏ أخبرنا محمد بن عبد الوهاب. قال: أخبرنا جعفر بن 
عون. قال: حدثنا هشام» عن أبيهء عن عائشة وَيينَا؛ أن رجلا جاء 
الى الي 2 كقال: !إن امي الت ها ر اها لو :كحك 
تصدقت» فهل لي من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم . 

حدثنا علي» عن أبي عبيد قال: أفتلتت يعني ماتت فجأة لم تمرض 
فتوصي» ولكنها أخذت فلتة. وكذلك كل أمر فعل على غير تمكث وتلبث 
يقال: أفتلتت» والاسم منه الفلتة". 

-١‏ حدثنا علان بن المغيرة» قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: 
أخبرنا محمد بن جعفر» عن العلاءء عن أبيه» عن ابي هريرة قال: قال 
رسول الله بي : «إذا مات الإنسان أنقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له»". 

: حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا داود بن عمروء قال‎ -٠ 
حدثنا محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس أن‎ 
رجلا قال لرسول الله : توفيت أمي ولم توصء أفينفعها أن أتصدق عنها؟‎ 
فال : انعم».‎ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) أنظر «غريب الحديث» لأبي عبيد (۱/ 5 737). 

(۳) أخرجه ابن الجاورد في «المنتقئ» (207370 والطبراني في الدعاء )١100(‏ كلاهما 
من طريق ابن أبي مریم به» وأخرجه مسلم )١111(‏ من طريق إسماعيل بن جعفر عن 
العلاء به. 

(8) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )157/١11(‏ من طريق علي بن عبد العزيز بهء 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۳۹) من طريق محمد بن مسلم به» وأخرجه 
البخاري في «صحيحه» (۲۷۷۰) من طريق عمرو بن دينار به. 


-٣‏ وحدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: 
حدثنا هشام» عن قتادة» عن سعيدء أن سعد بن عبادة قال: يا رسول 
الله إن أمي توفيت» أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم». قال: فأي الصدقة 
أفضل؟ قال: «سقى الماء00". 

5- حدثنا عبد الله بن أحمدء. قال: حدثنا أبي. قال: حد 
هشام؛ عن ابن جريج؛ قال: أخبرني يعلئ: أنه سمع عكرمة مولى ابن 
عباس يقول: أتبأنا ابن عباس: أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة 
توفيت أمه وهو غائب عنهاء ا َي فقال: يا رسول الله 
إن أمي توفيت» وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ 
قال: انعم». قال: فإني ااا انا [ الم ان و 

قال أبو بكر: قال الله کٹ : ران لس لاسن إلا ما سی 2 ”2 وقد 
يجب أن يستثنل من ظاهر كتاب الله -جل وعز- بالأخبار الدالة عن رسول 
الله كيه فقد دلت الأخبار الثابتة بإجازة الصدقة عن الموتيل» وعامة أهل 
العلم يستعملون ذلك في القديم والحديث لا يتناكرونه*) ولا نعلم منهم 


)١(‏ أخرجه النسائي (5/ 104). وابن بن ماجه )۳۹۸٤(‏ كلاهما من طريق وکیع » عن هشام 
بنحوهء وأخرجه أبو داود (1119) من طريق همام» عن قتادة مختصرًا. 

(۳) «بالأصل»: المحراب. وهو تصحيف. والصواب ما أثبتناه كما في «البخاري» 
وغيره. ۰ 

(۳) أخرجه البخاري (71771) من طريق هشام به» ولم أجد في «المسند» هذا الطريق 
إنما أخرجه أحمد (۱/ ۳۳۳) من طريق عبد الرزاق وابن بكر عن ابن جريج به. 

(6) النجم: ۳۹. 

(5) قال ابن عبد البر: : فأما الصدقة عن الميت فمجتمع على جوازهاء ٠‏ لا خلاف بين 
العلماء فيها. أه «التمهيد» /۲١(‏ ۲۷). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


لذلك دافعًاء وأما العتق عن الميت فلست أعلم فيه خبرًا ثابت عن رسول 


ا 
الله َة . 


وقد أختلف / أهل العلم"'' فيه فأجاز ذلك فريق. 

ف ك عله أنه اجار ولف الا ٠ا‏ وقال يعن س ول 
مثل قوله: إذا جاز أن يتطوع بإخراح الصدقة. وهو مال يخرجه المرء عن 
الع جار أن فق عه أن ذللتديزة وهذا برء ويجمع ذلك أنه إخراج 
الأحزال غن الموتة: 

وفرقف غيره بين الصدقة والعتق فقال: 

الصدقة إنما أجزناها للأخبار الثابتة. ولولا الأخبار الدالة علئ 
ذلك لم نجزه وأما العتق عنه فغير جائز ؛ لأنا لا نعلم خبرًا يدل 
على إجازة ذلك عنهء بل فى قول رسول الله يَْةِ: «الولاء لمن أعتق) 
دليل على المنع منه» والحى هو المعتق بلا أمر من الميت» والولاء 
له» وإذا ثبت الولاء للحي المعتق بلا أمر من الميت». فليس للميت 
(۱) وردت أحاديث في العتق عن الميت. 

أنظر فى ذلك «الموطأ» (ص597- باب عتق الحي عن الميت )» و«سنن أبي داود» 

(*788).ء والنسائى ,)١9/5(‏ وأحمد .۲۷۹/١(‏ ١/۷)ء‏ و«المستدرك» 

«(YY /Y)‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (14/5؟)2 وقد تكلم ابن عبد البر في 

هله العسالة. 

وانظر «التمهيد» /5١(‏ 2070 وقد صحح الشيخ الألباني بعض هذه الأحاديث كما 

في «صحيح أبي داود». 

(۲) تقل ابن عبد البر شض «التمهید» (۲۷/۲۰) الإجماع على جواز العتق عن 

الميت فقال: العتق عن الميت جائز بإجماع أيضًا إلا أن العلماء أختلفوا في الولاء. 
(۳) أنظر «الأم» (۷/ .)١١6‏ و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي (9/ .)١99‏ 


(0) ھ۰‎ 
E Sa Oa a hS 


.0( 
لا يجوز ٠.‏ 


باب ذكر اختلاف أهل العلم 

في إعطاء من يحضر قسم تركة الميت 

اختلف أهل ال ا ل ل 
فقالت طائفة an‏ ا مووَإِدًا حَصَّرٌ OEE‏ 
وال ولحي فأرزفوهم ينه وفولوا ر قول مروا 4“ كما نعل 
أبو موسئ وقضئ بهاء وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فعل مثل 
ذلك حين قسم ميراث أبيه» يعني: أمر بشاة» فاشتريت من المالء 
وبطعام فصنع حين قسم ميراث أبيه. قالت”©2: فذكرت ذلك لعائشة 

-رضي الله عنها- فقالت: عمل بالكتاب». هي لم تسخ" 


.)١1857/9( أنظر «مختصر آختلاف العلماء»؛ (۲/ 97). و«التمهيد»‎ )١( 

0) أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١۸١(‏ 

(۳) أنظر «الأم؛ (۲/ -٠۷٤‏ باب الحال التي يجوز أن يحج فيها الرجل عن غيره). 

(8) أنظر «الأم' -١65-١66/5(‏ باب صدقة الحى عن الميت). 

.۸ النساء:‎ )٥( 

)١(‏ كذا «بالأصل»؛ فقد أخرج السيوطي في «الدر؛ هذا الأثر عن عمرة» وعلى هذا 
فقوله: قالت ا عمرة. 

(۷) عزاه السيوطي في «الدر» (5/ )٤٤١‏ لابن -- وذكره البيهقي في «السنن 
الكبرى' .)۲١۷ /١(‏ يقوله: «ويذكر عن عائشة... 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وقال أحمد بن حنبل وقد سئل عن ذلك» فقال: أبو موسئ أطعم بهاء 
وعبد الرحمن بن أبي بكر“ وكذلك قال إسحاق”". 

وقال ابن عباس : محكمة ليست بمنسوخة. وروينا عنه أنه قال: هى 
قائمة يعمل بها. ١‏ 

06- حدثنا موسیٰ بن هارون» قال: حدثنا أبو بکر» قال: حدثنا 
غندر» عن شعبة» عن قتادة فال: سمعت يونس بن جبير يحدث. عن 
[حطان]”" ابن عبد الله عن أبي موسي في هذه الآية: ردا حَصَّرَ 
الوق ولوا الف ولي سكن اررق يله وو ف ر رة 
o‏ قال : قضیٰ 5 أ و 

 -7‏ حدثنا موسئ قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا عباده 
فال جام جذتناف عن السك عن ام عن ابن عبان فى اقول 
الله -جل ذكره-: ظوَإِدًا حَصَرَ نة ألا لمرن قال: هي قائمة. 
ا ا 


- حدثنا موسیٰ» قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا ابن يمان» 


)١(‏ ذكر المصنف قبل قليل أنه «عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر «فانتبه. 

(۲) أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (1786). 

() «بالأصل»: حكار. وهو خطأء والصواب حطان كما أثبتناه من مصادر التخريج. 

() أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (/9/ -۳۰٤‏ فى قوله تعالل: 9وَإِدًا حَصَرَ الْفَسْمَةَ 
ولُوا ألْمُرْنَ»)»: وابن جرير في «تفسيره؛ (۳/ 007717 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(4861غ). 

)٤۳۹ /۲( أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۳/ 778)» وعزاه السيوطي في «الدر»‎ )١( 


عن سفيان» عن الشيباني. عن عكرمة» عن ابن عباس قال: محكمة ليست 
00 

وقال يحي بن يعمر: لحك اح ترم لي کرش 
الناس : هزه الآية : ودا حَصَرَ ليسم َة الوا لصن وَالس والمتحين فاررفوهم 
ينه وآية الأستئذان: هون ا عو ألم مز" وقوله : يتا الاش 
ا فک ين دکر وای إلى آخر الآية”9». 

وقسم عبيدة السلماني ميراث أيتام» وأمر بشاة. فاشتريت من المال» 
وبطعام فصنع؛ ثم قال: لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي» ثم 
تلا: ولا حَصَّرٌ الْقَسْمَة» الآية. وحضر عروة د بن الزبير ميراث أخيه 
مصعب فأعطئ من حضره من هؤلاء. وبنوه صغار”") 


وقال الحسن البصري ٠‏ وإبراهيم النخعي” : هي محكمة و ليست 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ 804 - في قوله تعالى: «وَإِدًا حَصرٌ الَْسْمَة 
الوا لمرّْنَ »). والبخاري (1019/5). 
(۲) النور: 0۸. (9) الحجرات: .١۳‏ 


.)7114 /۳( وابن جرير في «تفسیره»‎ .)٥۷۸( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»‎ )٤( 

(0) أخرجه أبن جرير في «تفسيره» (۳۱۸/۳)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» »)٤۸0٩(‏ 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ -۳٠۳‏ في قوله تعالئ ولا حَصَرَ اة ونوا 
لْمُرْقَ #). 

(1) أخرجه أبن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ 5 في قوله تعالئ #وَإِدًا حَصَرٌ الْقَسَمَةَ أُولُوا 
مرق ») به. 

(۷) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۳/ 7537 53114). 

(۸) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۳/ ۲۹۳). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


00300 


00 
م 


وفيه قول ثان: قاله سعيد بن جبير قال ج هذه الأيةع: لا والله 
ما لسخت ›» ولکنه مما تهاون به الناس» هما واليان: وال يرث» فذاك 
الى يورق اكيبير ا .ووا تع رة داك الاي قول 


قولا فوا يقول أنه مال پچ وما ا 


وفيه قول ثالث: وهو أن يكون ذلك من الثلث. 

كان سعيد بن المسيب يقول في قوله 9وَإِدًا حَصْرٌ الْقِسْمَةَ» الآية : ذلك 
من الثلث عند الح . 

وفيه قول رابع : وهو أن الآية منسوخة غير معمول بها. كذلك قال 
عكرمة”*' قال في هذه الآية: نسختها الفرائض. 

وقال أبنو الك 2 مها اة الميرات . 


.)٥۸۳( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»‎ )١( 

(۲) «بالأصل»: يكسوا. والجادة ما أثبتناه. 

(۳) أخرجه عن سعيد بن جبير ابن أبي حاتم في «تفسيره» بسنده (6۸0۷)» وسعيد بن 
منصور في اسننه» (01/7). 

.)۲٣١ /۳( أخرجه ابن جرير في «تفسیره»‎ )٤( 

(5) ذكره عن عكرمة ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (5875)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
17/7( 

(1) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (۳/ 27784 وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ -۳٠ ٤‏ 
في قوله تعالئ طوَإًِا حصَرَ َة أوُوا رن ))» وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» 
(ص155). 


11۸° /F 


وقد روينا عن سعيد بن المسيب رواية ثانية”» وهو أنها منسوخة. 
إنما كانت قبل الفرائض. كان ما ترك رجل من مال أعطى منه الفقراء 
والمساكين ودی اقرا اا جوا الا ثم تسحقها 
المواريث» فألحق الله لكل ذي حق حقه. 


باب وصية الرجل 
بالعدد المعلوم في المال الكثير من غير تمييز 
ولا وقوف على شخص بعينه يعرف 

اختلف أهل العلم في الرجل يوصي للرجل بعشر من إبله. 

فكان مالك يقول: إذا أوصئ له بعشرة من إبله» ولم يسمها بأعيانهاء 
وله إبل كثيرء أرى أن يقوّم الإبل كلهاء يقوم كل بعير قدر ما يساوي» فإن 
كانت الإبل مائة: أعطي من ذلك العشر من قيمة الإبل. وإن أقل من ذلك» 
أو أكثرء فعل هذا الحساب. وإن وقع أقل من عشرة أباعر أو أكثر إذا 
أعطي عشرة أخرئ» فهو حقه”". 

قال مالك: والنخل» والدواب» والرقيق مثل ذلك . 

وكان الشافعي يقول: وإذا قال: أعطوه عبدًا من رقيقي» أعطوه أي 
عبد شاءوا. وكذلك لو قال: أعطوه شاة من غنمي» أعطوه أي شاة شاءوا. 


.)4816( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: القرابئ. خطأء والمثبت من مصادر التخريج. 

(۳) أنظر المسألة في «الخرشي على مختصر خليل» (۸/ »)١87‏ و«الذخيرة» للقرافى 
(۷/ 0 ). 


() «المدونة؛ -77١/4(‏ في الرجل يوصي بعتق عبد من عبيده فيموتون...). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وكذلك لو قال: أعطوه بعيرًا من إبلي؛ أو حمارًا من حميري» أو بغلا من 
بغالي» أعطى الورثة أي ذلك شاءوا مما سمئ. ولو قال: أعطوه أحد 
رقيقي» أو بعض رقيقي» أو رأسًا من رقيقي. أعطوه أي رأس شاءوا 
من رقيقه ذكرًا أو أنثئ» صغيرًا أو كبيرّاء معيبًا أو غير معيب. 

وقال الشافعي لن : إذا قال: أعطوه رأسًا من رقيقي» أو دابة من 
دوابي» فمات من رقيقه رأس» أو من دوابه دابة» فقال الورثة: هذا 
الذي أوصل لك به» (وقد"'' ثبت للموصل له عبد أو رأس من رقيقه. 
فلا يبرءون حتئ يعطوه. إلا أن يهلك ذلك كلهء فإن هلك ذلك كلهء 
بطلت وصيته. ولو قال: أعطوه شاة من غنمي؛ أو بعيرًا من إبلي» فلم 
يوجد له شيء من ذلك الصنف. بطلت الوصية» ولو قال: أعطوه شاة 
من مالي» قيل للورثة: أعطوه أي شاة شئتم إن كانت عندكم» 
أو أشتريتموها له صغيرة أو كبيرة» ضائنة أو ماعزة. ولو قال: أعطوه 
بعيرًا أو ثورًا من مالي» لم يكن لهم أن يعطوه ناقة ولا بقرة". 

وقال أصحاب الرأي: إذا أوصئ لرجل بثلث غنمهء فهلكت الغنمء 
أو قال: له شاة من غنمي» فهلكت الغنم» أو لم يكن له غنم من الأصل 
قبل موته» فالوصية باطل. وكذلك العروض كلهاء ولو قال: له شاة من 
مالي وليس له غنم»ء فإن ذلك جائز. ويعطئ قيمة شاة من الثلث وإن 
لم يكن له غنمء وإنما ينظر في ذلك إلى يوم يموت الموصي ؛ لأنه إذا 
أوصئ بشاة من غنمه» فإنما أوصئ ببعض غنمه» فإذا هلكت الغنم فقد 


)١(‏ كذا «بالأصل»» وفي «المطبوع من الأم»: فقدء وهذا أوجهء وبه يتم السياق. 
(5) أنظر «الأم» )١177-171١/4(‏ فقد نقله ابن المنذر مقطعًا. 


۳ ۰ب 


هم د ب ب 
هلك ما أوصل له به منه. وكذلك العروض كلهاء إذا أوص له ببعضهاء 
ولو قال: له ثوب من ثيابي» أو قفيز من حنطتي. ثم هلك ثيابه قبل موته» 
أن e‏ عن نواد لك ناي ل TOS IEE‏ 
+ مسألة : 

سئل سفيان عن رجل أوصئ فقال: أعتقوا عني أحد عبدي هذين. 
الدع ا وک قال اهيل و اسای 

وقال سفيان: لهم أن يعتقوا أردأها“. 

قال أحمدء وإسحاق: إذا تشاحا / أقرع بينهما. 


باب ذكر [العين]”*' والدين 
وإذا مات الرجل» وأوصىئ بثلثه. وترك ابنين لا وارث له غيرهماء 
وترك غشرين: درهما منها عشرة غين::.وعشرة دين عليل أحد ابنيه» فإن 
الموصى له يأخذ من ثلثهاء ويأخذ الأبن الذي ليس عليه شيء الثلثين» 
کر ار لدتمو ادوم ع کو اموق 
صاحب الدين ميراثه منه. هذا قول أبي ثور. 


وقال أصحاب الرأي: تقسم العين على أثنين» فيعطى الموصو له 


)١(‏ «بالأصل»: ولا. والمثبت هو الأليق بالمعنل. 

(۲) انظر: «المبسوط» (۲۷/ -١55‏ كتاب الوصايا). و«بدائع الصنائع» /V)‏ مه ). 

(۳) أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١517(‏ 

(©) كذا «بالأصل؛» وفي «المطبوع من مسائل أحمد وإسحاق»: أرذلهما. 

(5) «بالأصل»: العتق. وهو خطأء والصواب ما أثبتناه كما في شرح المسألة وكما في 
ا(المبسوط» وغيره. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) ي - 


عليه ستة وثلثين» ويؤدي ثلاثة وثلث فما خرج منها من شيء أقتسماه 


MWD 7 


قال أبو بكر : وذكر أبو ثور قول الكوفي» وقال: هذا خطأ من القول. 
وذلك أن الدين لو كان على غير الأبن لم يكن للموصئ له إلا ثلث العين» 
وكان الثلثين للابنين» ولا يكون للموصئ له إلا بقدر ما لو كان الدين على 
أ قال «نولة اعلم اا و أوضى ا رو اا 
روا أن للمرضق له ثل الجن ولت الديىة وإذا كان هذا الأختلذت 
فيه» فكيف يعطى الموصى له نصف العين» وإنما له الثلث»ء وإذا 
أوصي له بالربع كان له من العين ربعه ومن الدين ربعه. وهذا الباب 
كله على مثل هذا المثال لا يعطى الموصئ له من العين إلا بقدر 
ما أوصي له. هذا قول أبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي: الفريضة من ثمانية» والوصية أثنان ولكل واحد 
من الأثنين ثلاثة ما طرح نصيب الذي عليه الدين» وأقسم العين على 
خمسة» فأعطي الموصىئ له آثنين» والابن ثلاثة» ويحسب للذي عليه 
الدين نصيبه من الدين سبعة ونصف» ويؤدى أثنين ونصف» فما خرج 
من ذلك من شيء فهو بينهما عل خمسة"'". 

وقال أبو ثور: ولو أوصئ بدرهم أو بدرهمين أو ثلاثة أو أربعةء 
أو ما كان من شيء حتئ يبلغ الثلث» وله عين ودين لم يكن للموصئ 
له إلا بقدر ما يلزم العين» فإن زاد لم يكن على الورثة أن يعطوه 


)١(‏ أنظر «المبسوط» (548/78- 54- باب العين والدين). 
(؟) آنظر «المبسوط» (۲۸/ -۷١‏ باب العين والدين). 


م 


إلا بقدر ثلث العين» ويكون الباقي في الدين» ويقسمون العين على قدر 
وصاياهم. 
وفي قول أصحاب الرأي: إذا أوصئ بدرهم أو باثنين أو ثلاثة 
أو بأربعة أو بخمسةء فإنه يأخذ هذه الوصية كلها من العين من قبل أن 
فى عله م فال : 
وقال أبو ثور: وإذا أوصي لرجل بالثلث ولآخر بالربع -والمسألة 
عل حالها- كان لأهل الوصية ثلث العين يقتسمونه بينهما على سبعة» 
وقال أصحاب الوأي: يأخذ أهل الوصية نصف العين» ويقسمونه 
E‏ 
لآخر كان لصاحب الثلث والربع ثلث العين» يضربان فيه على سبعة 
يأخذ صاحب الثلث اوت وصاحب الربع ثلاثة. وكان ربع الدين 
وقال أصحاب الرأي: لأهل الوصية من العين خمسة من قبل أنهم 
يضربون بثلث العين والدين جميعاء وذلك خير لهم من أن يضربوا بربع 
العين والدين› فنصيبهم خمسة» والابن خمسة.ء فما أصاب صاحب 


)١(‏ «بالأصل»: الأبن. والصواب ما أثبتناه. 
(۲) أنظر «المبسوط؛ (۲۸/ -۷٠-۷١‏ باب العين والدين). 
() أنظر «المبسوط» (78/ ١ل9-‏ باب العين والدين). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 7(7( 


الوصية فهو بينهم على ثمانية : لصاحب الثلث ما أصاب ثلثه» ولصاحب 
ربع العين والدين خمسه» ويحسب الأبن الذي عليه الدين نصيبه مما عليه 
من الدين ستة وثلاثين» وما بقي فبين الآبن الآخر / وصاحب الوصية فما 
أصاب صاحب الوصية اسا بينهم علئ ما ذكرت لك. 


باب ذكر العفو 
عن الدية في قتل الخطأ والعمد 

كان عمر بن عبد العزيز» وعطاء بن أبي رباح» وأبو هاشم يقولون في 
رجل قتل خطأء فعفئ عن دمه: أنه من الثلث. 

وكان طاوس يقول: يتصدق الرجل بدمه كله. قيل لابن طاوس : خطأ 
أو عمدًا؟ قال خط » أو عمدا. 

وكان مالك يقول: حدثنا من نرضئ من أهل العلم أن الرجل 
إذا أوصئ أن يعمفيئ عن قاتله. وقد قتل عمدًا فإن ذلك جائرًا. 
أو إن أوصی بدمه من غيره من أوليائه بعدهء وأنه إن قتل خطأ: 
فإنه مال لا قود فیه» وإنما هو كغيره من ماله يقضئ فيه ومنه» ويجوز 
فيه وصيته. 

وكان الزهري» وربيعة يقولان: في الرجل يصيبه جرح خطأ 
فيقتله» فيوصي في ديته. فقالا: لا يجوز وصيته في ثلث ديته كما 


يوصي في ماله. 


#/ املأ 


انيه أأطجاح 


- أخيرنا محمد بن عبد الوهاب النيسابوري» قال: حدثنا 
هوذة بن خليفة» قال: حدثنا سليمان التيمي؛ عن أبي عثمان 
[النهدي)]» عن أسامة بن زيدء عن النبى َيه قال: «ما تركت بعدي 
في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء»” '". 

- حدثنا موسئ بن هارون» قال: خا امد بن حفص » 


قال: حدثني بي » قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن الحجاج 05 
الحجاج» عن فتادة» عن ابی نضرة ») عن أبى سعد الخدري قال : قال 
رسول الله ية: «إن الدنيا خضرةء وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف 
تعملون» فاتقوا الدنيا وفتنة النساءة”". 


“#الاملة: البدي» رو سريت والصواب ما أثبتناه. كذا في ترجمته ومصادر 
التخريج. 

(۲) أخرجه البخاري (0097)»: ومسلم (740؟) كلاهما من طريق سليمان التيمي به. 

(۳) أخرجه مسلم »)۲۷٤۲(‏ والترمذي (۲۱۹۱)» وأحمد (۳/ ۱۹) جميعًا من طريق أبي 


نضرة به. 


© 


ذكر الحث على 
النكاح والترغيب فيه لمن قدر عليه 
١1/ا-‏ حدثنا محمد بن عبد الوهاب. قال: حدثنا یعلیٰ بن عبيد. 
قال حدثنا لاعن عن عفان عن عبد الرحمة بن ية قال قال 
عبد الله: كنا مع رسول الله بيو شباب ليس معنا شيء فقال: ايا معشر 
الشباب من آستطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»'. 
وحدثنا علي» عن أبي عبيد قال: قال أبو زيد وغيره في الوجاء: يقال 
للوا ١١!‏ رمتت Eg‏ فيو دوقن وين عاد قال 
أن عبيد: فقوله: «له وجاء» يعني أنه يقطع النكاح؛ لأن الموجوء 
a‏ 


ذكر ما يقدر الله -جل وعز- به على العبد 
يوم الام بالتكاج 
؟11ا- حدثنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا 
سفيان قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبى هريرة قال: 
قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر وليس فيها سحابة؟» قالوا: لا. قال: «فهل 
تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ليس فيها سحابة؟» قالوا: لا. قال: 


)00 أخرجه البخاري (05077): ومسلم )١1800(‏ كلاهما من طريق الأعمش به. 
(0) انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد (۱/ .)۲٤۸‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


«فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية 
أحدهماء فيلقى العبد فيقول: [أي فل]' ألم أكرمك وأسودك 
وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بل 
يا رب» فيقول: أفظننت أنك ملاقيّ؟ قال فيقول: لا. قال: فيقول: 
فإني أنساك كما نسيتني»". ١‏ 


ذكر معونة الله -جل ذكره- الناكح يريد العفاف 
7١1ا-‏ حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا طارق بن 
عبد العزيز العلاف المديني قال: حدثنا محمد بن عجلان» عن سعيد» 
عن أبي هريرة» أن رسول الله َو قال : اثلاثة كلهم حق على الله 
عونه: الناكح يريد العفاف. والمجاهد في سبيل الله والمكاتب يريد 


2 ۳ 
الأداء»". 


)١(‏ «بالأصل»: أعرفك. وهو تحريف» والصواب ما ألبتناه كما عند الحميدي 
والبخاري وغيرهماء والمعنى: يا فلان» وهى صيغة ارتجلت في باب النداء 
وانظر : «النهاية» (۳/ ٠ .)١۷ ٤‏ ۰ 

(؟) أخرجه الحميدي (۱۱۷۸) في «مسنده» به» ومسلم (۲۹۹۸) من طريق الحميدي به. 

(۳) أخرجه الترمذي .)١7860(‏ والنسائى (۳۲۱۸)ء وابن ماجه »)۲٥۱۸(‏ وأحمد 
(۱/۲)» وابن حبان في «صحيحهة (40:0): والحاكم (۲/ )1١‏ جميعًا من 
طريق محمد ابن عجلان به. والحديث حسنه الترمذي» وقال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلم» وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح النسائي» (۲۹۲۳). 


هم سد 


ذكر التغليظ في 
۳ب ترك النكاح رغبة / عن الاقتداء برسول الله ينه 

4ح حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا عفان قال : حدثنا حماد 
ابن سلمة قال : حدثنا ثابت» عن أنس؛ أن نفرًا من أصحاب رسول الله 
يو سألوا أزواج النبي يتك عن عمله في السرء فقال بعضهم : لا أتزوج 
التنساءع. وقال بعضهم: لا اكل اللحمء وقال بعضهم: لد أنام على 
فراش› وقال بعضهم: أصوم ولا أفطرء فحمد النبي بيج الله وات 
عليه ثم قال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصلي وأنام. 


٠ 5 3 3 8 Ey 6 0‏ 5 دلق 
واصوم وأفطر. واتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني : 


دكر ما كان محبتا إلى رسول الله میا 
0- حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: 
ا سام أب لدو عن ابت ع ات أن النبي َيه قال: «حبب 
إلىّ الطيب» والنساء» وجعل قرة عيني في الصلاة»". 


)١(‏ أخرجه مسلم (١١٤۱)ء‏ والنسائي (۳۲۱۷) من رواية ثابت عن أنس» وأخرجه 
البخاري (80 من رواية حميد الطويل. عن أنس. 

(۲) أخرجه النسائي .)۳۹٤۹(‏ وأحمد (۱۲۸/۳ء 4)»). ومحمد بن نصر في تعظيم 
قدر الصلاة (۳۲۲). وأبو يعلئ في «مسنده» (9859, ۷ ؛) والطبراني في 
«الأوسط» 1 والبيقي: في« الق الكتر» :(904//0). جما من طريق 
سلام أبي المنذر به. والحديث جود الحافظ العراقي إسناده في «تخريج الأحياء؛ 
(؟/ 20). وقال الذهبي: وإسناده فوي» «الميزان؛ (۲/ ۱۷۷)ء وقال الحافظ ابن 
حجر : إسناده حسن. «التلخيص» .)١١١/۳(‏ 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) ن - 


ذكر الخلال التى تنكح لها النساء والأمر بإيثار 

ذوات الدين على غيرهن من ذوات الحمال والحسب والمال 

51- حدثنا يحيل بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى 
قال: حدثني عبيد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد؛ عن أبيه» عن 
أبي هريرة» عن النبي وَل قال: «تنكح النساء لأربع: لمالهاء 
ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك»"''. 

۷- حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا أبي قال: حدثنا يزيد بن 
هارون قال: حدثنا عبد الملك. عن عطاء. عن جابر قال: تزوجت على 
عهد رسول الله مادء فلقيت رسول الله َة فقال لي : «تزوجت؟» قلت : 
نعم.. فذكر بعض الحديث» ثم قال: «إن المرأة تنكح علئ دينها ومالها 
وجمالهاء فعليك بذات الدين تربت يداك" . 


ذكر الإعلام بأن خير متاع الدنيا المرأة الصالحة 


١ . 0000‏ لس م مس 2 م2 

قال أبو بكر : قال الله -جل وعز - : مهل ملع ألدنيا كليل . 

۸- حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا المقرئ قال: حدثنا حيوة 
وابن لهيعة قال: حدثنا شرحبيل بن شريك: أنه سمع أبا عبد الرحمن 
الحبلى يحدث» عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله كن أنه قال : 


)١(‏ أخرجه البخاري (2040) من طريق مسدد به» ومسلم )١53175(‏ من طريق يحيئ بن 
سعید به. 

(۲) أخرجه مسلم -۷٠١-٥٤(‏ كتاب الرضاع)» والنسائي (١۳۲۲)ء‏ وابن ماجه 
(1870) دون أن يذكر «إن المرأة» جميعًا من طريق عبد الملك به. 

(۳) النساء: لالا. 


م سس 


«إن الدنيا كلها متاع» وخير مناع الدنيا المرأة الصالحة»'. 


ذكر النهي عن التبتل 

8- حدثنا محمد بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا 
معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاص 
قال: لقد نه رسول الله يغ عثمان بن مظعون عن التبتل» ولو أحله له 
ا 

- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة وا قالت: دخلت أمرأة عثمان بن مظعون -واسمها 
خولة بنت حكيم- ا عائشة وهي باذة الهيئة» فسألتها: 
ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل ويصوم النهار» فدخل النبي جل 
فذكرت ذلك له عائشةء فلقي النبي ية عثمان فقال: «يا عثمان إن 
الرهبانية لم تكتب عليناء أما لك فِيَ أَسوة؟ فوالله أخشاكم لله 


وأحفظكم لحدوده لأنا». 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» :)١78/١1(‏ ومسلم .)١471(‏ والنسائي (۳۲۳۲) من 
طريق عبد الله بن يزيد المقرئ به. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠٠١۷١(‏ وأخرجه أحمد في «مسنده» (١/١۱۷)ء‏ 
والترمذي .2١١87(‏ وقال: حسن صحيح. كلاهما من طريق عبد الرزاق بهء 
وأخرجه البخاري .٥٠۷۳(‏ 4 ) ومسلم )١507(‏ كلاهما من طريق الزهري به. 

(۳) في «الأصل»: عن. وهو تحريف» والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠٠۳۷١(‏ وأخرجه أحمد في «مسنده» )۲۲٣/۱(‏ 
وابن حبان رقم (4): والطبراني في «الكبير» (۹/ ۳۸ رقم ۸۳۱۹) جميعًا من طريق 
عبد الرزاق به. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 5-0 


ذكر الأمر بإنكاح الصالحات من الصالحين 


- حدثنا أبو ميسرة قال: حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي 
والحسن بن علي الحُلواني؛ وأبو موسئء وبشر بن آدم قالوا: حدثنا 
أبو عاصم» عن إبراهيم بن عمر بن كيسان» عن أبيه'''» عن وهب بن 
مغيث قال: حدثتني أسماء. عن عائشة ييب قالت: قال رسول الله 
ية : «أنكحوا الصالحين والصالحات» فما تبعهم بعد فهو حسن"') 
وقال أبو موسل: هو وهب بن أبي مغيث. 


/ ذكر استحباب تزویج ذات 
الجمال من النساء المطيعة للزوج المتجنبة لمخالفته 
- حدثنا يحيول بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيئ». 
عن ابن عجلان قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة 
قال: سئل رسول الله يَية: أي النساء خير؟ قال النبي بي : «التي تسره إذا 
نظرء وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه فيما یکره في نفسه ولا ماله)”". 


)١(‏ تصحف في سنن الدارمي إلى : لإبراهيم عن عمرو بن كيسان عن أبيه». وهذا خطأ 
بين» قال البخاري في «التاريخ الكبير؛: عمر بن كيسان سمع وهب بن أبي مغيث 
سمع منه اينه إبراهيم. )7/ 1۸4%(« وحرجه الحافظ في «إتحاف المهرة» وعزاه 
للدارمى على الصواب /١9(‏ 586). 

(؟) أخرجه الدرامي في «سننه» (1181) من طريق أبي عاصم به. 

(۳( أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ 42701 والنسائي في «الكبرئ"» (8471) من طريق يحبئ 
به. وأخرجه النسائي في «الصغرئ» (۳۲۳۱)ء وابن جرير في اتفسيره» (5/ )5١‏ من 
طرق عن سعيد به. وصحح إسناده الحافظ العراقي في «تخريج الأحياء» (۲/ 14). 


1A۲ و‎ 


م سد 


5- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن بكير 
البغدادي قال: حدثنا خالد بن عبد الله» عن الشيباني» عن 9 2 
أبي موسئ» عن محمد بن سعد. عن أبيه أن النبي ين قال : 
السعادةء و[ثلاثة]”'' من الشقاءء فمن السعادة المرأة تراها فتعجبك. 
وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك والدار تكون واسعة كثيرة 
المرافقء والدابة تكون وطية" فتلحقك أصحابك» ومن الشقاء المرأة 
تراها فتسوءك. وتحمل لسانها عليك. وإن غبت عنها لم تأمنها على 
نفسها ومالك» والدابة تكون قطونًا”" فإن ضربتها أتعبتك» وإن أنت 
ركبتها لم تلحقك أصحابك» والدار تكون ضيقة قليلة المرافق)(؟ 


(1) في «الأصل»: ثلاناء والمثبت كما في مصادر التخريج. 

() الوطيء من كل شيء: ما سهل ولان حتئ أنهم يقولون رجل وطيء ودابة وطيئة. 
أنظر : «اللسان» (۱/ ۱۹۸). 

(۴) القطوف: قال ابن منظور: القطوف من الدواب البطىء؛ وقال أبو زيد: هو الضيق 
المشي (83/9). ١‏ 

4 أخرجه بطوله الحاكم في «المستدرك» (۲/ )١177‏ من طريق محمد بن بكير به» وقال 
صحيح الإسناد. من خالد بن عبد الله الواسطي إل رسول الله و تفرد به محمد بن 
بكير عن خالد إن كان حفظه فإنه صحيح علئ شرط الشيخين قال الذهبي : قلت: 
محمد قال أر بو حاتم : : صدوق يغلط » وقال يعقوب بن شيبة : ثقَه |.ه 
وأخرجه البزار في مسنده «البحر الزخار» (۱۱۸۷) من طريق خالد بن عبد الله به 
مختصرراء ثم قال : هذا الحديث إنما يعرف من حديث محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن 
محمد بن سعد عن أبيه» عن جده» وليس بهذا الإسناد ثبت» لم أر أحذا روئ هذا 
الحديث أعتمد عليه ول يتابع محمد بن الحسن الكرماني عليه» ولا روئ أبو بكر بن أبي 
موس عن محمد بن سعد عن أبيه حديئاء وإِنما تركناه هذه العلة. |. ه. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


ذكر الترغيب في الأبكار دون الثيبات 
إذا لم يكن للناكح بنات أو أخوات غير بالغات 

تحتجن إلى قيم ومتعاهد 
6- حدثنا يحيئ بن محمد قال: حدثني مسدد قال: حدثنا 
حماد ابن زيد» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله أن عبد الله 
هلك -يعني وله تسع بئات أو سبع بنات- فتزوجتٌ أمرأة ثيبًا. فقال لي 
رسول الله و : «تزوجت يا جابر؟» فقلت: نعم. فتمال: «بكرًا أو ثيبًا؟» 
قال: قلت: بل ثيبًا يا رسول الله. قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك 
وتضاحكها وتضاحكك». قال: قلت: إن عبد الله هلك وترك بنات» 
وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن» فتزوجت أمرأة تقوم عليهن وتصلحهن. 

قال: «بارك الله» -يعني لك- أو قال: «خيرا». 


ذكر الترغيب في 
نكاح المرأة الولود وكراهية العاقر منهن 


06- حدثنا موسیٰ بن هارون قال: حدثنا 0 قال : حدثنا 


كان رسول الله یو يأمر بالباءة وينهيل عن التبتل نهيًا شديدّاء ويقول: 


)١(‏ أخرجه البخاري (/059) قال: حدثنا مسدد به. وأخرجه مسلم (5- )۷۱۵١‏ كتاب 
الرضاع من طريق حماد بن زيد به. 

(۲) محرز ضبطه ابن ماكولا فقال: محرز بسكون الحاء وكسر الراء وبعدها زاي 
0 وانظر: «توضیح المشتبه؛ (8/ 7/5). 


__ ل ب لل 


«تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر الأنبياء يوم القبامة». 


ذكر أخبار رويت عن 
النبي يل يحسب قوم أن فيها إثبات الطيرة 
7 - حدثنا حاتم بن منصور» وعبد الله بن أحمد قال: حدثنا 
عبد الله الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري» عن سالم» 
عن أبيه أن رسول الله َو قال: «الشؤم في ثلاثة: الفرس والمرأة 
والدار»”"'» وقيل لسفيان: إنهم يقولون فيه عن حمزة. فقال: ما سمعت 
الزهري ذكر في هذا الحديث حمزة قط'". 


)001 أخر جه أحمد في «مسنده» (08/5) وسعيد بن منصور في «سننه» (199) وابن 
حبان في «صحيحه» (1078) والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ ۸۱. ۸۲). والطبراني في 
«الأوسط» (0049) جميعًا من طريق خلف به. 

(۲) أخرجه الحميدي في «مسنده؛ .)1۲١(‏ والبخاري (۲۸۵۸.» 2)0097 ومسلم 
(51165) كلاهما من طريق الزهري به. 

(۳) كذا قال سفيان وجانبه الصواب أو نسي والجواد يعثر فقد حدث به سفيان مرةء 
وأثبت في روايته حمزة كما عند مسلم (۲۲۲۵). 
ثم إن الحديث رواه غير سفيان بإثبات حمزة كمالك وكفى به وحديثه في «الموطأ» 
(ص١74)‏ وقال ابن عبد البر في «التمهید» (9/ ۲۷۹): هذا حديث صحيح الإسناد 
-أعني عن ابن شهاب عن سالم وحمزة. والبخاري أيضًا (*609). 
وقد أشار الترمذي في «سننه» عقب حديث (7874) أختلاف الرواة عن سفيان فيه 
وقال الحافظ في «الفتح» )1١/7(‏ مبيئا صحة الوجهين: حدث به مالك عن الزهري 
عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر عن أبيهماء ومالك من كبار الحفاظ ولا سيما 
في حديث الزهري وكذا رواه ابن أبي عمر عن سفيان نفسه أخرجه مسلم والترمذي 
عنه» وهذا يقتضي رجوع سفيان عما سبق من الحصر ا. ه. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 8) ن 
ذكر نفي الطيرة والتغليظ في التطير 
۷- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
سفيان» عن سلمة» عن عيسئ بن عاصم» عن زر بن حبيْش» عن 
عبد الله قال: قال رسول الله َي «الطيرة شرك -مرتين- وما منا 
إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل)”". 
۸- حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن 
هارون قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله 
یډ : «لا عدوى ولا طيرة. وأحب الفأل الصالح»”'". 


)1( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (404) من طريق أبي نعيم به. وأخرجه أبو داود 
نل يوه والترمذي 2)١51١5(‏ وأحمد فى «المسند» (۱/ ۳۸۹) جميمعًا من طريق 
سفيأت به. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح › وقال الحاكم : حديث صحيح سنده» قات 
رجاله. ولم يخرجاه. 
وقوله: «وما منا إلا ولكن...» أختلف أهل العلم فيها : فقال بعضهم مدرجة من كلام 
ابن مسعود» وممن قال بذلك: البخاري كما نقل الترمذي فى «العلل الكبير» 
(751)», وفي «السنن» أيضاء وابن حبان» والحافظ في «الفتح» .)551/١1١(‏ 
وتعقب ذلك ابن القطان وذهب إلى صحتها في الرواية المرفوعة وقال في «الوهم 
والإيهام» /١(‏ ۳۸۸) قال: ولا أعرف أحذا قال في هذا الحديث ما ذكر أبو محمد 
إلا سليمان بن حرب فإن البخاري حكول عنه فى «تاريخه» أنه كان ينكر هذا الحرف 
أن يكون مرفوعًا وكان يقول كأنه من كلام ابن مسعود» وهذا لا يقبل منه ولا من 
غيره إلا أن يأتي في ذلك بحجة أ.ه. 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (5/ 778- من كان یسر حدیثه من أهله) به 
والبخاري (كلالاهة). ومسلم )€ (YYTY‏ من طريق شعبة به. 


© 


[ذكر]”'' إتيان الأغنياء في النكاح 
۳ب على الفقراء وكراهية إنكاح من يخشئ على المرأة منه / 
كثرة الضرب والتعدي في الأدب 


6- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق». عن ابن جريج 
قال: أخبرني عطاء قال: أخبرني عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت أن 
فاطمة ابنة قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته - وكانت عند رجل من 
بني مخزوم- فأخبرته أنه طلقها ثلانًا... وذكر بعض الحديث. قال: 
فقال لها النبي ية : «أنتقلي إلى بيت عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمئ»ء 
فانتقلت إليه فاعتدت عنده حتى أنقضت عدتهاء ثم خطبها أبو جهم 
وععاوية بن أن ا ت روك أنه ا 
اأما أبو جهم''' (فأخاف”' عليك قسقاسته“ للعصاء وأما معاوية 
فرجل (أخلق)””' من المال»ء فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذللى. 


)١(‏ طمس «بالأصل» والمثبت موافق للسياق. 

(؟) زاد«بالأصل»: ومعاوية. وهي مقحمة ولا وجه لهاء وليست عند عبد الرزاق» وهذا 
يؤكد حذفها. ٠‏ 

(۳) تكررت «بالأصل». 

(4) قال ابن الأثير في «النهاية» :)1١/4(‏ القسقاسة: العصا أي أنه يضربها بها من 
القسقسة وهي الحركة والإسراع في المشيء وقيل أراد كثرة الأسفار أ. ه. 

(0) كذا «بالأصل» وكذا جاء عند الطبراني واحمة أن عند عبد الرزاق والنسائي فجاء 


بلفظ «أملق» وكلاهما a‏ في المعنل كما ذكر ابن الأثير في «النهاية» 0/ ¢4 
(4//اه") وكذا فى اللسان (۱۰/ ۸۹ء .)۳٤۸‏ 


(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١7١7١(‏ ومن طريقه أخرجه أحمد (414/5)»: 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/2)55 والطبراني في «الکبیر» (75/ ۳۷۵- = 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


قال أبو بكر: يدل هذا الحديث علئ أن ذكر الخاطب بما فيه من 
العيوب عند سؤال المرأة عن ذلك مما هو مباح › ومن باب النصيحة 
للمسلمين خارج عن أبواب الغيبة المنهى عنها. 


ذكر خبر احتج به من أباح إنكاح القرشية من المولى 
- حدثنا على بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا 


عبد الله بن صالح› عن الليث» عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب 
قال: أخبرني عروة بن الزبير» وأبو عالق بو و عن عائشة أن 
أبا حذيفة بن عتبة تبن سالمًا وأنكحه [ابنة]7'' أخيه الوليد بن عتبة - 


وهو مولل لامرأة من اا وذكر الحديث. 


۳۷١ =‏ رقم4۲۸)» والحاكم في «المستدرك» (6/ 08). قلت: وهذا الطريق فيه 
عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت ذكره ابن حبان في «الثقات» (0/ ,)٠١‏ وقال ابن 
حجر في «التقريب» :)714٠/١(‏ مقبول. 

)١(‏ أختلفوا في تسميته علئ أقوال وورد عن النسائي في روايته ( ابن عبد الله بن ربيعة 
وقد عقد الحافظ في «الفتح" (9/لا") بحثًا عنه» وفيه: قال الذهلي: والرجل 
المذكور مع عروة لا أعرفه إلا أنني أتوهم أنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أي ربيعة» وقد نقل المزي في «التهذيب «قول الذهلي هذا وأقره وخالف في 
«الأطراف» )٠٠١ /١١(‏ فقال: أظنه الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. 
والذي أظن أن قول الذهلي أشبه بالصوابء ثم ظهر لي أنه أبو عبيدة بن عبد الله بن 
زمعة» فإن هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريقه من وجه آخر فهذا هو المعتمد» 
وكان ما عداه تصحيف. قلت: وذكر في الإسناد متابعة لعروة وعروة غني عن 
المتابعة فالإشكال هين. 

(۲) ليست «بالأصل»». والصواب إثباتها كما في مصادر التخريج. 

(۴) أخرجه الإسماعيلي في «المستخرج» من طريق عروة وأبي عائذ كما في «الفتح» = 


© 


1- حدثنا الربيع قال: حدثنا الشافعي ددن قال: حدثنا مالك بن 
أنس. عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان. عن أبي سلمة ابن 
عبد الرحمن» عن فاطمة ابنة قيس؛ أن زوجها طلقها فبتهاء فأمرها 
النبي كن أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. وقال: «إذا حللت فآذنيني», 
فلا [ اا اچ أن أبا جهم ومعاوية خطباني. فقال رسول الله 
د : «أما معاوية فصعلوك لا مال لهء وأما أبو جهم فلا يضع عصاه 
عن عاتقه» أنكحي أسامة». قال: فكرهت. فقال: «أنكحي أسامة»» 
فنكحته فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت به" 


ذكر إباحة إنكاح الحجام 
وإن كانت التي تخطب عربية والخاطب مولن 


؟5- حدثنا عبد الله ف اد قال: حدثنا العلاء قال: حدثنا حماد 


ابن سلمة» عن محمد بن عمرو. عن أبي سلمة› عن أبي هريرة أن أبا هند 


= (4)55/9. وأخرجه النسائي» (14/5)., وابن عبد البر في «التمهيد» )۲٥۷۸(‏ من 
طريق الزهري عن عروة وابن عبد الله بن ربيعة» وأخرجه من غير ذكر أبي عائذ 
البخاري .)٤۰۰۰(‏ وأبو داود »)3١85(‏ والدارمى (/77801). وأحمد »)۲٠٥٠٠١(‏ 
والنسائي (57/5). وأخرجه مسلم من طرق ا (7ةع١).‏ 

)١(‏ «بالأصل»: حلت. وهو تصحيف. . والصواب ما أثبتناه كما في «الأم» . وأيضًا ا 
ابن المنذر مرة أخرئ في باب ذكر أختلاف أهل العلم في معني قول النبي ا 
«لا يخطب أحدكم عل خطبة أخيه» فجاء كما أثبتناه» والحمد لله. 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» (57/6) وفي «الرسالة» (ص98١7-١١7)‏ بهء ومالك 
في «الموطأ» (ص٤ ۰)٤٥‏ ومسلم .)١580(‏ 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) ("yy‏ 


حجم النبي بي [اليافوخ]”''. فقال النبي يي «يا بنى بياضة أنكحوا 
أبا هند وأنكحوا إليه»". 


ذكر مناكحة الأكفاء وما عليه أمر الناس منه 

اختلف أهل العلم في باب الكفاءة: فقالت طائفة : الكفاءة في الدين» 
وأهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء. كذلك قال مالك بن أ 

قال ابن القاسم: سألت مالكا عن نكاح (المولئ)”" في العرب 
فقال: لا بأس 0 ألا ترئ إلى ما في كتاب الله ويتام الاس إن 
حلفت ين گر وأ ره انا 0 رقن كرد بون أ رب و ا 
تي قال: وقال مالك : أهل الإسلام كلهم بعض لبعض 
أكفاء؛ لقول الله -جل وعز- في التنزيل : إن حلفت ين در انی ). 

وذكر عن مالك أنه قال: ومما يبين ذلك أن أبا حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة أنكح سالمًا فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ولم ينكر ذلك 


.)817//9( اليافوخ : ملتقئ عظم مقدم الرأس» ومؤخره. «اللسان»‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود »)7١45(‏ وابن حبان (4071). وأبو يعلى في «المسند» 
»)٥۸۸٥(‏ والطبراني ة فى «الكبير؛ (۲۲/ ۳۲۱ رقم۸٠۸)»‏ والحاكم (۲/ 11€( 
وقال صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاهء والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۱۳۹/۷) جميعًا من طريق حماد به. 

(۳) في «المدونة»: الموالئ. 

.١17 الحجرات:‎ )8( 

(0) «المدونة» (۲/ -٠١٠١‏ في إنكاح الأولياء). 


NAY /Y 


7 س ا 
عليه» ومما يبين ذلك أيضًا أن خباب الأنصاري كانت تحته أمرأة من 
قريش من بني هاشم» وقد أنقض على من يقول أن العرب لا تتزوج 
في قريش» ولم أر أحدا من أهل الفقه والفضلء ولم أسمع أنه أنكر 
أن يتزوج العرب من قريش» ولا أن يتزوج الموالي في العرب وقريش» 
إذا كان كفؤها / في حاله”"". 

قال أبو بكر: وقد روي عن عمر بن الخطاب دين أنه قال : ما بقي في 
شيء من أمر الجاهلية غير أني لست لا أبالي. أ الا تكست 
و(أيهه)(" نکی 

وروق غ أنه كال حتت الرجل دة روه عل و أصئله غاد 

وروي عن ابن مسعود أنه قال لأخته: أنشدك الله أن تزوجين 
إلا مسلمّاء وإن كان أحمر روميًا أو أسود حبشيًا. 

۳- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا هوذة قال: حدثنا ابن 
عود؛ عن أبن سيرين قال: قال عمر: ما بقي في شيء من أمر الجاهلية 
غير انلا أبالي إلى أي المسلمين نكحت وأيهم أنكحت. 

1- حدثنا إسحاق؛ عن عبد الرزاق» عن مالك. عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة ويا أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة -وكان بدريًا- 


:)157 /19( نقله ابن عبد البر عن ابن أبي أويس عن مالك كما فى «التمهيد»‎ )١( 
١ .)۳۷٤ /۷( وانظر: «المغني» مع «الشرح الكبير»‎ 

(0) في «المصنف»: وأيهن. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠١۳۲۱١(‏ 

©( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (/477- ما قالوا في الأكفاء في التكاح)؛ وعبد 
الرزاق في «مصنفه») ,)۱۰۳۲١(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 500000 


أنكح سالمًا -الذي يقال له: سالم مولئ أبي حذيفة- فاطمة ابنة الوليد بن 

- وسالم مولى آمرأة من الأنصار”"'. 

۵0- حدثنا الحسن بن عفان قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا 
إسماعيل قال: سمعت عامرًا يقول: قال عمر بن الخطاب وين : 
ما ومو حاف راو ع 

5 حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : 
أخبرنا العوام» عن إبراهيم التيمي قال: قال ابن مسعود لأخته: أنشدك 
الله أن تزوجين إلا مسلمّاء وإن كان أحمر روميًا أو أسود 0 

7- وروي عن عمر بن عبد العزيز في مولئ نكح عربية فقال: والله 
لقد عدا طوره مول آل كثيرء وما أنا بالذي أحرم ما أحل اش 

وكان حماد بن أبي سليمان يقول في رجل تزوج إلئ قوم من 
العرب وهو مولئ» قال: هي أمرأته. هم ضيعوا. وروي عن ابن سيرين 
أنه تزوج و 

قال أبو عبيد: وكذلك يروئ عن ابن عون أنه تزوج عربية» وروي عن 
عبيد بن عميرء أنه أجاز نكاح أمرأة من بني بكر تزوجها مولئ بالعراق"'''. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )١١737"7(‏ ومالك )٤۷۲/۲(‏ وتقدم تخريجه رقم 
١ .)58169(‏ 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى (5/ -١1714‏ في فضل العقل على غيره) قال ثنا عبد الله بن 
ی 0 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» .)0۸٤(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ٤٦1‏ - ما قالوا في الأكفاء في النكاح). 

(0) أنظر: «المغنى» (۹/ ۳۸۸- مسألة: وإذا زوجت من كفء. فالتنكاح باطل). 

.)۱۰۳۲۷( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 


® 


وحكى البويطي» عن الشافعي كَل أنه قال: الكفؤ هو الدَيْنء وقال: 
أصل الكفاءة يستنبط من حديث بريرة» صار زوجها غير كفؤ لها فخيرها 
رسول الله َي" وقد كان قال بالعراق: وأحب إلى -يعني من النساء- 
ذات الدين والعقل» فإن أهل العقل من كل صنف أقربهم من الدوام على 
الخيرء والانتقال عن الشر. 

وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: الكفؤ في المواضع والدين 
والملاً. وقد أحتج بعض من يميل إلى هذا القول بأحاديث». منها: 

0 ما حدثنا موسي بن هارون قال: حدثنا المقدمي قال: حدثنا 
يحيئ» عن عبيد الله بن عمرء عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبي ية قال: «تنكح المرأة لأربع : لمالها ولجمالها ولحسبها 
ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك». 

وحدثني علي» عن أبي عبيد قال : فأما قوله: «ترتب بداك» فإن أصله 
أن يقال للرجل إذا ا آفتقر حت لصق بالتراب 


ر 


وقال الله کد فأو مسَكيادًا مريز 6 4 فيرون -والله أعلم- أن النبي 
لتقي اماد الاق علي ولكن هذه كلمة جارية على ألسنة 
العرب؛ يقولونها وهم لا يريدون وقوع الأمرء كقوله لصفية“ : «عقرى 
حلقئ“. فأصل هذا معناه: عقرها الله وحلقها -يعنيل عقر جسدها 
وحلقها- أي أصابها الله بوجع في حلقها. 


() نقله البيهقي في في «السنن الكبرى“ (۷/ )٠١١‏ وفي «معرفة السنن والآثار» ( £ 
(؟) تقدم تخريجه رقم .)۷۱۱١(‏ © 

(4) أخرجه مسلم (۱۲۸/۱۲۳۱۱)ء وأحمد (80/1). 

() ذكر بعض أهل اللغة أن الصواب فيها (عقرًا حلقًا). قال أبو عبيد: إنما هو عندي - 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


9- حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر.ء عن 
ثابت. عن أنس بن مالك قال: خطب النبي ية على جُلَيبيب أمرأة من 
الأنصار إلى أبيها فقال: حتئ أستأمرها". فقال النبي يِه «نعم) 
[إذا""' / فانطلق الرجل إلى أمرأته فذكر ذلك لهاء فقالت: لا ها الله 
اذا ما وجك رسول الله إلا جلي وقد اسمتعناها من فلات رفلان؛ 
قال: والجارية في سترها تسمع» فانطلق الرجل وهو يريد أن يخبر 
النبي ية ذلك فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله وين 
أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوا فكأنما [حلت)]" عن أبويهاء 
وقال: صَدَقْتِء فذهب أبوها إلى رسول الله ييو وقال: إن كنت قد 
رضيته» قال: «فإني قد رضيته»» قال: فتزوجهاء ثم فزع أهل المدينة 
فركب جليبيب فوجدوه قد قتل» ووجدوا حوله اناس من المشركين قد 


= عقرًا وحلقّاء وأصحاب الحديث يقولون عقرئ حلقئ. قال: لأن فعلئ تجيء نعثًا 
ولم تجيء في الدعاء. 
وقال سيبويه : (عقرته إذا قلت له عقّرًا وهو من باب سقيًا ورعبًا. وقال الزمخشري : 
هما صفتان للمرأة إذا وصفت بالشؤم - يعني أنها تحلق قومها وتعقرهم- أي 
تستأصلهم من شؤمها عليهم» ومحلهما مرفرع أي : هي عقرى حلقئ... ويحتمل أن 
تكونا مصدرين على فعلئ. وانظر: «غريب الحديث» )١158/١(‏ و«اللسان» (4/ 
5 »؛ و«النهاية» (۳/ ۲۷۲). و«الفائق» (۲/ .)۳۸١‏ و«تهذيب اللغة» .)5١6 /١(‏ 
وقال النووي: عقرئ حلقئ... وهكذا نقله جماعة لا يحصون من أئمة اللغة وغيرهم 
عن رواية المحدثين وهو صحيح فصيح «شرح مسلم؛ (411/4). 

)١(‏ عند عبد الرزاق» وعبد بن عويةة و احم واب سان 4 اا أمها: 

(۲) «بالأصل»: إذ. والمثبت كما في مصادر التخريج. 

(۳) «بالأصل»: حت» وهو تصحيف وما أثبتناه الصواب كما عند عبد الرزاق» وابن 


حبان» وعبد بن حميد» والبزار. 


/r‏ "مات 


ااه 
قتلهم. قال أنس: فلقد رأيتها وإنها لأنفق بيت في المدينة”". 
واحتح بق ثور فقال: تزوج أسامة بن قود شو كان راد من كلنت 
فاطمة بنت قيس قرشية ٠"‏ وتزوج المقداد بن الأسواد ضباعة بنت 
الزبير - وكانت فرشية ٠‏ وتزوج غير واحد من العرب في قريش. 

وفيه قول ثان: 

1- روي عن ابن [عم ]0 أنه قال: قريش بعضها أكفاء لبعض» 
والعرب بعضها أكفاء لبعض. والموالئ بعضها أكفاء لبعض إلا حائكًا 
أى خا 

قال أبو بكر: هذا حديث رواه أبو عبيد» عن شجاع بن الوليد. عن 


)03 
ابن جريج › عن عطاءء عن ابن عباس : 


)١(‏ عند عبد الرزاق: بنت. وعند أحمد. وابن حبان. وعبد بن حميد: ثبب. 

2 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰۳۳۳). وأحمد (۳/ 177) وعبد بن حميد فى 
«المنتخب؟ (0)1147 وابن حبان (4004) جميعًا من طريق عبد الرزاق به. 
والحديث من رواية معمر عن ثابت» وقد تكلم فيها أهل العلمء ٠‏ فنقل الذهبي عن ابن 
معين أنه قال : : اوحديثه عن ثابت وعاصم وهشام ابن عروة مضطرب كثير الأوهام؛ 
(السير» (لا/ .)١١‏ ونقل ابن رجب تضعيف ابن المديني لحديث معمر عن ثابت» 


ا : ومما أنكر عليه أنه حدث عن ثابت عن أنس عن النبي 
E‏ 


بورهو الى بء وكذا رواه حماد بن سلمة عن ثابت. قلت: وحديث أبي برزة 
أخرجه مسلم 4۷( وأحمد (4/ 577): «شرح علل الترمذي» (۲/ .)٠٥۷‏ 

(۳) تقدم تخريجه. (4) أخرجه البخاري. 

)٥(‏ «بالأصل»: عباس» وهو تحريف». وسيأتي بيانه. 

() كذا «بالأصل» وبترجح عندي أنها محرفة من [ابن أبي مليكة عن ابن عمر] فالحديث 
مشهور عن ابن عمرء وليس لابن عباس فيه ذكر علئ ما وقفت» ويؤكد ذلك أن = 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) س"( 


وإنما حدثني به رجل عنه”"". 


(۱) 


قال أبو عبيد: قال شجاع: لم أسمعه منه -يعني من ابن جريج - 
( 


البيهقي أخرجه في «سننه» (۷/ )۱۳٤‏ من طريق شجاع بن الوليد قال: ثنا بعض 
أخواننا عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عمر به. 

روي عن ابن عمر من طرق خمسة: 

أولها تقدم ذكره كما عند البيهقي في «سننه» (۷/ .)٠١١‏ وعزاه الزيلعي في «نصب 
الراية“ (۳/ ۱۹۷) للحاكم» ولم أجدهء وهذا الإسناد ضعيف وقد ذهب إل تضعيفه 
أبو حاتم في «العلل» »)١177(‏ والبيهقي عقب تخريجه. وابن عبد الهادي كما نقل 
الزيلعي, وابن عبد البر في «التمهيد» .)١٠١١ /١9(‏ 

الطريق الثاني : طريق عمران بن أبي الفضل عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا. أخرجه 
ابن عدي في «الكامل» (0/ 40)؛ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ )۱۳١‏ وهو 
ضعيف أيضًا ضعفه كل من : ابن حبان في «المجروحين» (۲/ »)٠١١‏ وابن عدي في 
«الكامل» (0/ 46): وأبو حاتم» وقال: هذا حديث منكر. «العلل؛ :»)١71/0(‏ وابن 
عبد البر فى «التمهيد» »)١10 /1١94(‏ والدارقطني نقله عنه ابن حجر في «التلخيص» 
(/۷) قال: قال الدارقطني في «العلل»: لا يصح› ا في «السنن 
الكبرئ» (۷/ 4 .)١7‏ 

الطريق الثالث : طريق عبد الله عن نافع عن ابن عمر. أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق» 
(507"5). وني «العلل المتناهية» »2٠١194(‏ وهذا الطريق ضعفه : ابن الجوزي «العلل» 
(14/۲((<« والذهبي «التنقيح» (۷/ ٤١٠)ء‏ وابن حجر «التلخيص»؛ (۳/ ۱۸۸). 
الطريق الرابع : طريق ابن جريج عن نافع » عن ابن عمر مرفوعًا. أخرجه ابن عدي 
في «الكامل» .)۲٠۹/١(‏ وابن الجوزي في «التحقيق» )۲٠١۳١(‏ وضعفهء. وكذا 
ضعفه الذهبي في «التنقيح» (۷/ .)١84‏ 

الطريق الخامس: طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعًا به. أخرجه أبو الشيخ في 
«طبقات المحدثين بأصبهان» (۸۹۸)ء وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۱/ ۲۳۲). 
وفيه مسلمة بن علي الخشني» ضعفه البخاري» وأبو زرعة» وأبو حاتم والنسائي» 
والدارقطني. والبرقاني» وابن حبان» وانظر: «تهذيب الكمال» (۲۷/ .)٥۷١‏ 


اس سي ست 


وروي عن سلمان أنه قال: لا نرئكم ولا ننکح نساءكم يعنى 
العرب حدثناه علي بن عبد العزيزء حدثنا مسلمء حدثنا شعبةء عن ابي 
إسحاق». عن ومن بن ضمعج› افو لمان 

وكات سفيات العوري يرى7التقريق إذا تكح المولئ غريية وشدد 
"اوس ار قو النزوع" انه كان لكات ليسي و كا 
وكان 01008 057370 الباديو ا 
ان العا ا ورل ا غ ھا شيب کد رت و هرانت 
الدون كفؤء. ففيها قولان: 

أحدها: أن الأختيار لها ولوليها. 

قال: وهذا أشبه القولين وبه أقول. 

والآخر: أن النكاح مفسوخ؛ لأنها مثل المرأة تأذن» والرجل 
بروج عيرم 


وكان اوو و والذي يجب للمرأة إذا كانت عربية أن لد تزوج 


)00( ل 0 2 
الس ll‏ وب م 
سلمان: وهذا إسناد جيد» «اقتضاء ء الصراط المستقيم» (ص١6١).‏ وانظر : «العلل» 


لابن أبي حاتم .)١5/0(‏ 
)۲( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)٠١۳۴۳١(‏ 
(۳) أخرجه الدارقطني في «سننه» .)۳۷٤۷(‏ 
(4) أنظر: «المغني»: (۹/ ۳۸۷- مسألة: وإذا زوجت من غير كفء» فالنكاح باطل). 
)٥(‏ أنظر: «الأم»: (1757/0- الخيار من قبل النسب). 


سس الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


إلا ]أو ا ف الموالى وسائر الناس فبعضهم كفؤ لبعض› 
ولا ينبغي للمرأة أن تزوج إلا رجلا صالحًا تقيّا مستورّاء فإن الصلاح أولى 
وأقرب إلى الله ك وذكر حديث النبى يت «عليك بذات الدين»". وقال 
أصحاب الرأي: قريش بعضها أكفاء لبعض» والعرب بعضهم أكفاء 
لبعض» وكل من كان من الموالي له أبوان أو ثلاثة في الإسلام» 
فبعضهم لبعض أكفاء» وإذا أعتق عبدًا أو أسلم ذمي» فإنه ليس بكفؤ 
لامرأة لها أبوان أو ثلاثة في الإسلام من المواليء وإذا زوجت المرأة 
نفسها من غير كفؤ فللأولياء أن يفرقوا بينها وبينه. ولا يكون ذلك 
الأضتد اف بولا كون اعد ال ااا لتاقي ول يكون 
اعد من الموالئ كموًا للعرب» ولا يكون من العبيد ااا كفوًا 
للأحرار» وإذا تزوجت المرأة غير كفو فسلم ا الأولياءء یلسن لھ 
8 ۹ کک )0( 

بقي من الا ولياء أن كوو “وهنا 


ذكر إباحة النظر إلى 
المرأة قبل الخطبة إذا أراد خطبتها 
7- حدثنا محمد بن على قال: حدثنا سعيد بن منصور قال : حدثنا 


سفيان» عن يزيد بن كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: تزوج 


)١(‏ «بالأصل»: قرشي. والجادة ما أثبتناه. 

(۲) أخرجه مسلم (15) من حديث جابر بن عبد الله. 

(۳) «بالأصل»: كفؤ. والجادة ما أثبتناهء وقد يأتي بعد قليل على الجادة. 
(4) «بالأصل»: أحداء والتجادة ما اناه 

(5) أنظر: «المبسوط» (6/ -۲١‏ باب الأكفاء). 


ع*/ 184أ 


م د ب 
رجل أمرأة من الأنصار فقال رسول الله ة: «أنظر إليها فإن في أعين 
الأنصار 02 

7 - حدثنا عبد الل حدثني عر حدثني علي شش [ھاشہ )° 
ابن البرید" ۰ / عن يزيد بن كيسان» عن أبي حازم» عن جابر عبد الله أن 
رجلا قال لرسول الله يلِةِ: إني تزوجت أمرأة من الأنصار. فقال: 
«ألا نظرت إليهاء وتجتهد وتنظر إلى مواضع اللحم»"". 

وكان سفيان الثوري يقول: لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة» إذا 
أراد أن يتزوجها إلى وجهها وهي مستترة بثيابهاء وكان الشافعي كين 
يقول: إذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرًا. وينظر 
إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وغير إذنها. 


)001 «بالأصل» : شيء. والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (0۲۳). وأخرجه مسلم .)١5784(‏ والنسائي 
(19/5).؛ وأحمد (15877/7). 

(۳) هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. أنظر ترجمته في «السير» .)٤٤١ /١15(‏ 

)€( هو أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي. وهو جد عبد الله بن محمد لأمه. أنظر 
ترجمته في «تهذيب الكمال» .)٤۹٥ /١(‏ 

(5) «بالأصل»: هشام» وهو تصحيف, والمثبت هو الصواب كما عند النسائي» وانظر 
ترجمة علي بن هاشم بن البريد في «تهذيب الکمال» .)157/71١(‏ 

20300 قال ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه»: البريد بالفتح : علي بن هاشم بن البريد 
(۹/ ۳۰( 

(۷) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (0500) من طريق أبي بكر بن علي المروزيء قال: 
ثنا أحمد بن منيع بهء ولم يذكر » وتجتهد وتنظر...». وقال النسائي : وجدت هذا 
الحديث في موضع آخر عن يزيد بن كيسان أن جابر بن عبد الله حدث» والصواب: 
أبو هريرة. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) (yy‏ 


م 


قال الله يد : چوا يربح زبنتهن لاما هر ينها قال: الوجه 


سويد 


وقال إسحاق كما قال؛ لأن النبي َي قال: «إذا ا الله فى 


قلب أمرئ خطبة المرأة فلا بأس ا وهي e‏ 
]لم ما لا بأس . 


ذكر توجيه الرسول لينظر إلى المرأة إذا أراد النكاح 
(VW,‏ 


848- حدثنا عبد الرحمن بن يوسف قال: حدثنا ابن يحيئ 


قال: حدثنا محمد بن كثير» عن حماد بن سلمة. عن ثابت» عن 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(0 
0 


(7) 


(¥) 


."١ النور:‎ 

أنظر: «مختصر المزني» (ص177). 

أنظر : «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۸۸۲). 

«بالأصل»: لقل. والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج. 

«بالأصل»: إلا. والصواب كما أبتناه كما في «مسائل أحمد وإسحاق» والأليق 
للسياق. 

أخرجه أحمد (۳/ 2)197 ل اد وابن ماجه »)١1875(‏ وابن 
أبي شيبة في اامصنفه» (۳/ -٤۲۸ -٤۲۷‏ من أراد أن يتزوج المرأة)» وعبد الرزاق 
فى «مصنفه» (۳۳۸١۱)ء‏ وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» »)١990(‏ وابن 
حبان في «صحيحه) 2))5٠57(‏ وغيرهم بنحوه. 

هو محمد بن يحي بن عبد الله الذهلي فإنه من تلاميذ عبد الرحمن بن يوسف» كما 
في "تاريخ بغداد» /1١(‏ ۲۸۰)» وهو شيخ محمد بن كثير بن أبي عطاء المصيصي › 
وانظر : «تهذيب الکمال» (37"20/55). 


هم _ 


أنس بن مالك أن النبي ل أراد أن يتزوج أمرأة فبعث لينظر إليها فقال: 
ای وا ها وانظري إلى عرقوبيها'"'». قال: فجاءت إليهم. 
فقالوا: ألا نغديك؟ فقالت: لا آكل إلا من طعام جاءت به فلانة. قال: 
فصعدت في رف لهمء فنظرت إلى عرقوبيها ثم قالت: قبليني با بنية: 
3 1 3 5 زفرفق 
قالت: فجعلت تتبلها وهي نشم عوارضهاء فجاءت فاخبرت . 


ذكر عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح 
6- حرثنا محمد بن علي قال: حدثنا سخ ده قال: حدثنا 
ص ا يز جره ا ا صخا ت 
النبي 2 ذه قد شهد بدرًا O OS‏ 
فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شيعه بت اتك عستم بدك عضو 


لا سار في رې يت اي ذفني قا دنال 


(۲( الات : قال ابن الأثير : 000 
من ذوات الأربع. وهو من الإنسان فويق العقب» ۳لنهاية») (۳/ .)۲۲١‏ 

(۳) ذكره من طريق محمد بن كثير البيهقيٰ في «السنن الكبرئ «حديث قال: ورواه 
محمد بن كثير الصنعاني عن حماد موصولا (۷/ ۸۷). وأخرجه من طريق حماد بن 
سلمة الحاكم في «المستدرك» (0 م ومن طريقه البيهقي فى «السئن الكبرئ» 
„(AV /۷)‏ 


(4؟) هو أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي» وانظر : «تهذيب الكمال» (۱/ ۳۲۷). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 7(7( 


لا أتزوج يومي هذا. قال: فلقيت أبا بكر الصديق» فقلت: | 
أنكحتك حفصة ابنة عمر فصمت أبو بكرء فلم يرجع إلي شيئًا فكنت 
عليه أشد وجدًا مني على عثمان» فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله بي 
فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت عليَّ حين عرضت 
علي حفصة فلم أرجع إليك فيها شيئًا. [فقلت]”'': نعم. [فقال) : إني 
لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت سمعت -إن 
شاء الله - أن رسول بيد قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله 
يِه ولو تركها قبلتها". 


2 ا 
ل ست 


ذكر الاستخارة عند خطبة المرأة 
والأمر بكتمان ذلك 
5- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا هارون بن معاوية قال: 
حدثنا عبد الله بن وهب قال: وأخبرني حيوة بن شريح: أن الوليد بن أبي 
الوليد أخبره: أن أيوب بن خالد بن أبي أيوب حدثه. عن أبيه؛ عن جده 
أبي أيوب» أن رسول الله يَِةِ قال: «اكتم الخطبة ثم توضأ فأحسن 
وضوءك» ثم صل ما كتب لك» ثم أحمد ربك ومجده. ثم قل: اللهم 
إنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» فإن رأيت 


)١(‏ «بالأصل»: فقال. والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج. 

(؟) «بالأصل»: فقلت. والصواب ما أثبتناه إذ القائل هو أبو بكر -نك. 

(۳) أخرجه من طريق يونس عن الزهري الطبرانی فى «الكبير» (141-187/77ارقم 
7" وأخرجه البخاري »)٤٨۰٥(‏ والنسائي 4 ا 8 وأحمد /١(‏ 
۲ وابن حبان (1079) من طرق عن الزهري. 


لي -تسميها باسمها- في فلانة”'' خيرًا في ديني ودنياي وآخرتي فاقض لي 
بهاء أو قال: أقدرها لى)”". 


باب ذكر الاستخارة 

17- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثني زهير قال: حدثنا 

ب يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق / قال: حدثني 
عيسئ بن عبد الله بن مالك. عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن عطاء 

E E)‏ عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله مي 
يقول: إذا أراد أحدكم أمرًا فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. 
[وأستقدرك]”" بقدرتك» وأسألك من فضلكء. فإنك تقدر ولا أقدرء 
وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان كذا وكذا - 


الأمر الذي تريد- خيرًا كك فى دينى ومعيشتى وعاقبة أمري فاقدره لى. 


)١(‏ كذا «بالأصل», وفي مصادر التخريج «في فلانة تسميها باسمها». 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (4/ ۱۳٤۲-۱۳۳‏ رقم‌۳۹۰۱) من طريق ابن 
وهب بمثله. 
وأخرجه البخاري في «التاريخ» )417/1١(‏ من طريق ابن وهب به مختصرًاء وأخرجه 
أحمد »)٤۲۳ /٥(‏ وابن خزيمة (۱۲۲۰)» وابن حبان )105٠0(‏ فى «صحيحيهما». 
والحاكم في «المستدرك» .)۳٠١/١(‏ والبيهقي في «السنن الکریٰ )۱٤۷/۷(‏ من 
طريق ابن وهب به وزادوا «وان كان غيرها خيرًا لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقض 
لي بها" وقال الحاكم : هذه سنة صلاة الأستخارة عزيزة تفرد بها أهل مصر ورواته 
عن آخرهم ثقات» ولم يخرجاه. 

(۳) «بالأصل»: واستقدرتك. وهو تصحيف في الرواية» ولم أرها عند من خرجه 
وأخرجه أبو يعلئ من طريق زهير كما أثبتناه. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وإلا فاصرفه عني واصرفني عنه ثم أقدر لي الخير أينما كان. 
لا حول ولا قوة إلا بالل . 


ذكر إباحة بعثة الرجل غير المحرم لينظر 

إلى المرأة ليخطبها عليه واستخارة المرأة ربها إذا خطبت 

- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا 
تلان بق المغيرة فال حدتنا ثانك» قال أتن” لما أتقضت عة 
زنب فال رسول" اه الريك (اذهت فاخطبها علىّ». قال: فانطلق 
زيد فأتاها وهي تجر''' عجينها قال: فلما رأيتها عظمت في صدري. 
قال: فلم أستطع أن أنظر إليها حين علمت أن رسول الله َي قد 
ذكرها. قال: فوليتها ظهري ونکضت على عقبي» فقلت: يا زينب» 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ في «مسنده» )۱۳٤۲(‏ من طريق زهير به» وأخرجه من طريق 
يعقوب بن إبراهيم کل من ابن حبان في «صحيحه؛ (880)., والطبراني في «الدعاء» 
(1704)» والبزار كما في «كشف الأستار» .)۳۱۸١(‏ وفي إسناده: عيسئ بن 
عبد الله بن مالك» وقد قال فيه علي بن المديني:- مجهول «تهذيب الكمال» 
21780 ). ووثق كما في «الكاشف؛ (۲/ ۳۹۸)ء وقال الحافظ : مقبول «التقريب» 
)9٤۹۷(‏ وقد أنفرد بزيادة في متنه وهي (لا حول ولا قوة إلا بالله) وهي منكرة 
لانفراده بهاء ولم ترد في حديث جابر عند البخاري» وانظر السلسلة الضعيفة 
(۳۰0(. 

(0) كذا «بالأصل». وفي مسلم» وعبد بن حميدء وأحمدء والبيهقي: تخمر. وعند 
النسائي في «الكبرئ»: تخبز. وعند أبي يعلى : تختبزء وفي «اللسان» قال: الجر: 
الاب والجرة: الخبزة التى فى الملة. «اللسان» .)١59/5(‏ الملة الرماد الحار 
والجمر يقال: أكلنا خبز ملة. «اللسان» (1۲۹/۱۱). 


أبشري رسول الله قد ذكرك. قالت: ما أنا بِصَانعةٍ شيئًا حتئ أَؤَامِرَ ربي 
4 000 
فدخل عليها . 


ذكر إباحة التعريض بالخطبة للمرأة في العدة 

قال الله يَد: ولا جنا عَلتِكُمْ فیا عرسم ہو يِن خطبة آلا 
الان 

4- حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا يعلى قال: 
حدثنا محمد -هو ابن عمرو- عن أبي سلمة» عن فاطمة بنت قيس 
قالت : كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة» فأرسلت إلى أهله 
أبتغي النفقة. فقالوا: ليست لك علينا نفقة. فقالت: قال رسول الله كيذ 
اليست لك عليهم نفقة وعليك العدة. أنتقلي إلى أم شريك 
ولا 000 بنفسك)20). 


)١(‏ أخرجه مسلم ,)١558(‏ وأحمد (۳/ )۱۹١‏ جميعًا من طرق عن سليمان بن المغيرة 
به. 

(۲) البقرة: 776. 

(۳) الفوت هو السبق؛ والحديث عند مسلم بلفظ المصنف» ولكن في شرح النووي 
قال: قوله 34 (لا تسبقيني...) هو من التعريض بالخطبة.. )78/٠١(‏ وهلذا يدل على 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۸۰٤۳۹/۱)ء‏ وأحمد 3/60 ٠١غ).‏ وأبو داود (۲۲۸۱) جميعًا من 
طريق محمد بن عمرو به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) س"( 
ذكر الأخبار التى جاءت عن 
أصحاب رسول الله َة ومن بعدهم في هذا الباب 


-٠‏ حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله » عن سفيان» عن 
منصورء عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله ولا ناح عَلِدْكُمْ ويا عَرَضْكُم 
بو مِنْ خطبة ليس قال: يقول: إني أريد أن أتروج”"". 

- حدثنا موس قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن 
هشام» عن عمار بن رزيق؛ عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس في قوله: «إولا جاح عَلَتَكُمْ فيا عَرَضُْر بوء ِن حِطَبَةِ 
ألا قال: يقول: إني فيك لراغب» ولوددت أني تزوجتك. حتى 
يعلمها أنه يريد تزويجها في غير أن يوجب عقدة''' أو يعاهدها على 


MD 3 


65- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» (عن ابن مجاهد)”؟'» عن 
أبن عق نو هناف "قن ELITES‏ تالبقو 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۱۲٤(‏ من طريق منصور به. 

(؟) كذا «بالأصل»» وعند ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم : عهد. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7748-7517/7- في قوله تعالئ ول جُنَاحَ 
کم نيما عَيَضْكّر بوء مِنْ حِطْبَمَ أَلنْسَِ») وابن أبي حاتم في «تفسیره» (1177) من 
طريق معاوية به. 

(4) تكررت بالأصل» وهو عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر» ضعفه ابن معين» وأحمدء 
وأبو حاتم والنسائي وابن عدي» ورماه سفيان بالكذب» ونقل أحمد عن وكيع أنه 
لم يسمع من أبيه «التهذيب» (018/18). وقال ابن حبان: كان يروئ عن أبيه؛ ولم 
يره «المجروحين» (۲/ .)١۱٤١‏ 


كك[ 


إنك لجميلة» وإنك [لإلى]" خير والنساء من حاجتي" 
e‏ “فول انلق ل و انك لسن انك 
لنافقة ٠‏ إنك إلى خير وقال سفيان الثوري في قوله: و ل 
الا وام يقول: إني فيك لراغب. وإني لأرجو””' إن شاء الله 
أن نجتمع'' '» وفي قوله : اوی تقاطعها''' علئ كذا وكذا 


وگ ر 


عل ألا تزوجي غيري” ER‏ ا وممن قال في قوله 


)١(‏ بالأصل: لا إلى؛ وهو خطأء والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج. 

)۲( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١١٠١۳(‏ وعزاه السيوطي في «الدر؛ لعبد الرزاق 
وابن المنذر (195/1). 

(۳) قال ابن منظور: نفقت الأيم تنفق نفانًا إذا كثر خطابها. وعند ابن أبي شيبة: لنافعة, 
وهو تصحيف. اللسان .)68/١١(‏ 

.)018/17( وابن جرير في «تفسيره؛‎ )١5١1957( أخرجه عبد الرزاق في «مصفنه»‎ )٤( 
والتزري ني ي 01119, ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ 77٠-في قوله فو‎ 
.)4 جاح ع کہ یما عرض بد من طبه ل‎ 

ف 00 لأرجواء وهو تصحيف. والمئبت هو الجادة. 

(7) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 0 ©؛ وابن جرير في اتفسيره؛ (0171/1). 

(0) كذا عند البيهقي؛ وعند ابن جرير وعبد الرزاق: يقاصها. وعند ابن أبي شيبة: 
يقاضيهاء وفي «تفسير الثوري»: تقاصها. فأما يقاصها أو تقاصها فمعناه: قطع 
أو أخذ حقه» قال ابن منظور: : وتقاص القوم إذا قاص كل واحد منهم صاحبه في 
حساب أو غيره «اللسان» (77/7). وأما تقاطعها فمعناها: تقول كلامًا نافذًا 
أو واقعًا ألا تتزوج غيرك. وأما يقاضيها أي أخذ عهدًا نافذًا ماضيًا ألا تتزوج غيره» 
وقد ورد عن الشعبي ومجاهد وعكرمة والسدي وقتادة كما عند ابن جرير (؟/ 077) 
أن المعنئ ألا يأخذ عليها عهدًا أو ميثانًاء وهاذا هو المرادء والله أعلم. 

(8) روي هذا القول عن سعيد بن جبيرء أخرجه ابن جرير »)٥۲۳/۲(‏ والثوري (۱۱۷) 
في اتفسيرهما؛ء وعبد الرزاق .)١7151/(‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج .ني - 

ولا جاح کم ويا عرصم بو بِنْ خِظبَةَ الاو : إني فيك لراغب» وما أشبه 

ذلك : / الأوزاعي U‏ والشاف ينه وغيرهم› وألفاظهم /r‏ 140 
ا 


واختلفوا في الرجل يخطب المرأة في العدة جاهلة بذلك» ويسمي 


الصداق ويواعدهاء فكان مالك يقول”": فراقها أحب إلي» دخل بها 
أو لم يدخل بهاء وتكون تطليقة واحدة» ثم يدعها حتئ [تحل”* 
ويخطبها مع الخطاب. وكان الشافعي لن يقول: حتى تنقضي العدة 
والنكاح ثابت» والتصريح لها مكروه» ولا يفسد النكاح بالسبب غير 
المباح من التصريح؛ لأن النكاح حادث بعد الخطبة ليس بالخطبة. 


)1( 


(۲) 
(۳ 


(€) 


(0) 


OKT TOK RT 


«الموطأ» (ص5١5).‏ و«المدونة» -۲١/۲(‏ في الرجل يواعد المرأة في عدتها) 


و«أحكام القرآن» لابن العربي .)۲٠۳/۱(‏ 

«الأم»: (09/05- باب التعريض بالخطبة). 

«المدونة» -۲١/۲(‏ في الرجل يواعد المرأة في عدتها)ء و«تفسير القرطبي» 
(۱۹۱/۳). واتفسير ابن عطية» (2711/1). 

«بالأصل»: تحمل» وهو تحريفء والصواب: ما أثبتناه كما في «المدونة)» 
واتفسير القرطبي». 

«الأم» ٥۹ /٠(‏ - باب التعريض بالخطبة). 


م سس 


جماع أبواب اختطاب النساء وعقد نكاحهن 


ثبت أن رسول الله َة قال: ١لا‏ يخطب أحدكم على خطبة أخيه). 
7161- أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ننه قال: أخبرنا مالك 
عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله َة قال: ١لا‏ يخطب أحدكم على 

مل ا 

“٤‏ أخبرني الربيع قال: أخبرني الشافعي ينه قال: أخبرنا مالك 

عن اس الزناد» عن الأعرج. عن ني هريرة أن رسول الله يد قال: 

«لا يخطب أحدكم على خطبة اخ 
قال أبو بكر: وقوله: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» نهيّا عن أن 

يخطب الرجل على خطبة أخيه المسلم» وإباحة أن يخطب على خطبة 
اليهودي والنصراني؛ لأن الأمور كانت على الإباحة حتى نهى النبي 
ية عن أن يخطب المرء على خطبة أخيه» فوقع النهي على خطبة 
المسلم» وثبتت الإباحة التي كانت قبل النهي في الخطبة على من ليس 

بأخ للمسلم. قال الله: إنَمَا المرمنون لحو 7" الآية. 

)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» (/-نهي الرجل أن يخطب »)٠٠٠‏ ومالك في 
«الموطأء (ص ١5‏ 4)؛ وأخرجه البخاري (0141) من طريق ابن جريج قال : سمعت 
نافعا يحدث أن ابن عمر به. وأخرجه مسلم(5١5١)من‏ طريق الليث وعبيد الله 
وأيوب عن نافع عن ابن عمر به. 

(؟) أخرجه الشافعي في «الأم» ٠۲ /٥(‏ -نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه) وتوبع 
أبو الزناد عنده تابعه محمد بن يحيئ بن حبان. . ومالك في «الموطأ» (ص4١1)‏ من 
طريق محمد بن يحيئ بن حبان عن الأعرجء ولم يذكر أبا الزناد» والبخاري (0157) 


من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج» ومسلم )١517(‏ من طرق عن أبي هريرة. 
شوق الحجرات: ٠‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) را( 


ذكر الخبر الدال على أن 
نهين النبي ب أن يخطب المرء علن خطبة أخيه 
نهئ تحريم لا تأديب 

۵- حدثنا على بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن 
صالح» عن الليث» موورنة ين أن ييه عن عبد الرحمن بن شماسة 
أنه سمع عقبة بن عامر يقول: إن رسول الله بيه قال: «المؤمن أخو 
المؤمن. لا يحل لمؤمن أن يبتاع عل بيع أخيه حتئ يذرء ولا يخطب 
على خطبة أخيه حتى يذر)”". 


ذكر الوقت الذي أبيح للمرء أن 
يخطب فيه علن خطبة أخيه إما بإذن الخاطب أو تركه الخطبة 
أو رد المخطوبة الخاطب أو الولى 
357- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثني مهدي 
قال: حدثنا هشام بن سليمان» عن ابن جريج قال: وحدثنا نافع» عن 
ابن عمر قال: نهى النبي ية أن يبيع بعضهم على بيع بعض. 
ايفاك امون EEN GE‏ راون 
له الخاطن”” , 
۷-أخبرنا محمد بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال : 
40 أحريعه مل 014143 شن طني اللي مدب ارق نانج )بين طريق :يل ب 


أبن خی 


(؟) أخرجه البخاري .)٥۱٤۲(‏ والنسائي (77147) من طريق ابن جريج. 


سد 


اه عن مسلم الحناط”''» عن ابن عمر أن رسول الله َك 
0 
ال ل درك 


ذكر خبر آخر يدل على أن نهيه عن أن يخطب المرء 
على خطبة أخيه في حال دون حال 
4- خبر مالك» عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن 
أى سلمة بخ عبد الرجمن: عن فاطمة ابنة قيس» مكتوب في باب إباحة 
إنكاح القرشية من المولئ””. 


ذكر النهى عن مسألة المخطوبة 
طلاق زوجة الخاطب إذا كانت الزوجة مسلمة 
وأن ذلك غير زائد في الرزق شينا 
1 حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل 


(1) في بعض مصادر التخريج : الخياط» والخباط. وكل ذلك صحيح. قال ابن ماكولا : 
اكان يبع الخيط والحنطة؛ وكان خياطا فقد أجتمع فيه الثلاثة». «الإكمال» (80/ 
5. ونقل ابن ناصر الدين مثل ذلك عن ابن معين» وقال: قاله الدارقطني 
اتوضيح المشتبه؛ (۸/۴٤۳)ء‏ وكذا ذكر ابن حجرء وقال: والأشهر في مسلم 
بالمهملة والنون «تبصير المنتبه» (۲/ .)0١۷‏ أ.ه 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (؟/ ۲٤)ء‏ الاي ني «الأم» (0/ ۳٦-نهي‏ الرجل أن 
بخطب على خطبة أخيه) من طريق ابن أبي ذثب به. 

(۳) تقدم تخريجه . 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 7(7( 


«لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفىئ به ما فى إنائها». 

حدثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن ابي هريرة» عن رسول 

الله َي أنه قال: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها / لتكتفئ ما فى صحفتها */45ابٍ 
ولتنكح. فإنما لها ما كتب لها)”". 


ذكر اختلاف أهل العلم في معنن قول النبى جي 
«لا يخطب أحدكم علن خطبة أخيه» 


قال أبو بكر: كان مالك بن أنس يقول: تفسير قول النبي تن : 
«لا يخطب الرجل على خطبة أخيه»: أن يخطب الرجل المرأة فتركن 
إليه؛ ويتفقان على صداق معلوم قد تراضيا عليه» وهي تشترط بنفسها. 
فتلك [الحال]”" التي نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه» ولم 
يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره. ولم تركن إليه 
ألا يخطبها آخر فهذا باب فساد يدخل على الناس. قال مالك: هذا 
معن ما قال النبي ية فيما نرئ -والله أعل“. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١5148571/(‏ بهء والبخاري (۲۷۲۳). ومسلم 
)5١(‏ من طريق معمر به. 

(۲) أخرجه مسلم )۳۸/۱٤۰۸(‏ من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» 
والبخاري (0191) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة. 

(۳) «بالأصل»: المحالء وهي مصحفةء والصواب هو المثبت وبه يستقيم السياق . 

(8) ذكره مالك في «الموطأ» (ص8١4).‏ 


©( سد 

وكان الشافعي كلت يقول"'2: وجدنا سنة رسول الله ية تدل على أنه 
إنما نهئ عنها في حال دون حال. واحتج بحديث مالك. 

1- أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك: عن 
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فبتهاء فأمرها النبي بي أن تعتد في 
ين ابن آم مكتوم» وقال: «إذا حللت فآذنيني». فلما حللت. أخبرته أن 
مانا كه واا جهم خطباني» فقال رسول الله يية: «أما معاوية نصعلوك 
لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» أنكحي أسامة». 
قالت: فكرهته» قال: «أنكحي أسامة"». فنكحته فجعل الله فيه خيرًا 
واغتبطت به" . ۰ 

قال الشافعي ية : فكان بيْنَا أن الحال التي يخطب فيها رسول الله ييه 
فاة عن أسامة غير الحا التي تين عن الخطة فيه نولم .يكن 
للمخطوبة [حالان]”" مختلفى مختلفي الحكم إلا بأن تأذن المخطوبة بإنكاح 
رجل بعينهء فيكون 7 إن زوجها جاز النكاح» فلا يكون لأحد أن 
يخطبها في هذه الحال حتئ يأذن الخاطب» (و)”؛ يترك خطتي. 

قال أبو بكر: وبنحو من قول مالك قال يحيى الأنصاريء قال 


ا : فهو عندنا وجه الحديث» وبه يقول أهل المدينةء وأهل 


() أنظر: «الأم»: : (57/6- نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه). 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» (/ 1۳( وتقدم تخريجه رقم (1۸۲۰). 

(۳) «بالأصل»: حالين» والمثبت من «الأم» (6/ ”57) وهو الجادة. 

©) في «الأم»: أو 

(5) أنظر: «الأم» ا حاضن -14- نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه). 
)03 ا «غريب الحديثة لي عبيل OS‏ و«التمهيد» .)۲١ /١7(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 
العراق أه 


و أكثرهم٠‏ واحتج أبو عبيد بالحديث الذي e‏ کن 

واختلفوا في عقد نكاح من خطب على خطبة أخيه في الحال المنهي 
عنه» وكان مالك يقول: إذا كان هكذا فملكها آخرء ولم يدخل بها فإنه 
يشرق بينهماء وإن دخل بها مضى النكاح» وبئس ما صنع حين خطب 
أمرأة نهئ رسول الله ية أن تخطب على تلك الحال”". وكان الشافعي 
يفول واف فى لجال الع ع اف نخ ها ن 
مح E N O E‏ 
E‏ 

قال أبو بكر : هكذا أقول؛ لأن النكاح لا يخلو من أحد معنيين: إما 
أن يكون أنعقد فلا معني للتفريق بين زوجين قد أنعقد نكاحهما بغير حجة» 


2 


أل ل مكوة اتید ,تكد ا فر أن ت أا لت وة الو 


(MW). 
. مروجه‎ 
ذكر الخبر الذي‎ 
أحتج به من أباح الضرب بالدف إن صح‎ 
حدثنا يحييل بن محمد بن يحيئ ' قال: ثنا مسدد قال: حدثنا‎ -5 


الحارث انق عد او قدامة» e‏ الأخس» عن عمرو بن 
شعيب» ع انيم عن حده أن أمرأة أ رسول الله َي فمقالت: 


)١(‏ أنظر: «الأستذكار» (17/17- باب ما جاء في الخطبة). 
(۲) «الأم» /١(‏ 14- نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه). 
(۳) «الإشراف» لابن المنذر .)١٤١/۳(‏ 


® 
يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: «أوفي 
بنذرك». قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا -(مکانا)“ كا 
يذبح فيه أهل الجاهلية- قال: «لصنم؟» [قالت] : لا. قال: «لوثن؟» 
الت لب قال اوت ندرك 

e‏ ۳- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا / الحسن بن علي قال: 
عا حدثنا حسين بن واقد قال: حدثني 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه أن رسول الله يَيْةٍ غزاء فنذرت أمة إن رده 
الله سالمًا أن تضرب عنده بالدف» فرده الله سالمًا غانمًا فأتته فأخبرته 
فقال: «إن كنت فعلت فافعلي وإلا فلا». فقالت: إني قد فعلت. 
فضربت» فدخل أبو بكر وهي تضرب» ودخل عمر وهي تضربء فجاء 
عمرء فلما سمعت حِسّه ألقت الدف وجلست (مقبعة) فقال رسول 


)١(‏ عند أبي داود: مکان» وكلاهما له وجه صحيح. 

(۲) «بالأصل»: قلت. والمثبت كما عند أبي داودء هو الصواب إن شاء الله. 

(۳) «بالأصل»: قال. والمثبت كما عند أبي داود. وهو الصواب إن شاء الله. 

(4) أخرجه أبو داود في اسلنه» .)۳۳١٤(‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ؛ (١٠/لا/ا)‏ 
كلاهما من طريق مسدد به. 

)02( «با لأصل» : حبان. وهو تصحيف. والمشهور تسميته : زيد بن الحباب. وهو الموافق 
لما في التخريج. 

(5) كذا «بالأصل». وعند أحمدء والعراقي في «طرح التثزيب»: مُقَنّعة» وعند أحمد في 
«فضائل الصحابة؛ : مِتْقَمِعَةً وف ابيان الوهم والويهام؛ : مقعية . وعزاه لابن أبي شيبة؛ 
وم أجده مطولا وإنما مختصرًا. أما لفظ المصنف : مقبعة» ثمأخوذة من: قبع » قال ابن 
منظور: هو أن يدخل الإنسان رأسه في قميصه أو ثوبه. «اللسان» (56848/8). 
وأما: مقنعة فقال العراقي أي مستترة بقناعها «طرح التثريب» .)١1591/0(‏ 
وأما : منقمعة فأصلها: قمع» وجاء عند أحمد /١(‏ 147)؛ وابن حبان (1441) من = 


سحت الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 0 700 


الله بيا : «أنا [هاهنا]"'“ وهؤلاء هاهناء إنى لأحسب الشيطان يفرق منك 


۳ ق ٍ 


( 


قال أبو بكر: إن صح هذان الخبران أو أحدهما فضرب الدف غير 


مكروه؛ أن النبي مي لا يأمر بقضاء نذر بمعصية» وإنما أشترطت 
صحة الخبرين؛ لأن الإسنادين قد تكلم فيهماء أما حديث عمرو بن 
شعيب فقد أختلف أهل العلم في القول بما رواه الثقات من حديئه ". 


(010 


(۲) 


(۳) 


حديث سعد بن أبي وقاص قال : «دخل عمر بن الخطاب -ذء - على رسول الله با 
وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه رافعات أصواتهن فلما سمعت صوت عمر: 
أنقمعن وسكتن...». قال ابن الأثير «أي تغيبن ودخلن في بيت أو من وراء ستر». 
«النهاية» .)١١9/5(‏ قلت: ومن وراء ستر أولئ حيث جاء ذلك مفسرًا في رواية 
البخاري )۳۲۹٤(‏ وفيه: فلما أستأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب» فيكون معنئ 
منقمعة أي: مستترة بثيابها. 

أما: مقعية : فهو من الإقعاء» وهو أن يلصق الرجل إليته بالأرض» وينصب ساقيه» 
وفخذيه ويضع يديه على الأرض. قاله ابن الأثير في «النهاية؛ (89/14) وهو 
محتمل» وجاء مفسرًا عند الترمذي: ثم دخل عمر فألقت الدف تحت إستها ثم 
قعدت عليه». وكل ذلك قريب محتمل. 

بالأصل: هؤلاء» وهو غريب» والمثبت كما في «الوهم والإيهام؛ عازيًا إياه لابن 
أبي شيبة ولم أجده في «المصنف» بطوله وإنما مختصرًا (۷/ -٤۸١‏ ما ذكر في فضل 
عمر)؛ وعند أحمد في «فضائل الصحابة» :)٤۸١(‏ أنا جالس هاهنا ودخل هؤلاءء 
وهو كذلك في «طرح التثريب». 

أخرجه أحمد فى «المسند» (5/ 67ا), «وفضائل الصحابة» (١۸٤ء‏ 095) من 
طريق زيد بن الحباب بهء وأخرجه الترمذي (:719): وأحمد (201/0) والبيهتي 


في «السنن الكبرئ» /٠١(‏ ۷۷) كلهم عن الحسين بن واقد به. 


أختلف أهل العلم في الأحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وذلك 


على خمسة أقوال: 


این شعيب هذا الحارث بن عبيد أبو قدامة. وكان يحيئ بن معين 


= الأول: الأحتجاج به مطلقًا وهم: 
علي بن المديني. والحميدي» آنظر: «التاريخ الكبير» (5/ .)۳٤۳‏ 
إسحاق بن راهويه. «التاريخ الكبير؛ (5/ 17 5). و«الكامل» لابن عدي .)١١5 /٥(‏ 
أحمد بن حنبل» «التاريخ الكبير» (5/ .)۳٤۳‏ و#المجروحين» لابن حبان (۲/ 77). 
والترمذي في «السنن» .)۱٤١/۲(‏ «سؤالات أبي داود لأحمد؛ (518). 
يحيئ بن صاعدء «الإرشاد» للخليلي (ص77١).‏ 
يحي بن معين ١‏ "تاريخ یحییٰ بن معين؟ (7/ ۳۸۸) رواية يزيد بن الهيثم بن جهمان. 
النووي «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ .)١‏ 
الذهبي -وجعله من قبيل الحسن مالم يكن شادًا أو منكرًا «سير أعلام النبلاء؛ 
(ه/ ¥0(« .(\YY¥‏ 
ابن حجر -وجعله من قبيل الحسن. «النكت» على نرهة النظر (ص80). 
الثاني : الأحتجاج به إذا كان الراوي عن عمرو ثقة. 
أبو زرعة الرازي «الجرح و التعديل» (۱/ ۲۳۹) 
يحيئ بن سعيد القطان «سير أعلام النبلاء» .)١١١/١(‏ 
يعقوب بن شيبة «تهذيب التهذيب» (137/5). 
الحاكم «المستدرك» (۲/ 56). 
ابن عبد البر «التمهيد» (74/ 385). 
البيهقي «السنن الكبرئ» (۷/ ۳۹۷). عبد الحق الأشبيلي «بيان الوهم والإيهام؛ لابن 
القطان (55/060"). 
النالث : الأحتجاج به بقرائن ومتابعات. 
أحمد بن حنبل: «سؤالات أبي داود لأحمد» (رقم )١٠١‏ و«الجرح والتعديل» 
(/285©؟» واسیر أعلام النبلاء» (03717/5). و«الضعفاء» للعقيلى (۳/ 71/4). 
يحبئ بن معين «الجرح والتعديل» ٠ .)۲۳۹ /٩(‏ 
الشافعي «السنن الكبرئ» للبيهقي 1/0( 


سد الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


1 . )0 
بصعمه 3 وحديث بريلة روأه ه حسين بن وافقد. قال قم 


أبو عبد الله حسين بن واقد فقال: وأحاديث حسين ما 5 اف 
7 (۲( 
و شس بده 1 


ذكر الغناء التى كانت الأنصار تغنى به 
دا انوع اسرد يه هيك عن عة ابنة ع ال جن عق 


ك3 ا حاتم. «الجرح والتعديل» (۱/ ۲۳۹). 
الرابع : الاحتجاج به. إذا قال فيه عن جده عبد الله بن عمرو 
الدارقطني» نقله عنه ابن الجوزي في «التحقيق» /٤(‏ ۳۲۲). 
الخامس : لا يحتج به مطلقًا: - 
يحي بن سعيد القطان «الجرح والتعديل» (١/۲۳۸)ء‏ و«الضعفاء للعقيلي» 
.)۲۷٤ /۳(‏ و«سير أعلام النبلاء؛ »)١77/0(‏ و«الكامل» لابن عدي (0/ .)١١5‏ 
إسماعيل بن علية «العلل لأحمد رواية المروزي» (ص44). 
سفيان بن عيينة «الجرح والتعديل» (5/ ۲۳۸). 
مغيرة «الجرح والتعديل» (778/5)» و«الكامل» لابن عدي (0/ .)١١9‏ 
يحيل بن معين تاريخ يحي بن معين رواية الدوري» (5/ 900). و«الضعفاء 
للعقیلی» (۳/ .)۲۷٤‏ 
أيوب «الضعفاء للعقيلي» .(YVYT /F)‏ 
أبو داود «سير أعلام النبلاء» .)١179/6(‏ 
ابن حبان «صحیح ابن حبان» تحت حديث رقم (1197). و«المجروحین» (۲/ ۷۲). 
ابن حزم «المحلول» /٥(‏ ۲۳۲). 

(1) ذكر ذلك الدوري عن ابن معين في «تاريخه» (۲/ ١44‏ رقم 24198)» ونقله أيضًا ابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۳/ .)۸١‏ 

(؟) ذكره العقيلي فى «الضعفاء» بإسناده (۱/ .)۲١١۱‏ 


لهم وهم يقولون: 


وأهدئ لها أكبمًا''2 تبحبح”” في المربد 

وحبك”" في البادي'* 0 ماني عد 
فال النبي ا : 0 في غد إلا این )° 
060- حدثنا يزيد (بن)"'' محمد بن عبد الصمد قال: حدثني عتبة بن 


الزبير -من ولد كعب بن مالك- قال: حدثني محمد بن عبد الخالق -من 


(1) 
(۲( 


00 


0 


ره( 


030 


أكبشًا: جمع كبش وهو فحل الضأن. أنظر: «لسان العرب» (794/5). 

كذا عند الطبراني في «الصغير». وذكر الأزهري في «تهذيب اللغة» »)١7/5(‏ وقال: 
ويقال قد تبحبحت في الدار إذا توسطتها وتمكنت منهاء وقال الليث: التبحبح: 
التمكن في الحلول والمقام... ثم ذكر البيت. وكذا ذكره ابن الأثير في «النهاية؛ 
(48/1).» وابن منظور في «اللسان» (507/15). وجاءت عند الطبرانى فى 
«الأوسط»» والحاكم را «تنحنح». 000 
عند الطبراني : وزوجك» وعند البيهقي : ذكر الأثنين على الشك. والحِبٌُ قال ابن 
منظور : الحب: الحبيب. «اللسان» (۱/ ۲۹۰). 

في مصادر التخريج : النادي» وؤ في «الفتح «كما عند المصنف. ونقله ابن حجر عن 
الطبراني في «الأوسط «إلا أنه في المطبوع من «الأوسط»: النادي. قال ابن منظور : 
النادي: المجلس ؛ يندو إليه من حواليه .)23١77/١0(‏ وقال أيضًا : البادي قال: فإن 
جار البادي يتحول قال هو الذي يكون في البادية ومسكنه المضارب والخيام وهو 
غير مقيم في موضعه بخلاف جار المقام في المدن. ويروى: النادي بالنون. أ.ه 
«اللسان» /۱٤(‏ 1۸). 

أخر جه الطبراني في «الأوسط» ,)540١(‏ و«الصغير؛ »)١14/١(‏ والحاكم 
)1١86-184/(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ ۲۸۹) جميعًا من طريق ابن أ بي 
أويس به. 


تكررت بالأصل. 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


لا حدثني عبد الملك بن عبد الله بن نبيط» عن 
أيه » عن جده'''؛ عن جدته أم نبيط قالت: أهدينا فتاة من بني النجار إلى 


زوجها. قالت: فخرجت مع نسوة ومعي دف أضرب به وأنا أقول : 


أتيناكم أتنيناكم 
لول ال مكحتن لا مسن 

مادخ لت بواديكم 
قالت: فاستقبلنا النبي َلِيَدِ [ذ 0 : «ما هذا يا أم بيط؟» قالت: 


فقلت: يا رسول الله فتاة منا من بني النجار نهديها إلى زوجها. قال: 
فما كنتم د تقولون؟» قالت: فأعدت عليه» قالت: فقال رسول الله عه : 
«لولا الحنطة [الحمراء]" ما سمنت عذاريكم». 


(01) 


)۲( 
فر 
)4( 


كذا «بالأصل». وهو موافق لما في «أسد الغابة)» وجاء فى «الإصابة» بدون ذكر 


«جده» وبحشت عن ترجمة لجده ولم أقف له على ترجمة ولا من ذكر أنه أسلم. وقال 
أبو نعيم في ترجمة أم نبيط قال: روئ عنها ابنها نبيط ١معرفة‏ الصحابة» (5/ ١/ا[)‏ 
فأخشئل أن تكون «جده» مقحمة. والله أعلم. 

«بالأصل»: فقالت. والمثبت هو الصواب. 

في «أسد الغابة»» و«الإصابة»: السمراء. 

أخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة؛ :)4١1//7(‏ وابن حجر في «الإصابة؛ )©١19/8(‏ 
كلاهما من طريق يزيد بن محمد به. وعزاه بن الأثير لأبي نعيم» وابن منده ولم 
أجده -بعد بحث- في «معرفة الصحابة» لأبي نعيمء وعزاه الذهبي في «التجريد» 
(/3367” إلى جزء بن أبي ثابت. وللحديث شاهد من حديث عائشة. وانظر: 
«الإرواء» (19960). 


ذكر الدعاء بالبركة للمنكح 
71- حدثنا يحيئ بن محمد قال: حدثني مسدد قال: حدثنا 
حماد بن زيد. عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله قال : قال لي 
رسول الله 35 : ١تزوجت‏ يا 0 فقلت: نعم. فقال لي رسول الله 
ية : «بارك الله لك» -أو قال-: «خيرًا)”2. 


ذكر الخطب عند عقد النكاح 


قال أبو بكر: أحسن ما قدم بين يدي الخطبة التي علمهم رسول الله 


751 - حدتنا محمد بن عبد الوهاب» عن عبيد الله بن موسي » عن 


الأوزاعي» عن قرة» عن الزهري» عن أبى سلمة» عن أبي هريرة قال: كل 
أمر ذي E ea‏ 


6- حدثنا يحيئ قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد قال: 


حدثنا عاصم بن كليب؛ عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يي : 


)١(‏ أخرجه البخاري (0751) من طريق مسدد به» ومسلم )05/١477(‏ من طريق 
حماد بن زيد به. 

(۲) أخرجه من طريق عبيد الله بن موسى ابن ماجه »)١845(‏ وابن العربى فى 
المعجمه)ا 2)351١(‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير» »)١(‏ وأخرجه 0 3 
الأوزاعي به أحمدُ في المسند» (۲/ 709), والحديث أختلف في وصله وإرساله» 
ورجح أبو داود المرسل كما في «السنن» »)٤۸٠۷(‏ وكذا رجح الدارقطني 
الإرسالء ونقل الحافظ ابن حجر عن النسائي ترجيح المرسل أيضّاء وانظر: 
«التلخيص» (۳/ .)١7114‏ 


سح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ق 
/ «كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الحذماء»'. 

61- دنا یی بن جمد قا لاخدا أب عفان سعد ن عرو 
الأشعثي قال : حدثنا ا عن الا عم عن ا إسحاق» ع ا 
الا غر ن اه ن مرد ال غ و ا و 
الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من 
يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» ثم يقرأ هؤلاء الآيات 
الثلاث : ايها الاس اتقو رمي الى لق من مين یدو ون نا رَوْجََا و ننا 
رجالا كيرا وشا وتوا لله الى اود بو ولام إن لَه کان کیک رماي" 


مديرءه مرا opr‏ سا کل و ي عل ساسا ر ee‏ ل عو روف رم فو 
وفاقوا الله وفولوا فولا سیا * صلخ کم أعمللي: ويعفر لَك ذَنويَكُمَ ومن بطم 
0000 


2 
َم مضو + ر مسمس ر 


1 دس ساس ممع عام )۳ م مم سي عون امه 32 
الله ورسولة فقد فاز فوزا عَظِيمًا#” أ و«واتفوأ الله حق تفائهء ولا مون إا وك 


و 


ا 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۸٠۸٤)ء‏ والدينوري في «المجالسة» (۹۸١٠۱)ء‏ كلاهما من طريق 
مسدد به وأخرجه من طرق عن عبد الواحد عن عاصم الترمذيْ (١١٠۱)ء‏ وأحمد 
1707/6" وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 47). وابن حبان (۲۷۹۷)ء ثم نقل 
البيهقي في «سننه الكبرئ» (۳/ )۲٠۹‏ عن مسلم إعلالا لهذا الحديث فانظره هناك 
وصححه عبد الحق. وانظر: «بيان الوهم والإيهام» )0/ (TYA‏ 

.١ النساء:‎ )۲( 

.1٠١؟ آل عمران:‎ )٤( .۷١ ۷١ الأحزاب:‎ )۳( 

)0( أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۰/ ۹۸ رقم )۱٠٠۷۹‏ من طريق سعيد بن عمرو به. 
وأخرجه من طريق عبثر به کل من الترمذي .)23١١6(‏ والنسائي (۳۲۷۷)» وفي 
«عمل اليوم والليلة» (۲۲١١٠)ء‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؟ ترتيب المقدمة 
(ص 710) ) وابن أبي عاصم في «السنة» .)٠٠١(‏ والطبراني في «الدعاء» (4۳۲)» 


7 ۳ 


والبيهقى فى «السنن الكبرئ؛ (۳/ )7١5‏ من طرق عن أبي إسحاق به. والحديث = 


قال أبو بكر: ما أحببنا ترك هذه الخطبة عند النكاح» فإن أقتصر 
على بعضها خاطب أو زاد عليها أو تركها وعقد النكاح فالعقد جائزء 
وقد ترك فضلا وأمرًا مستحبّاء وقد روي عن ابن عمر أنه عقد نكاحًا 
فلم يزد علئ أن قال: قد أنكحتك علئ أن تمسك بمعروف أو تسريح 
ايان 

ا ا غ ای ن زر عن مدان 
عجلان» عن سليمان بن أبي يحيئ قال : خطبت إلى ابن عمر مولاة له فما 
زاد عل أن قال: قد أنكحتك على أن تمسك بمعروف أو تسريح 
ا 

الاالا- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال > حدقا 
سفيان» عن جعفر» عن أبيه قال: كان الحسين بن علي يزوج بعض 
اا و لا 

؟/اللا- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة 


عن أبي بكر بن حفص [بن]““ عمر بن سعد قال : حدثني عروة بن الزبير 


= حسهه الترمذي. وصححه الشيخ الألباني وصنف فيها رسالة موسومة ب» خطبة 
الحاحة)». 

)01 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١١10(‏ وسعيد بن منصور (/58). 

(۲) عند عبد الرزاق: يتعرق العظم. قال ابن الأثير: عرقت العظم» واعترقته وتعرقته إذا 
أخذتٌ عنه اللحم. «النهاية» (۳/ .)57١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 47غ8- ما قالوا في خطب النكاح)؛ وعبد الرزاق في 
اامصنفيهما» )٠٠٤١١(‏ دون ذكر أبيه. 

0 'بالأصل»: عن. وهو تصحيف. وأبو بكر هو ابن حفص بن عمر بن سعد من رجال 
التهذيب» وكذا جاء في مصادر التخريج. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


قال : خطبت إلى عبد الله بن عمر بنته» فقال : E‏ لأهل أن 
ينكحء تحمل الله ونصلي على النبي كي 0 وقد أنتكحت علئ أمر الله 
مساك عد 355 نې 


قال أبو بكر" : وأحسب أن عروة حدثني أن عمر بن الخطاب ووب 
زوج رجلا وهو يمشي. 

قال أبو بكر: فلا أعلم أحدًا من أهل العلم أفسد نكاحًا ترك العاقد 
الخطبة عنده”” 


ذكر النثر والنهاب في النكاح وفي غيره من الأمور 


ا السكر واللوز وما أشبه ذلك وقت 
النكاح وغيره. فكرهت طائفة ذلك› وممن روي عنه أنه كره ذلك : 


۹ 20 2 
ابو مسعود البدري» وعكرمة ¢ وابن سيرين › وعبد الله بن يريد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ )٤٤١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
)77١/50(‏ كلاهما من طريق شعبة به» وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» 
(5869)» ومن طريقه البيهقي فى «الكبرئ» (۷/ »)۱٤١‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (40/ ۲۷۰) من طريق هشيم عن من سمع أبا بكر. 

(0) أبو بكر هنا هو: ابن حفص» وقد أخرج ابن أبي شيبة هذا القول بعد ذكره الأثر 
الماضي -15١/7(‏ ما قالوا في خطب النكاح). 

(۳) قال ابن رشد: وأما خطبة النكاح المروية عن النبي َيه فقال الجمهور: إنها ليست 
واجبةء وقال داود: هى واجبةء "بداية المجتهد؛ (97/75). وقال ابن قدامة: 
تلان E‏ العلم علمناه إلا داود فإنه أوجبهاء «المغني» 
(5575/9- فصل : والخطبة غير واجبة). 

(5) أنظر: «المصنف؛ لابن أبي شيبة (0/ -1١70‏ في نثر الجوز والسكر في العرس). 


يا ا 

77 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا يحي بن يحيئ 
قال: حدثنا وكيع» عن إسرائيل. عن أبي حصين»ء عن خالد بن سعد 
عن أبي مسعود الأنصاري أنه كان إذا نثر على الصبيان منع صبيانه 
ا هك 

ورخصت طائفة فيه» وممن رأئ أنه رخص فيه: النخعي 
والح واو وال ال اا ال وبل الج 
وهو كاره. قال: ولم ير به بأسًا. 

قال أبو عبيد: وهكذا عندي وجه» وحديث النبي ية في الأنتهاب 
على فا تارك الحسن:والشعى 4 وإننا ره الكارهوة استقاخا بيه 
وليست النهبة المحرمة إلا ما كان منها بغير إذن صاحبهاء بين ذلك 
حديث مرفوع يروئ مفسرًا أو كالمفسر. 


.)٥۰ /۳( انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (0/ ۱۳۱-۰)» و«شرح معاني الآثار؛‎ )١( 

(۲) أنظر: «السنن الكبرئ» للبيهقى (۷/ ۲۸۷). 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (0/ -٠١١‏ في نثر الجوز والسكر في العرس) عن 

(4) ورد عن إبراهيم النخعي روايتان: الأولئ: أنه كرهه أخرجها ابن أبى شيبة فى 
امصنفه» -١71/6(‏ في نثر الجوز والسكر في العرس)» والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (۳/ ١‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (7/ ۲۸۷). والثانية : أنهم 
كانوا يأخذونه للصبيان. أخرجها الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ .)١١‏ 

(0) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في «المصنف» -171١7/0(‏ فى نثر الجوز والسكر فى 
العرس). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 01). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» -٠١١/١(‏ في نثر الجوز والسكر في العرس)ء 
ولفظه : لا بأس إنما كره ما لم تطب به نفس صاحبه. أ. ه 


وسم الأوسط من السنن والإحماع والاختلاف (ج ۸( 


7- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال : حدثتى 
يحيى أبن سعيد. عن ثور بن يزيد» عن راشد بن سعد» عن عبد الله بن 
دعق" غووعية اين ذاط لقال ا ومنو اه O‏ 
خمس أو ست» فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأء فلما وجبت جنوبها 
تكلم رسول الله َي بكلمة خفية لم أفتهها فسألت الذي يليه: ما قال 
رسول الله ي؟ قال: قال: «من شاء آقتطع)”". 


قال أبو بكر : كل ما وصل إليه المرء مما ينشر ويباح في الأملاك وغيره 
فنا اناه رب الشيء يباح» أستد لا لا بحديث عبد الله بن قرط» وكل 
ما أخذ من مال أمرئ بغير طيب نفسه فمحرم؛ لدخول ذلك في جملة 
اعم التق ات مق الأموال عد سان انب 


)١(‏ كذا «بالأصل»» وهو موافق للمطبوع من «أسد الغابة» (۳/ .)51١‏ وعند النسائي في 
«الكبير“ (5044)» والطبراني في «الأوسط :)587١(‏ يحيئ. وفي باقي مصادر 
التخريج الأخرى كما سيأتي: لحي» والصواب: لحي؛ لأنه هو الذي يروي عن 
عبد الله بن قرط ويروى عنه راشد بن سعد كما في «تهذيب الكمال» »)٤۸٦/۱١(‏ 
ومما يؤكد ذلك أنه قد ورد في رواية الطحاوي كما في «مشكل الآثار؛ قال أبو جعفر 
عبد الله بن لحي هو أبو عامر الهوزني (١۱۷)ء‏ وقال مسلم في «الكنى والأسماء» 
أبو NEE NEE‏ ی رقم (۲۳۷۳). 

(؟) ورد هذا الحديث مطولاً بنفس رواية ابن المنذر» وزيد في أوله: «إن أعظم الأيام 
عند الله تبارك وتعالئ يو النحر» ثم يوم القر....» وأخرجه بذلك أبو داود (۲١۱۷)ء‏ 
واه (00/5). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ 0209 والحاكم 
(/)). والبيهقي في «السنن الکبری» /٥(‏ ۲۳۷)» (۲۸۸/۷)ء وقال الحاكم: 
صحيح الإسنادء وقال البيهقي : إسناده حسن إلا أنه يفارق النثار في المعنى. 

(۳) قال الحافظ بعد ذكره هذا الحديث: قال ابن المنذر: هي حجة قوية في جواز أخذ 


NAV 


ما ينثر في العرس ونحوه؛ لأن المبيح لهم قد علم أختلاف حالهم في الأخذ كما = 


ذكر الأوقات التى يتخير فيها النكاح من الأزمنة والشهور 
واستحباب النكاح والدخول على النساء من شوال 
06- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
سفيان» عن إسماعيل بن أمية» عن عبد الله بن عروةء عن عروةء عن 
عائشة وا [قالت] : تزوجني رسول الله يلل في شوال» وأدخلت 


عليه ف شوال». فأي نسائه كان أحظل عنده؟ وكانت عائشة تستحب أن 
تدخل نسائها في شوال”". 


5 علم النبي َة ذلك وأذن فيه في أخذ البدن التي نحرهاء وليس فيها معنئ إلا وهو 
موجود في النثار «الفتح» .)٦٤ /١١(‏ |.ه. 

)١(‏ «بالأصل» قال. والصواب ما أثبتناه كما في مسلم. 

(۲) أخرجه مسلم .)١477(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


جماع أبواب إنكاح الأولياء 


ذكر إبطال النكاح بغير ولي 

قال أبو بكر : ثبتت الأخبار عن رسول الله يد أنه قال: «لا نكاح 
إلا بولي». 

7- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا 
عبد الرحمن» عن إسرائيل قال: حدثنا أبو إسحاق» عن أبي بردة» عن 
أبيه» وحدثنا علي قال : حدئنا أبو غسان قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاقء عن أبي بردة» عن أبيه» عن النبي بيو قال: «لا نكاح 
إلا بولی». 

۷- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج 
قال: أخبرني سليمان بن موسئ: أن ابن شهاب أخبره» عن عروة بن 
الزبير أخبرهء أن عائشة أخبرته: أن رسول الله ية قال: «أيما أمرأة 
نكحت بغير إذن -وليها أو مواليها- فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» 
فنكاحها باطل» ولها مهرها مما أصاب منها فإن السلطان ولي من 
لا ولى له)”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي .4)١١١١(‏ وأحمد (795/5). وابن حبان (1081) ثلاثتهم من 
طرق عن عبد الرحمن بهء وقد توسع الترمذي في ذكر الخلاف فيه » وكذا الدارقطني 
فى «العلل» )73١7/7/(‏ فانظره غير مأمور. 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )1١417(‏ بهء وأحمد (1/١١١)ء‏ وإسحاق بن 
راهويه فى «مسنده» )١057(‏ كلاهما عن عبد الرزاق به. وابن الجارود في «المنتقئ» 
0 دواد عوانة فى «مسنده» .)٤٨۳۷(‏ والدارقطني في لاسننه» »)۳٤۸۰(‏ 
وأيضًا في «العلل» (المجلد الخامس ص١١١)ء‏ والحاكم (154/5)» والبيهقي في = 


قال أبو بكر: أما خبر أبي موسى الأشعري فهو ثابت ٠"‏ وأما خبر 
عائشة فقد تكلم فيه الناس فثبتته فرقةء وقالت بظاهره فرقة. ولم تكن 
عندهم علة يدفعونه بهاء وعللت فرقة خبر سليمان بن موسئ بثلاث 
علل: أحدها أن الوفوى: امقر بخلافه. ولو كان الخبر عند الزهري 
ثابنًا ما أستجاز أن يفتي بخلاف خبر ثابت عن رسول الله ينه 

- حدثني إسحاق» عن عبد الرزاقء عن معمر قال: سألت 
الزهري عن الرجل يزوج بغير ولي فقال: إن كان كفوًا لم يفرق 
يي 

والعلة الثانية : 


3 «السنن الكبرى» (۷/ )٠١6‏ جميعًا من طرق عن عبد الرزاق به وقد تابع عبد الرزاق 
عن ابن خريح: جطاعة من الحفاظ على راهم ستيان التورى ٠وا‏ عة واب 
المبارك؛ ويحيئ بن سعيد الأنصاري. وعيسئ بن يونس » ومعاذ بن معاذ. 

010 ,ديت أن شرس ووه , حديث ثابت صححه جمع من أهل العلم» وممن ثبته منهم: 
ا - نقل ذلك عنه الحاكم في «المستدرك» (۲/ .)17١‏ 
ب- محمد بن يحيى الذهلي - «المستدرك» (۲/ .)17١‏ 

ا - «المستدرك» (۲/ ١7١‏ ). 


د - البخاري الاي في «السنئن الكبرئ؟ (۱۰۸/۷). 
فت الترسدئ 3 سنن الترمذي» ١(‏ °{ 

وذ ان يكيان - «صحيح ابن حبان» /٩(‏ ۳۹۵). 

- البزار - «مسند البزار» (4/ )١١6‏ 

ح - الحاكم - «المستدرك» (۲/ .)0۷١‏ 

ط- البيهقي - «السنن الكبرئ» .)١٠١8/9/(‏ 


)۲( أخر جه ہد الرزاق في امصنفه» )¥۲ 01 وابن أ بي شيية في (امصنمه» (۳/ 0- 
من أجازه بغير ولي ولم يفرق). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) ن - 


6- حدثنيه علي عن أبي عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيي 
عن ابن جج عن سليمان بن موسال؛. عن الزهري. وذكر الحديث. 

قال : و ا لذى اعا دک غ قال ؛ قال أن جح يح : 

- 7 5 تك 

ثم لقيت الزهري فذكرت ذلك له فلم يعرفه”". 

وأما العلة الثالثة: فإنها رواية حديث الزمارة" عن نافع. عن ابن 

. ب‎ >. : 1 COs u 

عن ابن عمر موقوفا . سمعت موس بن هارون يعتل في تركه إثبات 
حديت :سان هله الع ويستعظم أن ينسب إلى النبي جي أنه يسمع 
ال عن ا و ا 


)١(‏ أخرجه أحمد )٤۷ /١(‏ عن إسماعيل بن علية به. 

(۲) وهو حديث سليمان بن موسئ؛ عن نافع «أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع 
أصبعيه في أذنيه» وعدل راحلته عن الطريق» وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول نعم 
فيمضي حتئ قلت لا فوضع يديه› و اعارا خا ا لطر یی قال ترايت سول 
الله ية وسمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا». 
وهذا الحديث أخرجه أحمد (؟24/1. ۳۸). وأبو داود (5889). وابن حبان 
(.. وقال أبو داود عقبه: هذا حديث منکر» وأخرجه أبو داود (5449). 
والطبراني في «المعجم الصغير» )١١/١(‏ و البيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ ۲۲۲) 
من طريق المطعم بن المقدام» عن نافع به» وأخرجه أبو داود (5444)» والبيهتي 
في «السنن الکبری! (۱۰/ ۲۲۲)» و(شعب الإيمان؛ )9۱۲١(‏ من طريق ميمون بن 
مهران عن نافع به. 

(۳( كل الطرق التي وقفت عليها على الرفع» وتقدم في تخريجه أن الحديث رواه عن 
نافع ثلاثة» وهم : سليمان بن موس والمطعم بن المقدام» وميمون بن مهران. 

(6) لم أجد كلام موسئ بن هارون إلا أنه قد قال بقوله هذا الحافظ ابن طاهر المقدسي 
كما نقله عنه ابن القيسراني في «السماع»' (ص64). وقال بمثله ابن حزم كما في = 


© 


٣ب‏ قال أبو بكر : / وقد أجاب عن بعض هذه العلل بعض أهل الحديث 
فقال: يحتمل أن يكون شبه عليه هذا الكلام؛ لأن أحدًا لم يأت به غيره؛ 
لأن الناس قد حدثوا بهذا الحديث عن ابن جريج. ولم يذكر هذا الكلام 
00006 ويجوز أن يكون الرهري حدث ثم نسيهء كما نسي سهيل حديثه 
في اليمين مع الشاهد" فكان يحدث به بعد عن ربيعة عن نفسهء وهذا 


= «الإحكام في أصول الأحكام» .)٤١١ .450/١(‏ ونقل السيوطي عن ابن 
عبد الهادي ردا على ذلك فقال: قال الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي... 
واعترض ابن طاهر على الحديث بتقريره ين على الراعي وبأن ابن عمر لم ينه 
نافعاء وهذا لا يدل على إباحة؛ لأن المحظور هو قصد الاستماع لا مجرد إدراك 
الصوت؛ لأنه لا يدخل تحت تكليف فهو كشم مُحْرِه طيباء فإنما يحرم عليه قصده 
لا ما جاءت به ريح لشمهء وكنظر فجأة بخلاف تتابع نظرة فمحرم» وتقرير الراعي 
لا يدل علئ إباحة؛ لأنها قضية عين فلعله سمعه بلا رؤية أو بعيدًا منه على رأس 
حبل أو مكان لا يمكن الوصول إليه أو لعل الراعي لم يكن مكلمًا فلم يتعين الإنكار 
عليه. أ.ه نقل ذلك صاحب «عون المعبود» عن السيوطى من «مرقاة الصعرد؛ء 
وبمثل هذا الرد قاله ابن القيم -رحمه الله- في كتابه القيم «كشف الغطاء عن حكم 
سماع الغناء» (۷/ ۱۸۲) فراجعه غير مأمور فإنه هام (ص١77).‏ 

)١(‏ ودافع أهل العلم عن تفرد ابن علية فيه وانظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم 
.)408/١(‏ و«علل الدارقطني» .)١١١7/0(‏ 

0) أخرجه الترمذي »)١747(‏ وابن ماجه (31774), وأبو داود (7705) وقال: زادنى 
الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: أخبرني الشافعى عن عبد ال 
قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه 
ولا أحفظه. قال عبد العرزيز: وقد كانت أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله 
ونسي بعض حديثه» فكان سهيل بعد يحدث عن ربيعة عنه عن أبيه. والحديث ذكره 
السيوطي في رسالته «تذكرة المؤنس فيمن حفظ ونسي» (ص78). وأصل الحديث 
عند مسلم من طريق ابن عباس (۱۷۱۲) ولفظه «أن رسول الله يه قضول بيمين 
وشاهد). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 0 


و جاز أن يكون الزهري حدث به ثم نسیه» فسئل عنه فأنكره 
وأفتئ بخلافه؛ لأن الناس قد تفعل ذلك. 

وقد أختلف أهل العلم في النكاح بغير الولي» فقال كثير من أهل 
العلم: لا نكاح إلا بولي. وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب» 
قلي بن أن :طالب وا وعد اله بن مسعوة» رغد آنه بن عباس 
وأبي هريرة. 

-٠‏ حدثنا حاتم بن منصور: أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا 
عبد العزيز بن أبي حازم» عن أسامة بن زيد» عن بكير بن عبد الله بن 
الأشح› عن سعيد ن العسيي» أن عمن بن الخطات و قال : 
لا نكاح إلا بولي”". 

41- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أخبرني 
غيك المي ين چیا و أن فكزية برد لداعو أن الطرى جت 
ركبّاء فجعلت أمرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي» فأنكحها 
رجلاء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب وي فجلد الناكح والمنكح ورد 
E‏ 


(1) أخرجه الدارقطني في «السنن» (١٠٠)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ )١١١‏ 
كلاهما من طريق عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج به بلفظ» لا تنكح المرأة 
إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان». 

(۲) «بالأصل»: جعفر. وهو تحريف» والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج وقد 
جاء مصرحًا باسمه هكذا «عبد الحميد بن جبير بن شيبة» كذا في رواية الدارقطني» 
والبيهقي في «السنن». وأخرجه الشافعي في «الأم» وابن أبي شيبة» ولم يذكرا 
عبد الحميد» وفي رواية الشافعي التصريح بسماع ابن جريج من عكرمة بن خالد. 

(۳( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 2)1١545(‏ وسعيد بن منصور في ااسئنه؛ (070) = 


مه 


5- حدثنا إسحاق. عن عبد الرزاق» عن قيس بن الربيع» عن 
خاضية رز اولان معن و عن عل قال: لا نكاح إلا بإذن ولي”'"'. 

- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله. عن ان 
قال: حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم». عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس وا قال: لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان". 

6+4- حدثنا إسحاق. عن عبد الرزاق. عن هشيم» عن المجالد. 
عن الشعبي أن عمر وعليًا وابن مسعود وشريحًا كانوا لا يجيزون النكاح 
إلا 0 


- والدارقطني في «سننه» ( 0075940 وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -۲۷٤‏ في المرأة 
إذا تزوجت بغير ولي). 
وأخرجه الشافعي في «الأم» -۲۲/١(‏ لا نكاح إلا بولي)» والبيهتي في «السئن 
الکبری» )١١١/1(‏ جميعًا من طريق ابن جريج به. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )١١81/5(‏ به. 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» )١١١/7(‏ من طريق سويد بن مقرن عن أبيه 
عن علي زي بلفظ : «أيما أمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل لا نكاح 
إلا بإذن ولي». 
قال البيهقى : هذا إسناده صحيح. 

)۲( هو الثوري› وورد تسميته عند عبد الرزاق» وغيره. وقد مر غير مرَّة. 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۱۰٤۸۳(‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۳/ ۲۷۲- 
من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان)ء وسعيد بن منصور 69م والبيهقى فى 
«السنن الكبرئ» (۷/ )١١7‏ جميعًا من طريق سفيان به. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠٠٤۸١(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرئ «من طريق 
ابن زياد به» ولم يذكر عمرًا (ا/ .)١١١‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وبنه ادو ايب وان هنوغر 

الور "+ وجاير اين ريد" + بولند وان الم وابن أبي 

E وا ا 7 كن‎ e 

الحسن» و أده بن ايند وساف 7 راهويه. والقاسم بن سلام”' '. 
وفيه قول ثانٍ: وهو أن الولي أو السلطان إذا أجازه جازء وإن 

[عقد]"'" بغير ولي» روي هذا القول عن علي بن ابي طالب خن 

ا وات 3 ون كل 

)١(‏ «سنن الترمذي» (۳/ .)٤۰۲‏ وابن ای شيبة (۳/ ٤‏ ۲۷- 0 المرأة إذا تزوجت 
بغير ولي). 

(؟) «سنن الترمذي» (۳/ .)5١7‏ وعبد الرزاق .)3١5848(‏ وابن أبى شيبة (۳/ ٤‏ ۲۷- فى 
المرأة إذا تزوجت بغير ولي)» وسعيد بن منصور )( ` ١‏ 

(۳) «سنن الترمذي» (۳/ 4( وعبد الرزاق .)٠١484(‏ و«الأم» (77/0- لا نكاح 
إلا بولي)؛ وابن أبي شيبة (۳/ -۲۷٤‏ في المرأة إذا تزوجت بغير ولي). 

)5( أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۲۷۲- من قال لا نكاح إلا بولي)» وسعيد بن منصور .)٥۳۲(‏ 

(5) أنظر: «سنن الترمذي» (۳/ .)٤٠١‏ و«آختلاف العلماء للمروزي» (ص١١١)»‏ وابن 
أبي شيبة (۳/ 1777- من أجازه بغير ولي ولم يفرق). 

() أنظر: «اختلاف العلماء؟ للمروزي (ص »)١١١‏ واعيون المجالس؛ (۳/ .)٠٠۳١‏ 
و«أحكام القرآن» للجصاص .)5١0١/١(‏ 

(۷) أنظر: «سنن الترمذي» (۳/ »)4٠7‏ و«اختلاف العلماء» (ص١1١).‏ 

(۸) «الأم» (5-51/6-لا نكاح إلا بولي). 

(9) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (854)» و«الاستذكار» )٤١/١١(‏ . 

.)17١ص( أنظر: «أختلاف العلماء» للمرزوي‎ )٠١( 

.)۱١/۳( فى «الأصل»: عقل. والصواب ما أثبتناه كما 5 «الإشراف» لابن المنذر‎ )١١( 

)1۲( ا »؛ وعبد الرزاق في امصنفه» .)۱١۰٤۸۸(‏ 

(۱۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ -۲۷٤‏ في المرأة إذا تزوجت بغير ولي). 


سد 

06- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن أبي قيس› 
عن هزيل أن أمرأة زوجتها أمها وخالها فأجاز علي نكاحها”''. 

وبه قال الحسن بن صالح" وإسحاف بن راهويه» واعتل إسحاق 
بحديث علي" وقال أبو يوسف” : هو موقوف فإن رجع إلى الحاكم 
وهو كفؤ أجزت ذلك كأن القاضي هاهنا ولیٰ ۰ وبلغ أن ابنته تزوجت 
فأجاز ذلك. وقد بلغني عن مالك أنه قال : يفرق بينها وبين زوجهاء 
دخل بها أو لم يدخل بها إذا زوجها غير ولي إلا أن يجيز ذلك الولي 
أو السلطان. 

وفيه قول ثالث: وهو أنها إذا تزوجت بغير إذن وليها كفوًا فهو جائز» 
كذلك قال الشعبي“ والزهري” 

وفيه قول رابع: وهو أن المعتقة أو المسكينة تكون في القرية التي 
لا سلطان فيهاء أو في الموضع الذي فيه السلطان فتكون ممن لا خطب 
ا ان "كان كذ أن جحلب عل ا مرخ رها را 


)0 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )1١414(‏ وابن أبي شيبة فى «مصنفه» (۳/ ۷7~ 
من أجازه بغير ولي ولم يفرق). ١‏ 

(۲) انظر: «الاستذكار» (17/15). 

(۳) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (814). 

(8) أنظر: «المبسوط» (0/ -٠‏ باب التكاحب غير ولي )۰ و«البدائع» (۲/ .)۲٤۸‏ 

(0) أنظر: «المدونة» -١1١8-11١1//7(‏ و في التزويج بغير ولي). 

)3 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)٠ ٠ ٤۷۲(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ 11/0 
من أجازه بغير ولي ولم يفرق). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (191//5), وسعيد بن منصور في «سننه» ,)٥۳۵(‏ 
زابخ أن کیا ی د (۳/ -۴۷١‏ من أجازه بغير ولي ولم يفرق) . 
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ذلك. وكذلك الجارية يكفلها الرجل من الأعراب أن تزويجه عنها / ۱۸۸/١‏ 
جائزء فإن كل أمرأة لها قدر وغنى» فإن تلك لا ينبغي أن يزوجها 
إلا الأولياء أو السلطان. هذا قول مالك بن أنسر0"©. ١‏ 

وفيه قول خامس: وهو أن البكر أو الثيب إذا زوجت نفسها بشهادة 
شاهدين» وهو كفؤ لها فهو جائزء وقال: ألا ترئ أنهما يتوارثان؛ لأن 
النكاح قد لزمهاء فإن كان قصر بها في المهرء فإن للولي أن يلحق بها 
مثل مهر نسائهاء ويخاصم الزوج في ذلك حتئ يكمله لها أو يفرق 
بينهما. هذا قول النعمان'''. وقال محمد" : إن تزوجت بغير أمر الولي 
فالنكاح موقوف حت يجيزه الولي أو القاضي. 

قال أبو بكر: أما تفريق مالك بين المولاة والمسكينة» وبين من لها 
منهن قدر وغنول» فليس ذلك مما يجوز أن يفرق به إذ قد جمع رسول الله 
بي الناس جميعا فقال: «لا نكاح إلا بولي»» ولما قال رسول الله يلة : 
«المسلمون تكافاً دماؤه ۲ فسوى بين الجميع في الدماء» وجب أن 
يكون حكمهم فيما دون الدماء سواءء وأما ما قاله النعمان فمخالف 
للسنة خارج عن قول عوام أهل العلم وما قاله صاحبه" فخبر 


.)١١ /٠١( في إنكاح المولئ)» و«الأستذكار»‎ -١١١-١١١/۲( أنظر: «المدونة»‎ )١( 

(0) أنظر: «المبسوط» (0/ -١5-17-1١١‏ باب النكاح بغير ولي)» و«شرح معاني 
الآثار» (۳/ .)١١‏ 

(۳) أنظر: «المبسوط» -٠١ /١(‏ باب النكاح بغير ولي). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ .)١97‏ وأبو داود .)۲۷٤١(‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. 

() أي: أكثر أهل العلم. كما في «الإشراف» (۳/ .)١١‏ 

)١(‏ أي: محمد بن الحسن الشيباني» وقد مر قوله. 


الزهري. عن عروة» عن عائشة .جن يدل على خلافه. وهو قوله: 
ا اا و ايكون أن ممتي ا د وود بيده 
فلا يصح بإجازة. والذي نقول به الشم ول الأوا ل + ولك لقول الله عا 


ل[ سرصم مه 


و واا طلقم ألا فل احلهن قلا لوشن أن يكحن روه إِذَا تراضوا 
التتووة 74" E‏ بون يسنان 

7- حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم. عن مبارك 

عن الحسن ؛ أن معقل , بن يسار زوج أا له من رجل فصلقھا واحدة. ثم 
کا دي امت عدتهاء فأرادت || ا ار 
الرجل أن يتزوجها فأب معقل» وقال: أكرمتك بهاء فأنزل الله مق : 
مفلا موه الآية» فقال معقل : ERE e‏ 

وقال الله -جل وعز-: «إفانكحوشن بإِذْنٍ أَهلهنَ4' . وقال: «#وأنكحرا 
ال 

والأخبار الثابتة عن رسول الله متي وأصحابه. ولا نعلم أن أحدًا من 
أصحاب رسول الله ثبت عنه خلاف ما قلناء وإذا ثبت الشىء بكتاب الله 
وسنن رسول الله لم يجز تركه لشيء. 

واختلفوا في الولي. فقالت طائفة: الأولياء العصبة. كذلك قال 


.۲۳۲ البقرة:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي .)۲۹۸١(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص775)» وأبو داود 
الطيالسي (١4۳)ء‏ وعبد بن حميدء وأبو مسلم الكجي كما ذكر ابن حجر في 
الجا ت كن بان ااب( 00 جا من طريق ارك عن الق عن 
معقل به» وعند الواحدي: «أن معقل » وأخرجه البخاري (0170) وغيره من طريق 
يونس عن الحسن عن معقل به. 

(۳) النساء: 56. )٤(‏ النور: ۲". 
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مالك ن اين والليكدين تعد "+ وستيان دك هيه الع ري 
والشافعي”" نة وكان أبو ثور يقول: والنكاح لا يكون إلا بولي» 
ا فف وما نوع انول امي" ول ا أن كل من لزمه آسم 
ولي جات اوو كعاب ا ت ا و لبد أله 
فولت أمرها رجلا من المسلمين» فزوجها كفوًا فهو جائز. وذلك 
بمنزلة تزويجها نفسهاء وكذلك لو زوجها أمرأة أو عبد فأجازت ذلك 
ئا 


قال أبو بكر: في قوله: «إولا مَصلْهً دليل على أن الأولياء من 
العصبةء ولو كان الأمر إليهن لأشبه أن يكون النبي ية يقول لأخحت 
معقل حين أبئ معقل أن يزوجها: لا يمنعك من النكاح أمتناع أخيك. 
فإنما الأمر إليك. فلما دعا معقلا وتلا عليه الآية. دل على أن الذي 


)١(‏ أنظر: «المدونة» (۲/ -٠٠١‏ في إنكاح الأولياء). 

0) أنظر: «الأستذكار؟ .)۳۸/۱١(‏ 

(۳) أنظر: «الأم» (0/ ۲۳- أجتماع الولاةوافتراقهم). 

9) أنظر: «عيون المجالس؛؟ ,.)١١19//90‏ و#المحليا» (9/ 458). 

(5) أنظر: «الأستذكار» )5١0/17(‏ ونصه: وقال أبو ثور: كل من وقع عليه أسم ولي فله 
أن ينكح. 

() لمحمد بن الحسن روايتان في المسألة قال ابن الهمام في «فتح القدير؟: وروايتان 
عن محمد أنعقاده موقوقًا على إجازة الولي إن أجازه نفذ وإلا بطل. إلا أنه إذا كان 
ا وامتنع الولي يجدد القاضي العقدء ولا يلتفت إليه» ورواية رجوعه إلى ظاهر 
الرواية (750777). قلت: وظاهر الرواية : «إذا زوجت نفسها من رجل أو وكلت 
رجلا بالتزويج فتزوجها أو زوجها فضولي فأجازت جاز «البدائع» (۲/ ۷٤۲)ء‏ 
وانظر: «المبسوط» (6/ ١٠-باب‏ النكاح بغير ولي) وعلئ هذا فما نقله ابن المنذر 
عن محمد هو القول الثاني الموافق لظاهر الرواية. 


۴ن 


© 


إليه الأمر العصبةء ولو كان الأمر إليها لم يكن في قوله: والسلطان ولي 
من لا ولي له فائدة؛ لأن كل أمرأة إلا وهي تجد السبيل إلى أن تأمر من 
يزوجها. 


ذكر الخبر الدال علئ أن 
أمر الثيب في العقد إلى الولي ليس إلى المرأة 

17- حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا أحمد بن شبيب قال: حدثنا 
أبي عن / يونس» عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله : أنه سمع 
عبد الله بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب ويي قال: تأيمت حفصة ابنة 
عمر من خنيس بن حذافة السهمي -وكان من أصحاب النبي يد قد شهد 
بدراء فتوفي بالمدينة- فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت : 
إن شئت أنكحتك حفصة.... فذكر الحديث. كتبته في ذكر عرض الرجل 
ابنته على الرجل الصالح قبله بورقتين”". 


ذكر استئمار الأولياء 
النساء الثيبات واستئذان الأبكار عند النكاح 
4- حرثنا سليمان بن شعيب قال : حدثنا بشر بن بكر قال: حدثنا 


- 5 ± (۲) ١ ھل‎ ۰ ۶ 


)001( تقدم تخريجه. 
(۲( سقط من «الأصل». والمثبت من مصادر التخريج . ويحيئْ مشهور وهو من رجال 


الشيخين. 
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عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة أن رسول الله َي قال: «لا تنح 
اليب حتى تستأمرء ولا تُنْكح البكر حت تستأذن». قالوا: وكيف إذنها 
ا وش قال« المت 

قال أبو بكر: ففي هذا الحديث النهي عن إنكاح الثيب قبل 
الأستئمار وعن إنكاح البكر قبل الأستئذان» ودل هذا الحديث على أن 
البكر إذا نكحت قبل إذنها بالصمت أن النكاح باطل» كما يبطل نكاح 
الت قبل أن تامسن ودل هذا الخدت عل أن البكر التي امز 
باستئذانها البالغ» إذ لا معن لاستئذان من لا إذن لها إذ سكوتها 
وتتقطها سير ا 


ذكر خبر ان 
يدل علن مثل ما دل عليه الخبر الأول 
68- حدثنا یحی قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم» عن 
عمر بن أبي سلمة» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يله : «البكر تستأمرء والثيب تشاور». قلنا: يا رسول الله إن البكر 


تستحي أن تتكلم. قال: «سكوتها رضاها»". 


)١(‏ أخرجه مسلم ,))١519(‏ والترمذي )١١١7(‏ من طريق الأوزاعي عن يحيئ بن أبي 
كثير به. والبخاري (2)01175 ومسلم )١519(‏ من طريق يحيئل بن أبي كثير به. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۹/۲) وسعيد بن منصور في «سننه» )٥٥٤(‏ كلاهما من طريق 
هشيم به» وصرح بالتحديث في رواية سعيد. 


>< 


ذكر اختلاف أهل العلم 
في البكر البالغ يزوجها أبوها بغير إذنها 
اختلف أهل العلم في البكر البالغ يعقد عليها أبوها النكاح بغير إذنها 
فقالت طائفة: إنكاحه إياها جائز وإن لم يستأذنها. كذلك قال مالك بن 
ا وابن أي م والشافعي” ". ا واسحا 
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وقالت طائفة: لا يجوز إنكاح الأب ابنته البكر البالغ إلا بإذنهاء 
ذلك قال الاوراعن > ومان التررف: 


(0-4 


)١(‏ أنظر: «المدونة» -٠١١ -٠٠١/۲(‏ إنكاح الأب ابنته بغير رضاها) و«اختلاف 
العلماء» للمروزي (ص‌۱۲۳)» و«الإفصاح» (75/؟١١)‏ إلا أن ابن هبيرة قال: 
«واستثنئ مالك في أظهر الروايتين عنه المعنة وهي التي طال مكثها في بيت 
أبيها حتئ بلغت أربعين سنة؛ وكذلك التي تزوجت وخلا بها الزوج وطلقت من 
غير دخول بهاءوقد باشرت الأمور وعرفت مصالحها ومضارها فقال: لا يملك 
الأب إجبارها اه. 
وانظر: «الأستذكار» (60/15). 

(0) أنظر: «اختلاف العلماء؛ (ص15١):‏ و«مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛ 
(866). والاستذكار )0١ /١(‏ و«عيون المجالس» ("9/ 45 .)٠١‏ 

(۳) أنظر: «الأم» (194/0- ما جاء في نكاح الآباء). 

)6( أنظر : «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (866) وزاد: وأحب إلى أن 
يستأمرها اه. 

(0) أنظر: «اختلاف العلماء» (ص5١١).‏ واعيون المجالس» »)٠١٤٤/۳(‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر /١15(‏ 07). 

.)٤٥۹/۹( أنظر: «المحلر'»‎ )١( 
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رلته ان | موخت ال امو ميد" روعاف انرا ل 
وكذلك نقول؛ وذلك لأن النبي ييه قال قولا عامًا: «لا تنكح البكر 
تيل تستأذن ولا الثيب حتيل تستأمر ». فكل من عقد نكاحًا على غير 
ما سنه رسول الله َة باطل؛ لأنه الحجة على الخلق إلا أن يوجد عن 
النبي َي أنه ا جملة قوله: الا تنكح البكر حتى تستأذن». 
بكرًا أو ثيبًا فیستشنیٰ ما أستثنئ» ويكون ما لم يستثنه مستعملا فيه قول: 
«لا تنكح البكر حت تستأذن»ء فلما ثبت أن أبا بكر الصديق دنه زوج 
عائشة ينا من رسول الله َيه وهي شخ ةله آم الوا فق تسيا 
كان عقد الأب على البكر في حال الصغر -وهي لا أمر لها في 
نفسها- جائز. وكان ذلك مستثنئ من قوله يية: ١لا‏ تنكح البكر حتئ 
تستأذن». فإذا خرجت البكر عن حال الصغر إلى أن يصير لاستئذانها 
معن إذا صارت في حال البلوغ وصار أمرها في مالها [جائرًا)”” 
خلاف الحال التي لم يكن لها أمر في مالهاء لم يجز عقد النكاح 
عليها إلا بإذنهاء داخلة في جملة من قال النبي بَيةٍ: «لا تنكح البكر 
حت تستأذن» غير خارجة منه سنة ولا إجماع. 


)١(‏ بالأصل: الثوري» وهو آنتقال نظر من الناسخ› فإن الثوري ذكر قوله سابقًا كذلك 
فإن ابن المنذر ذكر المسألة في «الإشراف» وقال: «وهذا قول... وأبو ثور 
زاو غبيدة. 

(0) أنظر: «غريب الحديث» (۲/ ,)١47‏ و«أختلاف العلماء» (ص5١١).‏ 

(۳) أنظر : «المبسوط» (0/ 7- باب نكاح البكر). 

)٤(‏ أخرجه البخاري ›۳۸۹٤(‏ ۴ في كتاب النكاح؛ وبوب عليه فقال: باب إنكاح 
الرجل ولده الصغارء وأخرجه مسلم (؟1511١).‏ 

(5) «بالأصل»: جائز. والجادة ما أثبتناه. 


11۸4/۳ 


هيم ا[ 


- حدثنا موسئ قال: حدثنا عباس الدوري قال: حدثنا 
الحسين بن محمد قال: / حدثنا جرير بن حازم» عن أيوب» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس ؛ أن بكرًا زوجها أبوها و هي كارهة فأتت النبي 
يك ففرق بينهما. 

- حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا الحكم بن موسئ قال: 
حدثنا شعيب بن إسحاق» عن الأوزاعي» عن عطاء» عن جابر؛ أن 
رجلا زوج ابنته وهي بكرء فأتت النبي َي ففرق بينهما”"". 


واختلفوا في الولي غير الأب يزوج البكر البالغ فتقول: زوجني 
بغير إذني» وقال الزوج: بل أذنت» ففي قول الشافعي”" أنه وأبي 


,)07810/( والنسائي في «الكبرئ؟‎ .)۱۸۷١( أخرجه أبو داود (۳۰۸۹). وابن ماجه‎ )١( 
ء)۲٥۲۰( وأحمد (۷۴/۲). والطحاوي (2)7570/14, وأبو يعليل فى امسنده»‎ 
والدارقطني في «السنن» (701557), والبيهقي في «السئن الكبرئ» (۷/ ۱۱۷) جميعا‎ 
من طريق الحسين بن محمد. وصححه من هذا الوجه ابن حزم في «المحلئ؛‎ 
والحافظ في‎ .)٠٠١ /۲( وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»‎ (£71 /٩( 
والحديث أخرجه‎ .)8٠ /۳( «الفتح» (۳/۹١٠)ء وابن القيم في «تهذيب السئن»‎ 
أبو داود (۲۰۹۰)ء وغیره» ولم يبلغ به ابن عباس فحدث به عكرمة مرسلا.‎ 
والدارقطني في‎ .)٤۱۷ /١( وقد رجح المرسل أبو داودء وأبو حاتم في «العلل»‎ 
والبيهقي في «سننه)‎ 2)٠١١/9( وابن عبد البر في «التمهید»‎ ٠)٤١ /۲( (سننه»‎ 
.)۷/۷( 

(۲) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (۸). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ 
10( والدارقطني في «السنن» (7614), وابن حزم في «المحلیٰ» (9/١535)»؛‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .)۱١۷/۷(‏ وابن الجوزي في «التحقيق )۲٠٠٤(‏ 
جميعا من طريق الحكم بن موس به. 

(۳) أنظر: «الأم» 7/50" باب الدعوئ في الشراء والهبة والصدقة) . 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


ثورء وأبي يوسف” ومحمد بن الحسن: تستحلف فإذا حلفت بطل 
التكاح. 

وفي قول أبي حنيفة : لا يمين عليهاء فإن لم تحلف ففي قول الشافعي 
أنه وأبي ثور يحلف الزوج ويثبت النكاح. وفي قول أبي يوسف ومحمد: 
يلزمها النكاح إذا نكلت. 


ذكر صفة إذن الثيب والبكر 

ثبت أن رسول الله َي قال في البكر: «سكوتها رضاها». 

5- حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا عبيد الله بن موسی › 
عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن ذكوان» عن عائشة ويا قالت: 
قال رسول الله يَلِِ:ْ «استأمروا النساء في أبضاعهن». فقيل: إن البكر 
تستحي » قال : «سكوتها إقرارها»". 

57- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا حجاح قال: قال ابن 
جريجح: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولئ عائشة وبا : 
سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله ييو عن الجارية ينكحها أهلها 
أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله يَيْهْ: نعم تستأمر». فقالت عائشة 
00 فإنها تستحي فتسكت. فقال رسول الله َية: «فذاك إذا إذنها إذا 


)١(‏ انظر: «المبسوط»: (58/0- باب نكاح البكر). 

0( أخر جه ابن حبان )٤١۸۰(‏ من طريق عبيد الله بن موسئى به والنسائي 55 
وفي «الكبرى» ة خرن 5 وأحمد 0/0(« وأبو يعلى في «مسنده» «((EVAE)‏ وابن 
الجارود )۷٠۸(‏ من طرق عن ابن جريج به» وصرح ابن جريج بالسماع في رواية 


يد وغيرة. 


ا 

-٤‏ أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ينه قال: أخبرنا مالك 
عن عبد الله بن الفضل» عن نافع بن جبير. عن ابن عباس. أن رسول الله 
ية قال: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها وإذنها 
E‏ 

قال أبو بكر: وممن جعل إذنها صماتها: شريح ٠"‏ والشعبي» 
واللخي ag‏ والثوري والأوزاعي» وابن شبرمة 
وأبو حنيفة النعمان. وقال الثوري» وأحمد”"'. إسحاق في الثيب: إذا 
زوجت فضحکت .۰ أو بكتء أو سكتت فلا يجوز حتئ تتكلم. وقال 
أب ثور: لا يكون إذن الثيب إلا بكلام. 

قال أبو بكر: وكذلك نقول. وإذن البكر صماتها إذا عرفت أن تستأذن 
أن إذنها صماتهاء فإذا عرفت ذلك لزمها إذا أستؤذنت [فصمتت]“. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۳١۷ /٤(‏ من طريق حجاج عن ابن 
جريج والبخاري »)1۹٤7(‏ ومسلم )١570(‏ من طرق عن ابن جريج به. 

)۲( أخرجه الشافعي في «الأم؛ -۲۹/٥(‏ ما جاء في نكاح الآباء)» ومالك في «الموطأ» 
(ص ۰)۱٥‏ ومسلم )١571١(‏ من طريق مالك به 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» (6/ -في اليتيمة)» وسعيد بن منصور (051). 

(4) أخرجه عبد الرزاق ذ في «مصنفه» (۱۰۲۹۸). وابن أبي شيبة (۳/ ۲۷۹ - في اليتيمة). 

كك ارج ابن ای ا فى م ۷۹ - في اليتيمة)» سعيد بن منصور (055). 

0( أخرجه عبد الرزاق في «مصلفه» ١ ٠1457(‏ وابن أبي شيبة (۳/ ۲۴۷۹- في اليتيمة). 

(۷) أنظر: #مسائل أخمد وإسحاق:روانة الكوسج >“ (ATT)‏ 

(۸) «بالأصل»: فصممتء والمثبت هو الصواب كما في «الإشراف» (۳/ ۱۹). 
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ذكر الخبر الدال على أن معنى 
قول النبي يَنة: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء 
أنها تعرب عن نفسها فيكون من تدعو إليه أولى 
من دعاء الولى إليه 

06- حدثنا موسئ بن هارون قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: 
حدثنا الليث» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن غدی :بن 
عدي الكنديء عن أبيه عدي» عن رسول الله َب قال: «الثيب تعرب عن 
نفسهاء والبكر رضاها صمتها»'. 

7- حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال: حدثنا عمرو بن الربيع 
قال: أخبرنا يحيئ [بن]' أيوب» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
حسين» عن عدي بن عدي -هو الكندي- عن أبيه؛ عن العْرّس بن 
عميرة» عن رسول الله يي قال: «الثيب تعرب عن نفسهاء والبكر 
اا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١91/5(‏ وابن ماجه .4)١4177(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ (558/5)», وفى «مشكل الآثار تحفة الأخيار؛ )7١70(‏ جميعًا من طرق عن 
الليث به. وقال ا في «الزوائد»: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع ؛ فإن 
عديًا لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة» يدخل بينهما العرس بن عمرة قاله أبو حاتم 
وغيرء لكن الحديث له شواهد صحيحة. أه. 
قلت : وقول أبي حاتم ذكره في «الجرح والتعديل» (۷/ 7). 

(؟) بالأصل: عن. وهو تصحيف. والمثبت من مصادر التخريج» ويحيئ بن أيوب هو 
الغافقي المصري مشهور. 

(۳) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/۳۸). واشرح مشكل الآثار تحفة 
الأخيار؛ .)7١71(‏ وإبراهيم الحربي في «الغريب» .)۸٠ /١(‏ وابن عساكر في = 


۳ب حدثني علي . عن أبي عبيد قال: قال الغراء : هو عرب بالتشديد / 


قال أبو عبيد: إنما معناه أن يبين ذلك القرل ما في قلبه. 


ذكر الخبر الدال علئن أن سكوت البكر يكون رضا إذا لم يكن 
مع السكوت دلالة تدل على الكراهة 

117- حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا عاصم بن علي قال: 
حدثنا أيوب بن عتبة» عق بجی بن أب كتير عن أبن سل > هن غا 
ينا الت؟ كان رسول الله َة إذا أراد أن يزوج أمرأة من نسائه جلس إلى 
خدرها فقال: «إن فلاا يذكر فلانة؛ -يسميها ويسمي الرجل- فإن هي 
سكتت زوجهاء وإن هي كرهت نقرت السترء فإذا نقرت لم يزوجها”". 

قال أبو بكر: وهذا الحديث حجة لمن قال: إن إشارة الصحيح 


= "تاريخ دمشق» »)۱۸١ /٤١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (177/9) جميعًا من 
طريق يحيئ بن أيوب به» وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7470), 
والطبراني في «الكبير» ۷ رقم €( كلاهما من طريق سفيان ابن عامر عن 
عبد الله به؛ وقال الطبراني : زاد سفيان بن عامر في الإسناد العرس» ورواه الليث بن 
سعد عن أبي حسين فلم يجاوز عدي بن عميرة أ.ه. 

.)٠١ 7 /١( انظر: «غريب الحديث؛»‎ )١( 

(0؟) أخرجه أحمد )۷۸/١(‏ من طريق أيوب بن عتبة به» وابن عدي في «الكامل» 
0 فن طريق ابر بن عد عن تخي ابن ابن كتير + عن أب سلما عن أب 
هريرة عن عائشة به. وأبو يعلئ في «مسنده» (48717). وابن عدي في «الكامل؛ 
)1١6١ /4(‏ من طريق أبي حريزء عن الشعبي؛ عن عائشة بهء وللحديث عدة طرق 
ذكرها الدارقطني في «العلل». وقال: وكلها وهم والصحيح ما رواه هشام = 


حل الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


الناطق إذا فهمت عند الإشارة تقوم مقام الكلاه0". 


ذكر إبطال نكاح العم إذا زوج بغير رضى المرأة 
۸ح حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا عبيد بن يعيش الكوفي 
قال: حدثنا يونس بن بكير قال : حدثنا محمد بن إسحاق» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: زوجني خالي قدامة بن مظعون ابنة أخيه عثمان بن مظعون. 
فدخل المغيرة بن شعبة على أمها فأرغبها من المال وخطبها إليهاء فرفع 
شأنها إلى النبي ية فقال قدامة: يا رسول الله » ابنة أخي وأنا وصي أبيهاء 
ولم أقصر بهاء زوجتها من عرفت فضله وقرابته. فقال رسول الله َة : 
(إنها يتيمة» واليتيمة أولئ بأمرها». قال: فنزعت مني وتزوجها 

الم 1 


الدستوائي ومعمر وشيبان وعلى بن المبارك عن يحيئ عن المهاجر بن عكرمة 
مرسلًا عن النبي ية (9/ ۲۷۸)ء وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» 
.)١١94(‏ 

)١(‏ هل الإشارة تنزل منزلة الكلام وتثبت بها الأحكام؟ على قولين: فالجمهور يحتجون 
بهاء وأما أبو حنيفة فلا يرئ ذلك قال أبو حنيفة: ذلك جائز إذا كانت إشارته 
تعرف» وإن شك فيها فهي باطل» وليس ذلك بقياس» وإنما هو استحسان» 
والقياس في هذا كله أنه باطل؛ لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته. أنظر: «تفسير 
القرطبي» /٤(‏ 87)» والمسألة في «الجامع الصغير؛ للشيباني (ص 075). و«شرح 
فتح القدير' (۳/ »)٤۹۲‏ و«المستصفئ» (ص 42507 و«القواعد والفوائد الأصولية؛ 
(ص 3067)ء و«نيل الأوطار» (۸/ .)177١‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في «السنن» (١٠٠)ء‏ وابن بشكوال في «غوامض الأسماء 
المبهمة؛ )۸٠۷/۲(‏ كلاهما من طريق عبيد بن يعيش بهء وأخرجه أحمد 


.)٠١١ /۲(‏ والدارقطني في «السنن» (007001 والبيهقي في «السنن الكبرى» = 


© 


ذكر إبطال نكاح الثيب تزوج بغير رضاها 


089- أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي بَذَنَه قال: أخبرنا مالك 


لان عن الخنساء ابنة خذام أن أباها زوجها وهي ثيب وكرهت 


ذلك» فا النبي كلا َد فرد E‏ 


قال أبو بكر: أجمع عوام أهل العلم على أن إنكاح الأب ابنته الثيب 


دغير رضاها لا 0 هذا قول مالك بن ابن وسشيان ووو 


(1) 


(۲) 


(۳) 


2 
(6) 


)1۲1/۷( وابن الجوزي في «التحقيق» )°۲۱( جميعا من طريق إبراهيم بن 


إسناده : عمر بن حسين» والدارقطني في «السنن» ( 0۰0( والحاكم في 


«المستدرك» (۲/ .)۱١۷‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ )۱۲١‏ جميعًا من طريق 
ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن ابن عمر به. 

والحديث ذكر الدارقطني أن الصواب فيه ذكر عمر بن حسين وأن ابن إسحاق لم 
يسمعه من نافع. «السئن» (؟/ 0١‏ »© ووافقه على ذلك الحافظ في «الإصابة» فقال: 
والصواب إثبات عمر بن حسين في السند. 

«بالأصل»: حارثة» وهو تصحيف,. والصواب ما أثيتناه كما في مصادر التخريج» 
وبالرجوع إلى ترجمته أيضًا. 

أخر جه الشافعي في «الأم» (179/60- ما جاء في نكاح الآباء)» ومالك في «الموطأ؛ 
9 ) والبخاري (01178) 

نقل المروزي في «اختلاف العلماء» أتفاق العلماء على هذا (ص4؟١)‏ فقال: 
وأما الثيب فإن هؤلاء لم يختلوا فيه... وكذا نقل ابن عبد البر الأتفاق إلا ما روئ عن 
الحسن. أنظر : «الاستذكار» .)5١8/1١5(‏ 

أنظر : «المدونة» (۲/ ۳ -٠‏ في رضا البكر والثيب). 

ا اامسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۸٦۳(‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) (Ny‏ 


لاف 4 راجمد وااو غ وی ن 

وقد روينا عن الحسن أنه قال: نكاح الأب جائز على ابنته» بكرًا 
كانت أم ثيبّاكرهت أو لم تكره. 

- حدثنا موسئ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية.» عن 
نوين اغ اخسن أنه قال لف 

70١‏ - وقال النخعي : يزوج الرجل ابنته إذا كانت في عياله 
ولا يستأمرهاء فإذا كانت نائية في بيتها أستأمرها. 

حدئنا يحييٰ» عن الحجبي ٠‏ عن أبي عوانة» عن منصورء عنه. 

قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول؛ لحديث خنساء ولقول النبي يه : 
«لا تنكح الكر عفن عاد ولا الت خد ا" دخل في ذلك 
جميع الأولياء الثيبات والأبكارء إلا الصغيرة البكر التي لا أمر لها فإنها 
وتميرهنة E‏ 


)١(‏ أنظر: الام (/ 19- ما جاء في نكاح الآباء). 

(۲) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسح» (805). 

.)٥۳/۱١( الأستذكار‎ )۳( 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۷۸/۳- في الرجل يزوج ابنته من قال 
یستأمرها)» وسعيد بن منصور في «سننه» (071). 

(0) هو عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي» ترجمته في «تهذیب الكمال» .)۲٤١/۱١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى (مصنفه» (۳/ ۲۷۸). وعبد الرزاق فى (مصنفه» (۲۹۳١٠)ء‏ 
و توق و وابن ا (56094/9). 


© 


ذكر إنكاح الرجل ابنته صغيرة 

05- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد 
ابن سلمة قال: حدثنا هشام بن عروة» عن عروة. أن عائشة وا قالت* 
قال رسول الله ب : «أتيت بجارية في سَرََّةا'' من حرير فكشفتها . فإذا هي 
نعف فتزوجنى بعد وفاة خديجة ونا أبنة ست سنين أو سبع ١‏ وبنئ بي 
e‏ 

قال أبو بكر: وفي هذا دليل على أن نهي النبي َب عن إنكاح البكر 
حت تستاذق + البالم الى الها إذن». [ذ قد اجات ال أن تة الأب 


النكاح على الصغيرة التي لا إذن لهاء والله أعلم. 


ذكر أختلاف أهل العلم في هذا الباب 
2 كا . بره 
البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفو . 


)١(‏ قال أبو عبيد: سرق الحرير: هي الشقق البيض منها خاصة؛ والواحدة منها سرقة» 
وأحسب أصل هزه الكلمة فارسية إنما هو سره -يعني الجيد- فعرب فقيل : سرق. 
غريب الحديث» بتصرف (۲/ .)۳۰۷-۳۰٦‏ ۰ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر“ (۱۹/۲۳ رقم١٤).‏ وأبو يعلئ في «المسند» (4041) 
من طريق حماد بن سلمة به بمثل لفظ المصنف. وأخرجه البخاري (۳۸۹۵)ء ومسلم 
(۵). وأحمد ,.)5١/5(‏ وغيرهم من طرق عن هشام به بلفظ «أريتك في 
المنام..». ولم يذكر الشق الأخير من قولها: «فتزوجني...؛ الحديث» وقد مر 

(۴) انظر: «الإجماع» لابن المنذر(0٠0؟).‏ و«اختلاف العلماء 'للمروزي(ص5١١):‏ 
و'الإفصاح» (۲/ 7١١)و«المغني»‏ (798/9- مسألة : إذا زوج الرجل ابنته). إلا أن = 


سح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) لل 40# 


كذلك قال مالك فيمن تبعه من أهل المدينة» وبه قال سفيان الثوري 
ومن قال بقوله من أهل العراق: وهو قول الليث بن سعد / فيمن وافقه من 
أهل مصرء وكذلك قال الأوزاعي وأهل الشام» وهو قول عبيد الله بن 
الحسنء والشافعي أنه وأصحابه» وأحمد"» وإسحاقء وأبي 
ع وأبي ثور» وأصحاب الرأي*“» وحجتهم في ذلك حديث 

قال أبو بكر: وكذلك نقول. 

واختلفوا في الجد يزوج ابنة ابنه فكان الشافعي'"2 ينه والنعمان» 
ومحمد بن الحسن يقولون”"': يقوم الجد مقام الأب في تزويج الصغيرة. 

وحكي عن مالك أنه قال“ : لا ينكحها [إلا] الأب وذلك أن 
نفقتها تلزم الأب ولا تلزم الجد مع ما جاء في الأب من الأحاديث. 


= ابن هبيرة أستثنو رواية عن أحمدء وهي أنها إذا بلغت تسع سنين لم تزوج إلا بإذنها. 
ونقل ذلك أيضًا ابن عبد البر وزاد : فإن زوجها صغيرة دون تسع فلا يدخل بها حتئ 
تبلغ تسع سنين ' الاستذكار» (08/15). 

(1) أنظر: «المدونة» (۲/ -٠٠۳‏ في رضا البكر والثيب)» ونقل ذلك عن فقهاء المدينة السبعة. 

(؟) أنظر: «الأم» (594/0- ما جاء في نكاح الآباء). 

() «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (805). 

(8) أنظر: «غريب الحديث» .)١57/75(‏ 

)٥(‏ أنظر: «المبسوط» /٥(‏ 7- باب نكاح البكر). 

(5) أنظر: «الأم» -۳١ /٥(‏ ما جاء في نكاح الآباء). 

(۷) أنظر: «المبسوط» /٤(‏ ۲۳۷- باب نكاح الصغير والصغيرة). 

(8) أنظر: «المدونة» (۲/ -١١١‏ في إنكاح المولئ)ء وابداية المجتهد؛ (117/9)؛ 
واعيون المجالس» (۳/ .)١٠١55‏ 

(9) ما بين المعكوفتين ليست «بالأصل»ء والصواب إثباتها وهذا مذهب مالك كن 


14 /F 


واختلفوا في إنكاح سائر الأولياء اليتيمة الصغيرة 

NSE E نيو عن‎ ET ECA EE 
وأبو عبيد. وأبو ثور'" يقولون: لبن لخر الاب أن ود البثيمة‎ 
الصغيرة؛ فإن فعل فالنكاح باطل. وهذا قول أحمد بن حنبل”*'.‎ 

وكان سفيان الثوري يقول : لا يجوز إنكاح الأخ والعم الصغيرة 
إلا أن عون قد بلغت افستامرهاء 

وقال ابن أبي ليلئ في الصغير يزوجه غير الأب: لا يجوز ذلك عليه 

9 و 

حك ارو عيدو عق ابن الى ر هزه هللف ين البو" أن كان 
يرى نكاح الولي الذي ليس بأب جائرًا على الغلام. وكان يفرق بين الذكر 
والأنقئ .في ذلك قال'*": لآن الغلام إذا أدرك كان الطلاق إليف 
والحارية لا قر عل شلك 

وحكى آخر من البصريين» عن مالك أنه قال: إذا زوج الصغيرين غير 
الأب فلهما الخيار إذا بلغاء إن أحبا أفترقا فيكون تطليق. 

وقالت طائفة: إذا زوج الصغيرين غير الأب كان لهما الخيار إذا بلغا. 


(۱) أنظر: «المدونة» -1١7/5(‏ في رضا البكر والثيب). 

(؟) «الأم» (0/ ۳۰- ما جاء في نكاح الآباء). 

(۳) «اختلاف العلماء» (ص90١١).‏ و«الاستذكار» (08/15). 

(4) «المغني» -٤٠١/۹(‏ مسألة: وليس لغير الأب). 

() «الأستذكار» (08/15). 

(1) «الأم» (0/ ۷- باب النكاح). 

(۷) «المدونة» (؟/ NE‏ إنكاح الموليل). و«عيون المجالس» .)٠١۷١/۳(‏ 
(۸) «اختلاف العلماء؛ (ص .)١575‏ 


سح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7-00 
روي هذا القول عن الحسن. وعمر بن عبد العزيز» وطاوس» وعطاء بن 
أبي رباح. وقنادة» وكذلك قال ابن شبرمة. والأوزاعي”". وكان أحمد بن 
حنبل”' يقول: لا أرئ للولي”" ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتئ تبلغ 
تسع سئين فإذا بلغت تسع سنين فلا خيار لها. 
صغيرين وهو وليهما ثم يكبران والجارية لا تعلم. ل الس 0 ليا 
الخيار ما لم تعلم بالنكاح. فإن علمت فإن سكتت فهو رضاهاء وهذا 
قول محمد ›» وقال ابو يوسش : أله خيار لهما إذا كيرا والنكاح جائز. 
ا 1 2 (or. f‏ 1 
واختلفوا فيه إن ماتا او احدهما قبل [ أن[ يبلغ فيختار فثَالت 
نا OU‏ لاك قال Fee al‏ 
رکال السام" كا وتروب ا هن الاب ا قال : 
لا ادرف 


)١(‏ أنظر هذه الآثار عنهم عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -۲۸١‏ اليتيمة تزوج وهي 
صغيرة من قال. لها الخيار)ء «أختلاف العلماء» (صصر5١١)‏ و«الاستذكار» 
(69/15). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (801). 

(۳) كذا «بالأصل». وفي «المطبوع» من مسائل أحمد وإسحاق: الوالي. 

(4) أنظر: «المبسوط» (778/4- باب نكاح الصغير والصغيرة)» و«لاستذكار» 
(15/ 60). 

(5) ليست «بالأصل»» والمثبت من «الإشراف» .)۲١/۳(‏ 

(9) أنظر: «مصنف» عبد الرزاق (٠٠١٠٠)ء‏ و«اختلاف العلماء» (ص55١).‏ 

(۷) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (808). 

(۸) أنظر: «الأم» (0/ "٠‏ ما جاء في نكاح الآباء). 


مل د 


كال و 7 E‏ 

۲۳ - روي عن عروة بن الزبير أنه زوج ابنه صغيرا من ابنة مصعب 
وا شنافيك نين أن ملعا ره 

وقال النعمان: إذا زوج ابنة أخيه ابن أخيه. وهو وليهما وهما 
صغيران فمات أحدهما قال: يرثه صاحبه. 

وفيه قول ثالث: في الصغيرين أنكح أحدهما أبوه والآخر وليه ثم 
ماتاء فإن مات الذي أنكحه أبوه ورثه الآخرء. وإن مات الذي أنكحه 
وليه لم يرثه الآخر. هذا قول قتادة”". 

قال أبو بكر : النكاح في هذا باطل» ولا يتوارثان ماتا أو أحدهما. 


ذكر إنكاح الأب ابنه الطفل : 


اجمع كل من تنحفظ عله من أهل العلم على أن إنكاح اللاب ابنه 
. 2 

الصغير جائر : 
عرف ار 


)١‏ المراد بالطائفة هنا: أبو حنيفة كما جاء في «الإشراف» (۲۱/۳). وانظر: 
«المبسوطا (5/ 781١-51٠١‏ باب نكاح الصغير والصغيرة). 

هم أخرجه عبد الرزاق في (مصنمه» (۱۰۳۵۸» 0۹( وسعيد بن منصور )¥0( 
وانظر: «الأستذكار» (094/15). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)20٠١57(‏ وانظر: «أختلاف العلماء» 
(ص١5١١).‏ 

(4) آنظر: «الإجماع' لابن المنذر )۴١١(‏ و«اختلاف العلماء» (ص760١)»‏ و«المغنى» 
(۷ إلا أن ابن حزم خالف ذلك فقال: لا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح 
الصغير الذكر حتى يبلغ» فإن فعل فهو مفسوخ أبدّاء «المحليل» (۹/ 437). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) ر( 


كذلك قال الحسن الف والزهري» وقتادة» وروي ذلك عن 
كن ونه قال مالك بن 1 ا وسفيان اک N‏ 
ولاف اد وابن حنيا ١‏ وإسحاق» وأصحاب الرأي” . واحتج 
(A)‏ 


أحمد“ بحديث ابن عمر أنه زوج ابنه وهو صغيرء وأنهم أختصموا 


إلئ زيد فأجازاه / جميعًا”". 


ذكر إنكاح الأوصياء 
اختلف أهل العلم في إنكاح الوصي الصغير أو الصغيرة اليتيمين. 
فقالت طائفة: ليس إلى الوصي من ذلك شيء. 


)١(‏ أخرجه عنهم عبد الرزاق في «المصنف» .)٠١١٠٠(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
-AY /۳)‏ في رجل يزوج ابنه وهو صغیر)» وسعيد بن منصور (7/ا0). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۲۸۲- في رجل يزوج ابنه وهو صغير من 
أجازه). 

(۳) «المدونة؛ (۲/ -٠٠١‏ إنكاح الأب ابنته بغير رضاها). 

(:) «المغني» (415-416/9- مسألة: ومن زوج غلاماً غير بالغ...). 

(ه) «الأم» /١(‏ ۳۳- نكاح الصغار والمغلوبين على عقولهم من الرجال). 

(1) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۸٥۷(‏ 

(۷) «المبسوط» /٤(‏ ۲۳۷- باب نكاح الصغير والصغيرة). 

(۸) «المغني» (415-416/9- مسألة: ومن زوج غلاما غير بالغ)» و«الفروع» (0/ 
{1٤‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق .)٠٠۸۹١(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفيهما» (۳/ ١۳۹-في‏ الرجل 
يتزوج المرأة فيموت*٠)‏ كلاهما من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر بهء 
وا ات 


۳ب 


E‏ ل 5 ا وإسحاى وأبي عبيد 


(WO. 9‏ )۳( 
روي هذا الول عن لشي والنخعي ٠‏ والحارث العكلي 3 
)¥( 
وفيه قول ثان: وهو أن إنكاح الوصي جائز. 
کا قال الشيو واو أن لكين وروی لله عن 


للك 


وفيه قول ثالث: وهو أن الغلام يزوجه الأب والوصي. ولا يزوجه 


اخ من الأولياء غير الوصى والأب ووصي الوصي فنا فأما الجارية 


فلا 


(۱) 


(¥) 
(A) 


(4) 


يزوجها إلا أبوهاء ل يزوجها حك من الأولياء ولا الأوصياء حتئْ 


أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (011). وابن أبي شيبة (۳/ -76٠‏ في الوصي 
إلا..). 

أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» -۴١/۳(‏ في الوصي إلا أن يتزوح) 

أخرجه سعيد بن منصور (6۲٤9)ء‏ وابن أبي شيبة (/ -۳٠١‏ في الوصي إلا أن 
يتزوج). 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)٠٠١١٤(‏ 

ا «الأم» (0/ -۲١‏ ما جاء في الأوصياء) 

امسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۸۷۳). إلا أن هه رواية عن أحمدء 
وهناك روايةأخرى أختارها أكثر أصحابه بأن ذلك جائز للوصي» وانظر في ذلك 
«اشرح الزركشي على الخرقي» (۴/ .)١١١‏ و«معونة أولي النهئ» (7/ 97): وقيد 
بعضهم جواز ذلك لوصي النكاح دون وصي المالء وانظر: «المغني» (417/9- 
7 - مسألة : ومن زوج غلاما غير بالغ ٠)‏ 

أنظر : غريب الحديث» لأبي عبيد (۲/ 5 717). 

أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (۳/ 0186م في الوصي إلا أن يتروج). 
وانظر: «معونة أولي النهئ» (۷/ 97). 

أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (0147)» وابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۳/ -٠٠٠١‏ 
في الوصي إلا أن يتزوج). ۰ ٠‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


تبلغ المحيض» فإذا بلغت المحيض فزوجها الوصي برضاها جاز. وكذلك 
وصي الوصي إن زوجها برضاها فذلك جائز. هذا قول مالك بن أنس”""'. 

وقد حكي عن مالك أنه قال" : يزوج الوصي الصغيرة دون الأولياء 
إذا كان وصي الأب. 

وفيه قول رابع : وهو أن الولي والوصي لا يرئ لواحد منهما أن يزوج 
إلا [بمشاورة]”" صاحبه» فإن أختلفا رفعا أمرها إلى السلطان فيرى في 
ذلك رأيه» وروي هذا القول عن ابن شهاب. 

وفيه قول خامس: وهو أن الوصي إذا زوج الصغير أو الصغيرة وهو 
وليهما فهو جائز» ولهما الخيار إذا أدركاء ولو لم يكن لهما ولي ولم يكن 
الوصي بولي لم يكن النكاح [جائزا)““ من قبل الوصية؛ لأنه ليس بولي 
وليس يجوز على الصغير والصغيرة إلا نكاح الولي. هذا قول أصحاب 
اراي 

قال أبو بكر: وقد أحتج بعض من لا يرئ لسائر الأولياء غير الأب 
إنكاح الصغار بأن الله يد قال: لري هُمْ روجهم حون © إلا عل 


ت 


روجهم که . 


)١(‏ أنظر: «المدونة» (۲/ -٠٠١‏ في إنكاح المولئ). 

(۲) «المدونة؛ -١١4/5(‏ في إنكاح المولئ )» و«عيون المجالس» (۷/۳١٠٠)ء‏ 
و«الذخيرة» .)۲۲٤/٤(‏ 

(۳) «بالأصل»: بمباشرة» والصواب ما أثبت كما في «الإشراف» (۳/ ۲۲). 

() «بالأصل»: جائز» والصواب ما أثبتناه» ويبدو أنه أضطراب من الناسخ فقد 
تكررت. 

(5) أنظر: «المبسوط» (757/4- باب نكاح الصغير والصعيرة). 

(5) المؤمنون: 5. 1. المعارج: ۲۹ .5"١‏ 


وقد أجمع أهل العلم على أن اليتيمين قبل أن يعقد عليهما النكاح 
فرجاهما محظور محرم إلا بالمعنى الذي أباحه الله فأجمعوا إن عقد 
الأب عليهما النكاح جائز"". واختلفوا في عقد سائر الأولياء عليهماء 
فغير جائز أن يباح [فرج]''' قد أجمعوا على تحريمه إلا بإجماع مثلهء 
أو خر عن الرنيول كلو لا مار لوقف ف ال ارغ رل 
الله ي الدالة على إبطال هذا النكاح. 

غ- حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا بشر بن بكر قال: حدثنا 
الأوزاعي قال: حدثني يحيئ بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة أن رسول الله َي قال: «لا تنكح الثيب 
حتئ تستأمرء ولا البكر حت تستأذن». قالوا: وكيف إذنها يا رسول 
الله؟ قال: «الصمت»". 

فغير جائز أن يعقد نكاح بكر صغيرة ولا كبيرة إلا بإذنها على ظاهر 
هذا الحديث. إلا أن تخص السنة أو الإجماع بكرًا صغيرة وكبيرة» 
فتستثنئ تلك بإجماعهم» فلما ثبتت الأخبار بأنه َي تزوج عائشة وبا 
وهي صغيرة -زوجها إياه أبوها”*'- كانت الصغيرة البكر مستثناة من 
جملة نهي النبي َيه من تزوج الأبكار إلا بإذنهن» ويستعمل في سائر 
الأبكارء وكان قول النبي يَيْةْ: «لا تنكح البكر حت تستأذن» ولا يكون 
ذلك إلا أن تبلغ الحد الذي لاستئذانها معنئ وهو البلوغ؛ لأنها قبل 
لاد معت سانيا 


(۱) تقدم ذكر هذا الإجماع في تزويج الأب الصغيرين. 
(؟) «بالأصل»: فرجّاء والمثبت هو الصواب. وكذا جاء فى «الإشراف» (۳/ ۲۲). 
(۳) تقدم تخريجه. (5) تقدم تخريجه. 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


ذكر ولاية المرأة 

اختلف أهل العلم في المرأة تزوج نفسهاء فقال أكثرهم: لا يجوز 
ا ل ا 

6- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» عن هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة 
نفسهاء فإن الزانية تنكح نفسها" '". 

57- حدثنا موسئ قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا إسماعيل بن 
عياش قال: حدثني إسماعيل بن أمية / عن نافع» عن ابن عمر قال: 
لا تنكح المرأة نفسها ولا ابنتها' '". 

وروي ذلك عن مکحول“ وبه قال سفيان الثوري””*. ومالك بن 
نس والشافعي" ينه وكذلك نقول. 


.)1١4911( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١١545(‏ بهء وتابع عبد الرزاق جماعة عند 
ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۲۷۷- في المرأة تزوج نفسها)ء والدارقطني في 
السننه» )۳٤۹۹ »۳٤۹۸(‏ وهم: ابن عيينة» وأبو أسامة» والنضر بن شميل» 
وحفص بن غياث. 

(۳) أخرج عبد الرزاق )٠١٤۹۸(‏ عن الثوري قال: «سئل ابن عمر عن أمرأة لها جارية 
أتزوجها؟ قال: لاء ولكن لتأمر وليها فليزوجها؛. 

(6) أخرجه سعيد بن منصور في ااسئنه» (0017). 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (/57/ا7- من أجازه بغير ولي ولم يفرق). 

)١(‏ أنظر: «المدونة» -١118/75(‏ في التزويج بغير ولي). 

(۷) أنظر: «الأم» (77-1/0- المرأة لا يكون لها الولي). 


1141/۳ 


وفى قول النبى 85 : «أيما آمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
i sl 1 : 5 ١ (1)‏ : 
نيا . وكان التعئمان ل [للمراة] 4 أن توكل من يزرج 
ابنتهاء ونكاحها نفسها جائزء [و]©) إذا ولت رجلا يزوج ابنتها فجائز. 


ذكر ولاية الكافر 
أجمع عامة أهل DL RTT NSEC‏ 


هذا مذهب مالك ين انس“ 5 والشافعي A‏ و وأبي ا 


ار وأصحابهء ا كال لين له أن 
يزوجهاء ولكن السلطان. فيل : فإن زوجها؟ فا ل: هو والد يجوز إنكاحه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠١٤۸۷(‏ 

(۲) «المبسوط' -١١/5(‏ باب النكاح بغير ولي). 

0( «بالأصل»: المرأة. والمثبت من «الإشراف» (۳/ ۲۳). 

(5) ليست «بالأصل»؛ والمثبت من «الإشراف» (۲۳/۳)ء وهو ما يقتضيه السياق. 

)١‏ أنظر: «الإجماع'» لابن المنذر (”7ه”), و«المغني» (4/ /الالا-ولا يزوج 
کا 

(۷) «المدونة» -١١١/۲(‏ العبد والنصراني والمرتد يعقدون نکاح بناتهم). 

(۸) «الأم» (54/0- من لا يكون ولياً من ذي القرابة). 

(9) أنظ : «أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل أحمد؛ للخلال (ص518١).,‏ و«أحكام 
أهل الذمة' لابن القيم (۱/ 5916). » و«المغني» (4/ /الالا-مسألة :ولا يزوج كافر 
مسلمة بحال) 

)٠١(‏ أنظر: «الأموال» لأبي عبيد (ص778). 

(۱۱) أنظر: «المبسوط» (1/ 41 7-باب نكاح الصغير والصغيرة). 


سح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


قال أبو بكر : ولست أحفظ هذا عن غيره. ولا معني له. وأقول كما 
قال سائر أهل العلم؛ وذلك أن الذمي لا حق له في أحكاء المسلمين. 
والنكاح من أعلئ أحكامهمء وقد منعه الله على لسان نبيه هي 
الراك لر والعقل”" والنكاح إلى وليها من المسلمين. فإن 
لم يكن فإلئ قاضي المسلمين. 


ذكر ولاية العبيد 


واختلفوا في النكاح الذي بعقده العبد» فقالت طائنة: لا يجوز ذلك› 
ذلك قال مالك بين انس ٠‏ والشافعی ٠‏ ب وأيو عَنيذ: 


قال أبو عبيد: وقد أجمع أهل العراق والحجاز و أن 
N EO r EN‏ 
منهما [ولا]" لابنته في النكاح. 


)١(‏ وهو حديث النبي َة : «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم». أخرجه 
البخاري (2)7155 ومسلم )١1515(‏ من حديث أسامة بن زيد وين 

(؟) يشير إلى حديث علي وه وفيه «وأن لا يقتل مسلم بكافره. أخرجه البخاري 
(59:5). 

(0) أنظر فى ذلك : «الهداية» للمرغینانی /٤(‏ ۷۸٥)ء‏ و«الذخيرة' للقرافي (۱۲/ ۳۸۸)ء 
واروضة الطاليين» (۷/ ١٠٠)ء‏ وةالبيان» للعمراني ٠ .)1٠١/1١(‏ 

(4) آنظر: «المدونة» (1157/7- العبد والنصراني والمرتد يعقدون نكاح بناتهم). 

() أنظر: «الأم» (5/ 75- من لا يكون ولا من ذي القرابة). 

() نقل هذا الإجماع ابن الهمام في «فتح القدير» (؟/ 584). 

(۷) «بالأصل»: واحدًا. وهو تحريف» ولا وجه له والمثبت مقتضى السياق. 


قال أبو بكر : وكذلك نقول؛ وذلك أنه هو لا ينكح إلا بإذن غيره وهو 
السيد. فإذا لم يكن وليّا لنفسه يعقد النكاح عليها [فهو]”'' من أن يكون 
وليا لغيره أبعد. 

وكا الان قن" ]5 كان الوالك عدا أو ماتا أو هد اه 
أو مرتداء أو عبدًا أعتق بعضه فهو يسعئ في بعض باقي قيمته. ليس لأحد 
من هؤلاء ولاية في أن يزوج صغيرًا ولا صغيرة. 

وقال أفيخات الراف 3 إذا زوج البكر البالغ أبوها وهو عبد 
أو مدبّر أو مكاتب» أو ذمي» أو مرتد فرضيت به فهو جائزء ألا ترئ 
أنها لو زوجت نفسها رجلا كان ذلك جائرًا إذا كان كفوًا. 

قال أبو بكر: أجاب في هذه المسألة. ثم جعل حجته فيها مسألة 
أخرئ أخطأ فيها كخطئه في هذه المسألة. وهم لعمري كثيري 
الأستعمال مثل هذا إذا سئلوا عن الحجة في مسألة» ذكروا أخرئ قد 
خولفوا فيها فجعلوا إحداهما حجة للأخرى. 


ذكر ولاية السفيه 
ا (D 1 A‏ 
وهكذا قال الشافعي”“ ي. 


)١(‏ «بالأصل»: هو. والأليق بالسياق ما أثبتناه. 

0) أنظر: «المبسوط» (1417/4- باب نكاح الصغير والصغيرة). 
(۴) انظر: «المبسوط» (4/0- باب نكاح البكر). 

)٤(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

() أنظر: «الأم» (0/ 70-74- من لا يكون ولياً من ذي القرابة ). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وقال مالك" : لا نكاح لمولئ عليه ولا عبد. 

قال الثوري”"': المعتوه ليس بوليء ولا الصبي حت يحتلم. 

وقال الشافعي” " يدن في الصبي والمعتوه: ليس بولي. 

وال كال خمد 0 وا 

وقال هري ٠‏ ار الأ على الكو حاف ادا يكو ا 

وكان أبو ثور يقول في أخ غير مرشد وعم: العم أولئ بإنكاحهاء 
وحكي ذلك عن الكوفي'''. 

وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: إن كان الولي قد زوجها من يزوج 
مثله كان الولي سفيهًا أو غيّر سفيه أَجَرْتُ نكاحه» وحكي ذلك عن 
النعمان. ۰ 

قال أبو بكر : لا يكون الولي سفيها. 


ذكر المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح 
اختلف أهل العلم في المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح. 
فقالت طائفة : النكاح افوا موصيو لاط اعا ا 
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.)556/5( في إنكاح المولى)ء و«الذخيرة» للقرافي‎ -٠١۸/۲( انظر: «المدونة»‎ )١( 
.)۸٦۸( أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )۲( 

(۳) أنظر: «الأم» (0/ -۲١‏ من لا يكون وليا من ذي القرابة). 

(:) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۸٦۸(‏ 


(5) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» .)1١7560(‏ 
)١‏ أنظر: «المبسوط» -۲٤٤/٤(‏ باب نكاح الصغير والصغيرة)» و«بدائع الصنائع» 
«TTY /9(‏ ۹4(« وافتح القدير» لابن الهمام (۳/ مول (YAO‏ 


۳ب 


حتئ يعقد عقدًا مستأنفا جائرّاء. هكذا قال الشافعي”'' نة وأبو عبيد"» 
واف وال جد يعجبني أن يجدد النكاح. 

وقالت طائفة : إذا أجازته جاز. هكذا قال / أصحاب ال أي( 

وفيه أيضًا قول ثالث وهو: أن ذلك لا يثبت بإجازتها إلا أن يكون 
ذلك لفرت حكن مدا الول عو الك ن أ 

قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول. 


ذكر الوليين يزوجان المرأة بأمرها 
قال أبو بكر: قال عامة أهل العلم في وليين زوجا أمرأة برضاها أن 
النكاح للأول إذا لم يكن دخل بها الآخر. 
۷- روي ذلك عن شريح أنه قال" : إذا نكح المجيزان فهو 
للأول؛:وكذلك: قال الحسين والرهرى ‏ واد وا ل 


(۱) أنظر: «الأم» (19/0- ما جاء في نكاح الآباء). 

(۲) «المغني» (۹/ ۳۷۹-مسألة : وإذا زوجها من غيره أولل منه ...) 

(6) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛ .)۸1١(‏ وهناك رواية أخرئ عنه 
زافق ايا ج 

(6) أنظر: «المبسوط» (4-8/9- باب نكاح البكر)ء و«الإفصاح» )۱۱٤/۲(‏ . 

() أنظر: «المدونة» (؟/ - إنكاح الأب ابنته بغير رضاها). 

(6)5 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (8/ 4 في الوليين يزوجان»)» وعبد الرزاق في 
المصنفه» .)1١5171(‏ 

0) «المدونة» (۲/ -١١١‏ في إنكاح المولئ). 

(۸) أخرجه عبد ا فى (مصنفه) (۱۰۹۲۷). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة 5 «مصنفه» (۳/ ۲۸۰- في الوليين يزوجان). 


سے الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


f 5‏ )0 ۶ . 5-0 
ومالك بن انس 0 والاوزاعي. الع ا الا كذ واحمد '» 


وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» وأصحاب الرآي. 

فإن دخل بها الآخر ففي قول مالك : الذي دخل بها أولئ. 

وكذلك قال عطاء بن أبي رباح”". 

وكان قتادة» والثوري» والشافعي كن وأحمدء وإسحاق. والنعمان 
يقولون: إنها زوجة للأول. 

وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب عليه السلام“ وقال 
قتادة”"' والشافعي”''' ين وغيره: لها مهرها على الوطء» ولا يقربها 
الأول حتئ تنقضي عدتها. 

وقال أبو بكر: هكذا أقول» إنها زوجة الأول؛ لأن نكاح الثاني 


)١(‏ المدونة (؟/ -١١١‏ في إنكاح المولئ). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)٠١740(‏ وانظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية 
الكوسج» (لاكم). 

(۳) أنظر: «الأم» /٥(‏ ۲۷- إنكاح الوليين والوكالة في النكاح). 

(6) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (839). 

(5) أنظر: «المبسوط» -۲٤۹ /٤(‏ باب نكاح الصغير والصغيرة). 

(1) أنظر: «المدونة» (۲/ -٠٠١‏ في إنكاح المولئ). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)1١775(‏ 

(۸) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۳/ -18٠‏ في الوليين يزوجان) من طريق إبراهيم 
أن أمرأة روا ن كر فول علي وعدا مقط فزن إبزاهيم الي لم ينه 
من علي بن أبي طالب وه ذكر ذلك أبو زرعة في «المراسيل» (ص18١).‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)1١511/(‏ 

)٠١(‏ أنظر : «الأم» (717/6- إنكاح الوليين والوكالة في النكاح). 


لا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون باطلاء فالباطل لا يصير حقًا 
بدخول غير الزوج عليهاء أو يكون حمَّاء فلا معنئ للحكم بها للأول 
إذا لم يدخل بها الثاني. فأما أن يقول قائل: إن الأول أحق إلا أن 
يدخل بها الثاني؛ فليس لذلك معنئ. وفي هذا الباب عن رسول الله 
و حديثان : 

- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
حماد ابن سلمة. عن قتادة» عن الحسن› غين رة تن چات أن 
رسول الله ية قال: «إذا تزوج الرجلان المرأة فالأول أحق. وإذا 
أشترى الرجلان معًا فالأول أحق». 

8- أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي كين قال: أخبرنا ابن 
علية» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن عقبة بن 
عامرء أن رسول الله َي قال: (إذا أنكح الوليان فالأول أحى»"". 

قال أبو بكر: وهذان الحديثان -وإن كان في إسنادهما مقال"- 
فإنهما موافقان لقول أهل العلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (0/ ۱۸ء ۱۹ء ۲۳ والدارمی .)75١914(‏ والطبرانى فی 
«الكبير» (۷/ ١7‏ ارقم 45) جميعًا من طريق E EE‏ 
الحسن» عن سمرة به» وأخرجه أحمد في «مسنده» (0/ ۸ ۱ ۴ 18) وغیره 
من طريق قتادة؛ عن الحسن» عن سمرة به. 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم؛ (77/60- إنكاح الوليين والوكالة في النكاح)ء وأحمد 
)١119/5(‏ من طريق الحسن عن عقبة. وأخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )1١80(‏ 
من طريق الحسن قال: أحسبه عن عقبة به. ٠‏ 

(9) والمقال فيه من جهتين: الأولئ: الأختلاف فيه على الحسن وقد مر ذکره» وقد 
رجح فيه الترمذي الحسن عن سمرة نقله عنه الحافظ في «التلخيص» (۳/ ١١٠)ء‏ ثم - 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 
واختلفوا في الوليين يزوجان ولا يعلم أيهما روج أول. 
وكان أبو ثور يقول”" : يفرق بينهماء والفرقة أن يقول القاضي لهما : 
طلقها جميعًا حتئ تبين ممن كانت له زوجة» ثم يزوجها بعد من شاءت 
منكما. وقال سفيان الثوري: يجبر الزوجان كل واحد منهما على 
تطليقة» فإن أبيا فرق السلطان» ففرقة السلطان فرقة”". 


= إن الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر. أنظر: «المراسيل» لأبي زرعة (ص47). 
الثانية : - سماع الحسن من سمرة» قال الحافظ : وصحته متوقفة على ثبوت سماع 
الحسن من سمرة؛ فإن رجاله ثقات. «التلخيص» (۳/ .)١١١‏ 
واختلف أهل العلم في سماع الحسن من سمرة على ثلاثة أقوال:- 
الأول: أنه سمع منه مطلقّاء وقال بذلك: - 
- علي بن المديني» آنظر: «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۹۰). 
- البخاري» انظر : «علل الترمذي الكبير؛ (ص856”) 
- الترمذي» آنظر : «سنن الترمذي» رقم .)١187(‏ 
أبو داودء أنظر: «سئن أبي داود» رقم (951). 
الثاني: لم يسمع منه طلقا وقال بذلك: - 
- شعبةء أنظر: «تاريخ ابن معين» رقم (4007). 
- يحيول بن سعيد القطان» أنظر: «سير أعلام النبلاء؛ (0571//4). 
- يحيئ بن معين. أنظر : "تاريخ ابن معين» رقم (50914). 
- ابن حبانء آنظر: «صحيح ابن حبان» رقم (1801). 
الثالث: لم يسمع إلا حديث العقيقة » وقال بذلك: 
- النسائى» أنظر: «سنن النسائي» (۱۳۷۸). والحديث نقل الحافظ تصحيح أبي 
زرعة وأ حاتم له كما في «التلخيص» (۳/ .)١116‏ 

.)١۷١ /۳( أنظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠٠١٠٦٤١(‏ 


© 


هكذا قال الشافعي''' بب وقال عطاء بن أبي ربا : نكاحهما 
وقال أصحاب الرأي' ": يفرق بينهماء وكذلك قال ابن القاس“ 
مالك. 

قال أبو بكر : النكاح مفسوخ لاحتمال أن يكونا عقدا النكاح معًا وفي 
وقت واحدء فإذا أحتمل ذلك لم يجز إثبات ذلك إلا أن يعلم أن أحدهما 
قبل الآخر. 

۰ وقد روي عن ري وعمر بن عبد العزي 7ل وحماد بن 
أن شليكان"" E‏ الجعاويك نيو 2 

وكان الشافعي بن يقول: إذا أدعى كل واحد منهما أنه أولء 
ادا ی لم يلتفت إلى تصديقهاء. ولا أثبت النكاح 
إلا ببينة» وإن لم تقطع البينة على أيهما أول. فسخت النكاح. هكذا 
اننا ثم قال بمصر فيما أخبر به الربيع عنه”"©: ولو 
أدعيا عليها أنها تعلم أي نكاحهما أول كان القول قولها. 


للك أنظر: «الأم» (707/6- إنكاح الوليين والوكالة في النكاح). 

(۲( أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) ,.)1١١”>9*4(‏ 

(۳) أنظر: «المبسوط» -٠١ -۲٤۹/٤(‏ باب نكاح الصغير والصغيرة). 

(©) أنظر: «المدونة» (؟/ -١‏ في إنكاح المولئ). 

)0( أخر جه أبن أبي شيبة في «مصنفه» (6/ ۸° - في الوليين يزوجان). 

(5) أنظر: : «المغني» (9/ 577 - مسألة : : فإن جهل الأول منهما فسخ النكاح). 

(۷) انظر: «البيان» للعمراني (۹/ ٠5‏ )و «السراج الوهاج» (ص258). 

(A)‏ أنظر : «الأم» (7107/4- إنكاح الوليين والوكالة في النكاح) وزاد: «مع يمينها للذي 
زعمت أن نكاحه آخرًا». 

)09 أخر جه ابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ (۳/ -٤٤١‏ وس 
فيريد أن يتزوجها ما يصنع) إلا أنه زاد قوله «ولى أمرها راد 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) (yy‏ 


ذكر عقد الرجل نكاح المرأة على نفسه 
يكون هو وليها وخاطبها 

اختلف أهل العلم في الرجل يخطب المرأة وهو وليها. 

فقالت طائنة: يعقد النكاح على نفسه إذا أذنت له في ذلك ويشهد. 
هكذا قال الحسن البصري. / 

وكا مالك انس تول :ابد عل رص ها ثم يكم فسا إذا 
كان كفوًا لهاء ولا يالى اشيرق ذلك إلى السلطانء وذلك جائز من عمل 
الناس. 

وكان الثوري يستحب أن يولي أمرها رجلا فيتزوجهاء وإن زوج هو 
م يعاة الله إذا  E‏ 0 

وقال أبو ثور" وإسحاق“ كقول مالك وبذلك قال ربيعة بن أبي 
د 000 

وفيه قول ثان: وهو أنها تولي أمرها أولى الناس بها بعده. وكذلك 
قال عبيد الله بن الحسن وقتادة» غير أن قتادة قال : فإن تزوجها برضا منها 


عند شهود فهو جائز» وأحسنه أن يولي غيره. 


)١(‏ أنظر: «المدونة» (۲/ -١١١‏ في إنكاح المولئ). و«الحرشي على مختصر خليل» 
19١0 /۳(‏ ). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )٠٠١٠۲(‏ ذكره بعد ذكر حديث المغيرةء وانظر: 
«مسائل أحمد ا رواية الكوسح» .)۸۷١(‏ و«عيون المجالس» (۳/ /ا51 .)1١‏ 

(۳) أنظر: «المغني» (۹/ -۳۷٤‏ مسألة: ومن أراد أن يتزوج أمرأة هو وليها )» وتفسير 
القرطبي» /٥(‏ 14( وافتح الباري» (8/ .)4٩‏ 

(5) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسح» (5ا8). 

() أنظر: «المدونة» (۲/ -١١١‏ في إنكاح المولئ). 


ع 97 


0١ 

وفيه قول ثالث: وهو أن يجعل أمرها إل رجل يزوجها منه» روي 
هذا القول عن المغيرة بن شعبة. 

وبه قال أحمد بن حنبل. 

١'لا-‏ حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد. 
عن سفيان» عن [عبد الملك]"'' بن عمير» عن المغيرة بن شعبة؛ أنه 
خطب أمرأة وهو أولى الناس بهاء فأمر رجلا فزوجه. والمغيرة أقرب 
a‏ 

۲“ حدثنا محمد بن علي فال : حدثنا سعيد قال : حدثنا هشیم 
قال: حدثنا محمد بن سالم» عن الشعبي؛ أن المغيرة بن شعبة خطب 
بنت عمه عروة بن مسعود الثقفي» فأرسل إلى (عبد الله)”" بن أبي 
عقيل فقال: زوجنيها؛ فقال: ما كنت لأفعل. أنت أمير البلد وابن 
عمهاء فأرسل إلى عثمان بن أبي العاص فزوجها إياء“. 


وفيه قول رابع : وهو أن السلطان يزوجها منه» ولا بز وجه ولي دونه » 


)١(‏ «بالأصل»: عبد الله الملك. ولفظ الجلالة مقحم ولم يضرب عليها المصنف› 
والصواب حذفها. 

(۲) أخرجه البخاري معلمًا (كتاب النكاح- باب إذا كان الولي هو الخاطب)» وعزاه 
الحافظ في «الفتح' لوكيع في «مصنفه» (4/ 40). 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)1١607(‏ 
وعزاه الحافظ في «تغليق التعليق» للبيهقي في «الخلافيات» وساقه بسنده (6/ »)٤١١‏ 
وهو في «مختصر الخلافيات» )٠١١ /٤(‏ وأعله البيهقى بالإرسال كما فى «مختصر 
الخلافيات» ۳6/0 ٠‏ ۰ 

(۳) في سنن سعيد بن منصور»: عبيد الله. وهو تصحيف. 

انق أخر جه سعيد بن منصور في اسننه» (59 26). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 7(7( 


وكذلك لو أعتق جارية ثم أراد أن يرّوجهاء يزوجه السلطان» وليس له أن 
يعقد بنفسه على نفسهء يحكينل هذا القول عن الشافعي”'" يَدنه. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن في هذا المعنئى حديث عن 

۳“ حدثنا يحيئل بن محمد قال : حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد 
ابن زيد» عن عبد العزيز بن صهيب وثابت» عن أنس بن مالك؛ أن 
رسول الله َة صلى الصبح بغلس ثم ركب.... وذكر الحديث. قال: 
فصارت صفية لدحية الكلبي» ثم صارت لرسول الله ده ثم تزوجها 
وجعل فاقيا عا .نمال عبد الو اك بد محمد تالت 
[أنسَا]”" ما أمهرها؟ فقال: أمهرها نفسهاء فتبسم. 

قال أبو بكر : فهاذِه سنة ثابتة» وقد عقد النبي َي نكاحها عن نفسه» 
وللناس الأقتداء برسول الله ية في جميع أموره» إلا أن يختص الله وك نبيه 
بشيء من كتابه» أو يخبر الرسول أن ذلك خاص له. 

قال أبو بكر: ويدل حديث جويرية بنت الحارث على مثل ما دل عليه 
. .)6( 


حديث صقيه 


.)17ا//١١( و«الحاوي» للماوردي‎ :»)١50 أنظر: «مختصر المزني» (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۹٤۷(‏ من طريق مسدد به. وأخرجه مسلم )١1755(‏ من طريق 
عبد العزيز به. 

(۳) «بالأصل»: أنس. والمثبت كما في مصادر التخريج» وهو الجادة. 

)٤(‏ قال أبو داود بعد ذكره هذا الحديث: «هذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه». 


۳ ت 


كأل؟ ذقنا آبق درن »عن E CC O‏ 
جعفر بن الزبير› عن عروة» عن عائشة 55 قالت: لما أصاب رسول 
فى خير من ذلك؟»2 قالت: وما هو یا رسول الله؟ قال: «أقضى كتابتك 
وأنزوجك». قالت: نعم. قال : «قد فعلت». قلت : وحرج الخبر 5 
هذا الحديث. 

الاوك اولي التغلق القزاعيه مولا ي والسلطان ولي من 
لا ولى لهء وهه لها ولي غير ممتنع يجب أن يحكم عليه. 


ذكر أجتماع الولاة وافتراقهم 
غدل أهل العلم في المرأة يكون لها أب وابن. 


فقالت طائفة : الأبن أولئ بإنكاحها من الأب كذلك قال مالك بن 
أنس”": إن الأبن أحق بإنكاح أمه من أبيهاء والصلاة عليها إذا ماتت» 


)١(‏ «بالأصل»: أبي. وهو تصحيف. والصواب ما أثيتناه كما في مصادر التخريج. 


(1) أخرجه ابن الجارود في «المنتقئ؛ )7١0(‏ من طريق ابن إدريس بهء وأخرجه 
أبو داود (۳۹۲۷). وأحمد (5//ا/ا؟), وابن حبان )5١0080 .84٠6015(‏ جميعًا من 
طرق عن ابن إسحاق به. 


)۳( أنظر : «المذونة» (۲/ -١ ٠60‏ في إنكاح الأولياء). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وكذلك قاله ابن راهويه”'2. وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن”" وأ 
وت 

وقالت طائفة: الأب أولى من الأبن. وليس للابن أن يزوجها إلا أن 
كوة من عضيعها روكون | كفي لها سعد نان الغائي دين 
وقال أحمد: أحقهم بالمرأة أن يزوجها أبوها ثم الأبن. وحكي عن 
اللعمان“ قول ثالث وهو: إن من زوجها منهما جائز. 

06- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد 
ابن سلمة قال: أخبرنا ثابت قال: حدثني [ابن]'' عمر بن أبي سلمة 
-بمنئ- عن أبيه أن أم سلمة قالت: قال أبو سلمة: قال رسول الله 
َيه : «إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: !| إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم 
عنداة أحتسبت مصيبتي هذه كأجُرني فيهاء. وأبدلني بها خيرًا منها». فلما 
أحتضر أبو سلمة قال: اللهم أخلفني في أهلي خيرًا. فلما قبض قلت: 


(1) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۸۷٤(‏ 


(۲) أنظر: «المغتى» (94/ 7080- مسألة: وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها). 
(۳) أنظر: «المبسوط» (4/ -۲٤٤‏ باب نكاح الصغير والصغيرة) 
(4) أنظر: «الأم» /٥(‏ ۲۳- أجتماع الولاة وافتراقهم). 


(5) وردت هذه الرواية عن أبي يوسف من رواية المعلئ ذكرها الكاساني في «بدائع 
الصنائع» (۲/ .)٠١‏ وابن الهمام في «فتح القدير؛ (۳/ .)۲۹١‏ وهي رواية عند 
الحنابلة أنظر : «الإنصاف» (1۹/۸)ء و«الفروع» .)١١١/١(‏ 

(1) سقط من «الأصل»؛. والمثبت من مصادر التخريج› وعمر يروي عنه ابنه محمد 
كما في «التهذيب» وکل من خرج الحديت من :طرق عفان انك الا بن وان اح 
(2“550). وابن سعد (۷۱/۸)ء وابن الجوزي في «التحقيق») .)۲٠۲١(‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد» (10/ )۲٤٤‏ وابن أبي حاتم في «العلل» (۱۲۰۹). والذهبي 
في «السير» (۲/ )۲٠۳‏ فيترجح عندي أنه سقط وليس أختلافا في سنده» والله أعلم. 


إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك أحتسبت مصيبتي ... وذكر بعض 
الحديث. قال: فبعث إليها رسول الله 5 فقالت: مرحبًا برسول الله 
وبرسوله. أخبر رسول الله 5 اني امرأة غيرى. واني مصبية »> وان 
لبس جد هن اولان شاهد» فبعث إليها رسول الله يي : «أما قولك 
إنى مصبية» فإن الله سيكفيك صبيانك. وأما قولك: إني امرأة غيرى 
فسأدعو الله أن يذهب غيرتك. وأما الأولياء فليس أحد منهم شاهد 
كلا. قال رسول الله َة : «أما إنى لا أنتقصك مما أعطيت أختك فلانة 
(Y) o 2‏ سا مه ٠. (0) . 5 0 5 (£) (۳) o‏ 
رحيين وجرتين [و] وسادة من أدم حشوها ليف ...) ودكن 
الحديث. 


.)١١ /۳( مصبيةء قال ابن الأثير : أي ذات صبيان وأيتام. «النهاية»‎ )١( 

(۲) رَحَميّن: مثنى الرحاء قال ابن الأثير: وأصل الرحا التى يطحن بها. «النهاية» 
350 قال ابن منظور: والرحئ مؤنثة تقول هما رحيان. أنظر: «لسان العرب» 
)1۳/۱6( 

() جرتين: مثنئ جرة» قال ابن الأثير : وهو الإناء المعروف من الفخار. «النهاية» /١(‏ 
2٠‏ أنظر: «لسان العرب» .)0۳١/٤(‏ 

() ليست «بالأصل»» والمثبت من مصادر التخريج» وهو ما يقتضيه السياق. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (١/۳۱۳ء ٤‏ وغيره كما تقدم من طريق عفان به وأخرجه 
أبو داود (۳۱۱۰)» والنسائي (7704), وأحمد /٤(‏ ۲۷ء 57 )١‏ جميعًا من طرق 
به » وانظر: «العلل» للدار قطني (69١؟١1)‏ وابن أبي حاتم .)١15901/6(‏ والحديث 
أصله عند مسلم (918) من طريق ابن سفينة» عن أم سلمة به باختصار. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 50 


ذكر الجد والابن 
اختلفوا في الجد والابن فكان الشافعي يبن يقول''': لا ولاية لأحد 
مع الأبء فإذا مات فالجد أ الأب. وقال ا في الجد والابن: 
الان عه إلى وة قال اسان 


ذكر الجد والأخ 
واختلفوا في الجد والأخ. فكان مالك يقول”": الأخ أولئ بإنكاح 
أخته من الجد» والصلاة عليها إذا ماتت. 
وقال الشافعي ّنه : الجد أولئ من الأخ» وقال أحمد: الجد أعجب 
إِلىّ من الأخ. وكذلك قال إسحاقء. وهكذا نقول. 


ذكر الأب والأخ 
كان الشافعي كث يقول: لا ولاية لأحد مع الأب فإن أنكحها الأخ 
وقال أحمد: الأب أحق من الأخ وبه قال إسحاق. وكذلك نقول. 
وحكى عن مالك أنه قال في المرأة الثيب لها الأب والأخ» فزوجها 
الأخ برضاها إذ أنكر الأب ذلك قال مالك : جر لأس هاهنا قول إذا 
زوجها الأخ برضاها؛ لأنها قد ملكت. 


)١(‏ أنظر: «الأم» (77/0- أجتماع الولاة وافتراقهم). 
(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج' .)۸۷٤(‏ 
(۳) «المدونة؛ (۲/ -٠٠١‏ في إنكاح الأولياء). 


اا عار عض زه E‏ "3 بوه ار 


وكان الشافعي َة وأحمد يقولان: الأخ أولئ من العم. 


ذكر تغيب بعض الأولياء 
واختلفوا ذ في الولي يزوج المرأة ولها من هو أقرب إليها من العصبة. 
فقالت طائفة: النكاح باطل ٠‏ كذلك قال الشافعي”' e‏ وقال ابن 


الرأي من أهلها. من (ذوي)“ الرأي من أهلها؟ قال: ال 8 
العشيرة وابن العم فإن إنكاحه إياها جائز. قال مالك : وإن كان ثم 
من هو أقعد منه» فنكاحه إياها جائز إذا كان له من الصلاح والفضل 
وأصاب وجه النكاح. 


وا 


وكان أحمد بن حنبل يقول في الأب والأخ. زوّجَها / الأخ درن 


الأب وكان الأب غاا كال ان طالبع,غبيعى: و كان مضنا يفيذا 
ّ ء م و مو . 


5 < () 
فتزويج الاخ جائز”” 


(01) 
(۲) 
(۳) 


(£) 
(0) 
030 


أنظر: «الأم» -۲٤/١(‏ ولاية الموالي). 

تكرر «بالأصل». 

أخرجه مالك عن سعيد بن العسيب يلاها غة عمز قال؛ ۳ تنكح المرأة إلا بإذن 
وليهاء أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان». «الموطأ» (ص©6١]).‏ والبيهقي في 
«المعرفة» )۱۳١٤۲(‏ من طريق الشافعي به. 

كذا والصواب: «دواو«ذووا» فمن افيا وفي «المدونة»: (أو ذو الرأي 

أنظر : «المدونة» (۲/ -٠١ ٠0‏ في إنكاح الأولياء). 

أشار إلى هذه الرواية ابن قدامة في «المغني» (۹/ ١۳۸-مسألة:‏ وإذا كان وليها 
غائيا...). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وكان إسحاق يقول: إذا كان أخ (الأب)" وأم. وأخ لأب فزوج 
الذي للأب فقد أخطأء. ولكن لا يرد فعله إذا كان زوجها من كفؤ لهاء قال 
رسول الله ين: «إذا أنكح الوليان فالأول أحق»". وكل من وصنت 
أولباءة: وان كان أاحدهما آترت هن الآخر» فإنها تى الشف 
الميراث دون الآخرء ولا يزول عن أدناهما أسم الولاية. كذلك قال 
0 د 

وقال أصحاب الرأي”*': إذا كان العم من الأب والأم غائبًا في أرض 
منقطعة قد طالت غيبته بهاء فنكاح العم من الأب جائز عليهاء فإن رجع 
الغائب بعد فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره» فإن كانا في السواد””' أو شبه ذلك 
فهو بمنزلة الحاضر في المصر يوصي عنهم. 


ذكر منازل الأولياء 
قال أبو بكر : أما الذين رأوا أن إنكاح بعض عصبة المرأة جائزء وإن 
كان غيره أقرب إلى المزوجة منه» فالمسائل تقل في هذا الباب عنهم. 


(1) في «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (4175): لأب. وفي نسخة أشار محققه 
إلئ أن لفظه هناك : (وإن كان أخ لأب وأم... ٠)‏ والذي يظهر لي أن لفظ المصنف 
هو الأقرب؛ فأخ الأب مقصود به الشقيق وهو أقرب من الثاني» والله أعلم. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(0) أنظر: «المدونة» (۲/ -٠٠١‏ في إنكاح الأولياء) 

() أنظر: «المبسوط» (4/ 7540- باب نكاح الصغير والصغيرة). 

(5) السواد» قال ابن منظور: وسواد كل شيء كورة ما حول القرى والرساتيق. والسواد 
ما حوالى الكوفة من القرئ والرساتيق... وسواد الكوفة والبصرة قراهما. السان 
العرب» )۳ (Yo‏ 


اح م 
وأما من أبطل نكاح المرأة يزوجها رجل من عصبتهاء وفي العصبة من هو 
أقرب إليها منه فالمسائل عن غير واحد منهم موجودة من هذا الباب. 
فممن كان هذا مذهبه الشافعي يبن قال الشافعي نذئه: لا ولاية لأحد 
مع أب فإذا مات فالجد أبو الأب ثم الأجداد بذلك وعلئ هذا 
المثال» فإذا لم يكن أب فلا ولاية لأحد مع الإخوة. فبنو الأب والأم 
أولئ من بني الأب. فإذا لم يكن بنو أب وأم. فبنو الأب أولئ من 
غيرهم» فإن كانوا بني (أخ6'' ولا أقرب منهم. كانت لهم الولاية 
بأنهم عصبة» وبنو الأخ للأب والأم أولئ عنده من بني الأخ للأب 
ولا ولاية لبني الأخ للآم» وإذا كانوا بني أخ وإن سفلوا وبني عم دنيةء 
فبنوا بني الأخ وإن سفلوا أولئ؛ لأنه يجمعهم وإياها أب قبل بني 
العم» ثم على المثال مذهب الشافعي”") يدنه في العمومة وبني العم. 
وقال أحمد بن حنبا 0 أحق الناس بالمرأة أن يزوجها أبوهاء ثم 
الأبنء ثم الأخ. ثم ابن أخيهاء ثم عمهاء فإن أجتمع الأخ والجد 
كان الجد أعجب إلي؛ والجد والابن الأبن أعجب إلي» وكذلك قال 
إسحاق إلا أن الأبن عنده أولئ من الأب. وفي كتاب محمد بن 
الحسن: وإذا أجتمع في الصغيرة أخوان فأيهما زوج قبل صاحبه فهو 
CN ee‏ وإن كان أحدهما أخَا لأب وأم. وأحدهما 
أخ لأب فإن الأخ للأب والأم أولى بهاء ولا يجوز ما صنع أخوها 


(۱) في «الأم»: عم. 

(۲) أنظر: «الأم» (ه/ ۲۳- أجتماع الولاة وافتراقهم). 

(۳) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۸۷٤(‏ 

(6) «بالأصل»: العمات. وهو تصحيف,. والمثبت كما في «الإشراف» (۲۸/۳). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) "(yg‏ 


لأبيها إذا لم يسلم ذلك أخوها لأبيها وأمهاء وكذلك (العمان) إذا كان 
أحدهما عمًا لأب وأم» والآخر لأب. فإن العم من اف والأم او 
ق العم من إا 

وكان أبو ثور يقول" : إذا كان لها أخوان أحدهما لأب وأم» والآخر 
لأب» فزوجها الأخ لللأب برضاها الم يكن للأخ للأب والأم أن 
(يعرض”" في ذلك؛ وذلك أنهما في الولاية سواء» وحكي ذلك عن 
الشافعى كبن 

قال أبو بكر : هنذا قول كان يقوله الشافعي إذ هو بالعراق”“» ثم رجع 
بمصر إلى ما ذكرته عنه. 
+ مسألة : 

وإذا انف ام بين حماعهة» فكوتبت» فأدت» فعتقت» فزوجها 
بعضهم» فالنكاح جائز في قول الشافعي”“ وا ور شن 
وكذلك نقول» وهه بمنزلة أمرأة لها أولياء كلهم في القرب منها 


سواء. 


)١(‏ أنظر: «المبسوط» (757/4- باب نكاح الصغير والصغيرة)» وابدائع الصنائع» 
(۲/(. 

9) أنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١۱۲۹/۱)ء‏ و«المغني» (۹/ -۳١۸‏ مسألة: 
والأخ للأب مثله). 

(۳) كذا «بالأصل»ء ولعلها «#يعارض». 

(5) أنظر: «مختصر المزني» (ص .)١56‏ 

() أنظر : «الأم» (ه/ ۲۳- أجتماع الولاة وافتراقهم). 

)١‏ أنظر: «المبسوط» (157/14- باب نكاح الصغير والصغيرة). 


© 


ذكر منع الأولياء المرأة النكاح 

قال أبو بكر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن السلطان 
يزوج المرأة إذا أرادت النكاح. ودعت إلى كفؤء وأبئ وليها والأولياء 
أن وو 

هاذا مذهب مالك والشافع © دنفي وأحمد“ وإسحاق» وأبي 
غير وأبي ثورء / وأصحاب ارا وسفيان الثوري. 

وروي معنئ هذا القول عن عثمان بن عفان" وشریح » وإبراهيم 
النخعي”"'. وكذلك نقول. 


(۱) أنظر: «الإجماع» لابن المنذر (704).؛ و«مراتب الإجماع؛ (ص9١١) ٠‏ 
(0) أنظر: «المدونة» -1١7//5(‏ في إنكاح الأولياء ). 

(06) اتضرة «الأم:(2/8 ت عفن الولاة): 

(:) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (814). 

(0) أنظر: «المغني؛ (۹/ ١٠۳-مسألة‏ : ثم السلطان). 

)١(‏ أنظر: «المبسوط» -۲٤٤/٤(‏ باب نكاح الصغير والصغيرة). 


(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7581/7- في المرأة يأبئ وليها أن يزوجها)» 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» .)١178/190(‏ 1 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -۲۸١‏ في المرأة يأب وليها أن يزوجها)»› 
وسعيد بن منصور في اسننه» (0۸۱)» والتهقي فن «السنن الكبرئ» (۷/ ۱۳۸). 

(9) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» .)0۳١(‏ ومسدد في «مسنده «كما فى «إتحاف 
الخيرة» للبوصيري (١١١٤)ء‏ و«المطالب العالية» (1536). ٠‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) (yy‏ 
جماع أبواب الشهود فى النكاح 


اختلف أهل العلم في عقد النكاح بغير شهرد. 

فقالت طائفة: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. كذلك قال 
ان غیاش: 

75- أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي كته قال: 


عثتمان بن [خثيم]” "2 عن سعيك بن جبير ومجاهد. عن اش عباس قال : 
لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولى د 
۷- حدثنا يحييل قال: أخبرنا الحجبى قال : حدثنا أبو عوانة» عن 


قتادة» عن جابر بن زيدء عن ابن عباس قال: البغايا اللاتي ينكحن 

WD. .. 

انفسهن بغير بينه . 

)١(‏ «بالأصل»: خيثم. وهو تصحيف» والصواب هو المثبت.كذا عند البيهقي 
0)) وغیره؛ وكذا في ترجمته. 

(۲) أخرجه الشافعى فى «الأم؛ (0/ 1"0-النكاح بالشهود أيضاً)ء ومن طريقه اليهقي في 
«السئن الكبرئ» (7/ .)١77‏ وأخرجه الشافعي في «الأم» (۷/ ١۳۷-باب‏ النكاح 
بولي)» وفي «المسند» له (ص‌۲۲۰) من طريق مسلم بن خالد عن ابن خثيم به ومن 
طريقه البغوي في «شرح السنة» (57115)) والبيهقي (۷/ ١١١)ء‏ وأخرجه الدارقطني 
فى «السنن» (١۸٤۳)ء‏ وابن الجوزي من طريقه كما في «التحقيق»؛ (8١١5)غ,‏ 
والبيهقى فى «السنن الكبرئ» (۷/ )١785‏ جميعًا من طريق عدي بن الفضل» عن 
عبد الله بن عثمان به مرفوتاء ورجح البيهقي الموقوف كما في «السنن» (9/ 114- 
,)٥‏ وحسن الحافظ إسناده موقوفا كما في «الفتح» (۹۸/۹) . 

)۳( أخرجه الترمذي )١١١5(‏ من طريق غندرء عن سعيد» عن قتادة به موقوفاء وأخرجه 
ابن أبي شيبة في «مصنفه' (۳/ ۲۷۷- في المرأة تزوج نفسها) من طريق يزيد بن = 


۳ 
وقال عطاء: کک إلا بشاهدين. وكذلك قال النخعي 
ن )03 
وجابر بن زيد ا وقتاد 3 O EE‏ وا 
قال سفيان الثوري”"'. والأوزاعي ٠‏ والشافعي ° 
e‏ 


کے اروق کن سل يد مروا أيضا. وأخرجه الترمذي .)۱٠١١(‏ والطبراني في 
«الكبير» (۱۲/ ۱۸۲- رقم ۱۲۸۲۷). والبيهتي في «السنن الكبرئ» (۷/ ١١٠)ء‏ 
والضياء فى «المختارة» .)٠۵(‏ وابن الجرزي في «التحتيق» (۲۰۳۲) جميعًا من 
لوبق يوسب بن حماد. عن عبد الأعلئ. عن سعيد به مرفوعًا. 
وذكر الترمذي بعد إخراجه هذا الحديث قول يوسف بن حماد قال: رفع عبد الأعلى 
هذا الحديث في «التفسير»؛ وأوقفه في كتاب «الطلاق ٠‏ ولم يرفعه. ورجح الترمذي 
الموقوف. وقال البيهقي (۷/ :)٠١١‏ والصواب موقوف. وأخرجه سعيد بن منصور 
(۲) من طريق ابن سيرين» عن ابن عباس موقوف. 

.)٠١441/( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

00( أخرجه عبد الرزاق »)۱١٤۸۹(‏ وابن أبي شيبة (*/ 717/4- من قال لا نكا ح إلا بولي) 
في «مصنفيهماً». وسعيد بن منصور في «سننه» .0٤٤(‏ 088). 

(۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/- من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان). 

(:) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۲/٤۲)ء‏ وابن أ ابي حاتم في «تفسیره» (۱۰/ »)۳۱۱٣٤‏ 
وعبد الرزاق في «مصنفه» (17119). 

(5) أنظر: «معرفة السنن والآثار» .)08/١١(‏ 

)031 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (۳/ 7177- من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان). 

(۷) انظر: «اختلاف العلماء» للمروزي (ص١1١).‏ و«الاستذكار» (516/15), 
ولاعيون المجالس» (۳/ .)٠١6٠١‏ 

.)٠٠١١ المغني» (۹/ 417 7- فصل : النكاح لا ينعقد إلا..). و«عيون المجالس»(۳/‎ (A) 

)٩(‏ أنظر: «الأم» (0/ 70- النكاح بالشهود أيضاً). 

انظ امال ايد وإسحاق رواية الكوسج» (844)؛ و«المغني» (841/9- 
فصل : النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وقالت طائفة: النكاح جائز بغير شهود. كذلك قال عبد الث بر 


.نا 


1 عبد الرحمن ب : لك 
إدريس ¢ وعد حمن بن مهدي ٠‏ ويزيد بن رول» وابو بور > 


وبه قال عبيد الله بن ال 

وروي أن الحسن بن علي زوج عبد الله بن الزبير» وما معهما أحد من 
الناسء ثم أعلنوه بعد ذلك. 

- حدثنا إسحاق بن إبراهيم»ء عن عبد الرزاق» عن معمر» عن 
أيوب» عن نافع» عن حبيب مولئ عروة بن الزبير قال: بعثني عروة إلى 
عبد الله بن عمر لنخطب له ابنة عبد الله» فقال عبد الله: نعمء إن عروة 
لأهل أن يروج» ثم [قال: A‏ فدعوته› فلم يبرح حتىئ روجه. 
قال حبيب: وما شهد ذلك غيري وعروة وعبد الله » ولكنهم أظهروه بعد 
)١(‏ هو الإمام القدوة الحجة أبو محمد أحد الأئمة الأعلام» كان يسلك في فتاويه 


ومذهبه مسلك أهل المدينة. 
أنظر: «تذكرة الحفاظ» (۱/ ۲۸۲). 


(۲) أنظر: «اختلاف العلماء» للمروزي (ص717١)»:‏ و«عيون المجالس» .)٠٠١١/۳(‏ 
(۴) أنظر: «شرح السنة» للبغوي (55/9). 
(8) أنظر: «المغني» -۳٤۷ /٩(‏ فصل : النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين). 


(5) «بالأصل»: أددعه. والمثبت من المطبوع من «المصنف». 

(9) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )1١507(‏ بهء وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(5/ "44- ما قالوا 5 خطب النکاح)» وسعيد بن منصور في «سننه» (1۸۹)› 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ )۱٤۷‏ جميعًا من طريق أبي بكر بن حفص قال: 
سمعت عروة وذكره باختصار. 


- حريثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثني ا عبيد قال: حدثنا 


عبد الرحمن» عن حماد بن زيد. عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير 
خطب إلى الحسن بن علي» فواعده ضفة''' زمزم فزوجه» وما معهما أحد 
مق الاين ثم غنوه نكف ذلك 

قال أبو بكر : 

77 - روئ هذا الحديث عفان عن حماد بن سلمة؛ عن هشام بن 
عروة» عن عروة أن عبد الله بن الزبير... فذكر مثله. 

قال أبو بكر: وإن حمزة بن عبد الله خطب علي ابنه إلى سالم بن 
عبد الله» ابنته فزوجه وما معهما غيرهما”". 

وقالت طائفة : النكاح جائز بغير بينة إذا أعلنوه» روي هذا القول عن 
الزهري”“ ٠‏ وبه قال مالك بن نس“ وأهل المدينة. 

وفيه قول رابع: وهو أن لا نكاح إلا بشاهدين» ويجوز أن يکونا 
أعميين» أو محدودين في قذف. أو فاسقين [وقال] هذا القائل: 
لو تزوج بشاهدين عبدين كان باطلا لا يجوزء هذا قول أصحاب 


)١(‏ أي جانبه. 

(۲) ذكره القاضي عبد الوهاب في «عيون المجالس» (۳/ ,)٠١6٠‏ وابن قدامة في 
الالمغني» (4/ -۳٤٠-۳۳۹‏ كتاب النكاح). 

)۳( أخرجه ابن القاسم في «المدونة» (178/1- النكاح بغير بيئة) من طريق ابن وهب» 
عن ابن أبي ذئب «أن حمزة بن عبدالله به...». 

)€( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (41/4 .))2١ 2٠١‏ و«الاستذكار» .)5١6/15(‏ 

(۵) آنظر: «المدونة» (۲/ -١۲۷‏ النكاح بغير بينة). 

(1) «بالأصل»: قالت. وهو تحريف لا شك. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 40# 


لزأ قفارو النكاح يشهادة الفاستين رده أجتمع أهل العلم على 

رد شهادتهه”", وأبطلوا النكاح بشهادة العبدين؛ وقد أختلف أهل العلم 

في قبول شهادتهم › والنظر دال على أن شهادتهم مقبولة. 
قال أبو بكر : وليس يثبت عن النبي ية في إثبات الشاهدين في النكاح 

خبر”" إلا حديث مرسل» عن الحسن» عن النبي ية في إثبات الشاهدين 

)١(‏ أنظر: «المبسوط» -7١1/0(‏ ۳۲- باب النكاح بغير شهرد). 

(۲) ذكر السرخسي في «المبسوط» -۳١/١(‏ باب النكاح بغير شهود) أن أصل الخلاف 
في قبولهم شهادة الفاسق قولهم بأن الأعمال ليست من الإيمان» وأن الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص اه. وقولهم هذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة في إدخال الأعمال 
في مسمى الإيمان» وقد عاب عليهم الإمام البخاري فقال في كتاب الشهادات باب 
شهادة القاذف والسارق والزاني وقال بعض الناس : لا تجوز شهادة القاذف وإن 
تاب ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين فإن تزوج بشهادة محدودين جازء وإن 
تزوج بشهادة عبدين لم يجز. أه «فتح الباري» (۰/ 707). 

(۳) نقل أهل العلم هذا القول عن ابن المنذر» وممن نقله عنه ابن قدامة في «المغني» 
۹ ۴۷-فصل : النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين) والزركشي في «شرح الخرقي» 
)/ 11¥(« وابن الجوزي في «التحقيق» (/ »)٠١١‏ وممن قال بقوله: الإمام 
أحمد نقله عنه شيخ الإسلام» ووافقه عليه. أنظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۲/ )٠١۸‏ 
و«التحقيق» (۷/ ١١٠)ء‏ وقد خالف بعض أهل العلم في ذلك ومن هؤلاء الإمام ابن 
حبان حيث قال في «صحيحه» )٤٩۷٥۵(‏ بعد ذكره حديث عائشة : ولا يصح في ذكر 
الشاهدين غير هذا الخبر. ونقل المناوي في «فيض القدير» (578/5) عن الأذرعي 
في «شرح المنهاج» قال بعد ذكره كلام ابن حبان: وهذا يرد قول ابن المنذر لا يثيب 
في الشاهدين في النكاح خبر. اه. ووافق على ذلك ابن حزم فقال بعد ذكره حديث 
عائشة: لا يصح في هذا الباب شيء غير هذا السند -يعني ذكر شاهدي عدل- وفي 
هذا كفاية لصحته. أه «المحلئ» (94/ 156). 
والحق في هذا ما قاله أحمد وابن المنذر وتبعهما شيخ الإسلام فإن زيادة الشاهدين 
لا تنبت في خبر فهي ما بين شاذة أو منكرة» والله أعلم. 


؟/ 144 


ال 
لا تقوم به الحجة ولم يرفعه أكثرهي”". 

وقد حكي عن يزيد بن هارون أنه كان يعيب أصحاب الرأي بقوله: 
أمر الله بالإشهاد عند التبايع ا وأمر بالنكاح» 
ولم يأمر بالإشهاد عند النكاح» فزعم أصحاب الرأي أن البيع الذي أمر 
الله بالإشهاد عنده جائز بغير شهودء. وأن النكاح / الذي لم يأمر بالإشهاد 
عنده لا يجوز إلا ا 

قال أبو بكر: وإيجاب الشهود في عقد النكاح إيجاب فرض» 
والفرائض لا يجوز إيجابها إلا بحجة. ولا حجة مع من أوجب 
الشاهدين عند عقد النكاح. 

وفك اجيف في ذلك أصحاب رسول الله ييج وقد جاء الحديث 
الثابت الدال على إجازة النكاح بغير شهود. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (/ 3/7 من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان) 
من طريق يزيد عن الحسن مرسلا. 
وأخرجه أيضا في «مصنفه» (۳/ ۲۷۲- من قال لا نكاح إلا بولي) وسعيد بن منصور 
في سننه )٥۳۱(‏ كلاهما من طريق يونس عن الحسن مرسلا. 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» )٠١١/۷(‏ من طريق عبد الجبار عن 
الحسن مرسلاء وذكره الشافعي في «الأم» (149/5- باب نكاح الولاة والنكاح 
بالشهادة) مرسلا ثم قال: وهذا وإن كان منقطعًا دون النبي َي فإن أكثر أهل 
العلم يقول به. 
وقال الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» (ص47) بعد ذكره كلام الشافعي 
يتنه : والحديث بذكر الشاهدين قد روي متصلا عن النبي يَئِْةِ من طرق كثيرة فى أكثرها 
مقال» وأجودها سندًا... ثم ذكر حديث عائشة والخلاف فيه على ذكر الشاهدين... ثم 
قال: فإن صح ذلك فهو مثال للمرسل إذا أسند. والله أعلم. أه. 

(0) نقل ذلك ابن قدامة في «المغني» (4/ -۳٤۸‏ فصل : النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


۲ حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا 
حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت» عن أنس قال: كنت رديف أبي 
طلحة يوم خيبر قال: ووقعت في [سهو]''' دحية جارية جميلة 
فاشتراها رسول الله ية بسبعة أرؤس» فجعل رسول الله بيو وليمتها 
التمر والأقط والسمن. قال: وقال الناس: ما ندري أتزوجها أم جعلها 
أم ولد؟ فقالوا : إن حجبها فهي أمرأتهء وإن لم يحجبها فهي أم ولد. 
فلما أراد أن يركب حجبها حت قعدت على عجز البعير قال: فعرفوا 
00 


قال أن بكر ففى هذا الحديت إذ استدل من تحضر رسول اله قد 
على تزويجح صفية بالحجاب دليل علئ إجازة النكاح بغير شهود. وفي 
إنكاح أبي بكر النبي بيو عائشة رضي الله عنها دليل على ذلكء. إذ 
لا نعلم في شيء من الأخبار أن شاهدا حضر عقد ذلك النكاح. 
والأخياز التي رويت مرفوعة لحديث الهاو" عن هشام بن عروة». 
عن أبيه: عن عائشة وبين لکد عن ا 0 وغير ذلك 


)١(‏ «بالأصل»: سهمي. وهو تحريف» والمثبت هو الصواب. 

(۲) أخرجه مسلم )١1770(‏ من طريق عفان به» وأخرجه البخاري (۳۷۱) من طرق عن 
أنس بنحوه وانظر أطرافه هناك. 

(۳) هو أبو فروة يزيد بن سنان الزٌّهاوي. قال ابن ناصر الدين: بالضم نسبة إلى المدينة. 
«توضيح المشتبه» /٤(‏ ۲۳۳). وهو ضعيف جدّاء وانظر ترجمته في «تهذب الكمال» 
)١60 /۳۲(‏ وحديثه أخرجه الدارقطني في السنن .)۳٤۹٤(‏ 

(4) هو عبد الله بن محرر العامري الجزري الحراني. زر الايد وانظر ترجمته في 
«تهذيب الکمال» (۱۱/ ۲۹)ء وحديثه أخرجه عبد الرزاق ذ في «مصنفه» E ٠ ٤۷۳(‏ 
والبيهقي في «سننه» (۷/ ۲۵). 


2 
واهية لا تثبت عند أهل المعرفة بالأخبار واختلفوا في عقد 0 بشهادة 
رجل وامرأتين فقالت طائفة: النكاح جائزء روي هذا القول عن عمر 
او ر وكان الشعبي يجيز شهادة النساء مع ل في 
التكاح والطلاق”"' وبه قال أصحاب الرأي”” 
وقالت طائفة: لا يجوز حتئ يحضر شاهدي عدل. كذلك قال 
النخعي”* » والأوزاعي”” والشافعي ينت وأحمد'". وفي القول 
الثابت الذي حكيناه: النكاح جائز إذا أعلنوه. 


)001 أخرجه محمد بن الحسن في روايته للموطأ رقم .)٥۳١(‏ قال: آنا محمد بن أبان» 
عن حماد» عن إبراهيم «أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح 
والفرقة». وهذا الأثر فيه ثلاث علل : 
الأولى : في شيخ محمد بن الحسن؛ وهو محمد بن أبان بن صالح بن عمير قال 
البخاري في «التاريخ الكبير» :)۳٤/١(‏ يتكلمون في حفظه. 
الثانية: حماد بن أبي سليمان وهو متكلم في حفظه. خاصة في روايته عن إبراهيم 
وهذا منها أنظر: «تهذيب الكمال» .)۲۷١/۷(‏ 
الغالكة : أن إا هيم النخعي لم يسمع من عمر شيئًا كذا قال أبو زرعة وأبو حاتم كما 

في «المراسيل» (ص۱۸). 

(۲( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ ١(‏ 5 ) وسعيد بن منصور في «سننه» (81/5). 

(۳( أنظر: «المبسوط» (77/0- باب النكاح بغير شهود). 

(€( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (4 04°( وسعيد بن منصور في «سننه» (۸۷۷). 

(5) آنظر: «الاستذكار» (513/15). 

(3) أنظر: «الأم» (0/ 76- النكاح بالشهود أيضاً). 

(۷) عن أحمد روايتان» الأشهر ما ذكرها ابن المنذرء والثانية أنه إن كان رجل ونسوة 
فهذا أهون» وانظر: «الإفصاح» لابن هبيرة »)١١7/1(‏ و«المغني» (849/4- 
فصل : أنه لا ينعقد إلا بشهادة المسلمين ). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 001 


قال أبو بكر: أحل الله في كتابه النكاح وحرم الزنا. 
وجاء الحديث عن النبي َة أنه قال: «أعلنوا النكاح»'. 


0595 (Y) 11 . 
20 


وممن روي عنه أنه كره نكاح السر: عمر بن الخطاب 

(MO ١ 1‏ ل OE‏ ا )0( ر 
وعروة بن الزبير ٠“‏ والشعبي”*'. ونافع مولى ابن عمر" ٠‏ وعبد الله بن 
عتبة قال: شر النكاح نكاح السر. 

واختلف أهل العلم في النكاح يعقد ببينة عادلة سرًا. 

فقالت طائفة: يفرق بينهما ولا يجوز النكاح. وعدا فول ل 
وكان يرئ أن عقد النكاح تاك وان عند يفيه سبهدزة إذا علدو 


وفي قول الشافعي”” نة : إذا حضر النكاح شاهدان جاز النكاح. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» (4/ »)١‏ وابن حبان في «صحيحه» (50557).» والبزار في 
ONS SEN a‏ طرين عب انان الوه عي NE‏ 
ازمر عن ا به عن التي ينه به. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ /٤(‏ ۲۸۹): 
ورجال أحمد ثقات. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص577)» والشافعي في #الأم» (0/ 10-النكاح بالشهود). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -۳۲١‏ ما قالوا في إعلان التكاح)؛. وسعيد 
ابن منصور في (سئنه» (81754). 

() أنظر: «المغني» (458/4- فصل: ويستحب إعلان النكاح). 

(ه) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» -۳۲١/۳(‏ ما قالوا في إعلان النكاح). 
و«الاستذكار» (15/؟7١11).‏ 

(9) أنظر: «المدونة؛ (7/ 178- النكاح بغير بينة). 

(۷) أنظر: «الأم» (5/5"- التكاح بالشهود أيضاً). 


ولا يكون نكاح سرء وحكي عن النعمان أنه قال في نكاح السر: 
لا يغرق بينهما. 
قال أبو بكر: إذا عقد النكاح بما يجب أن يعقد به فهو جائز وإن 


كتموه. والكتمان مكروه ولا يبطل النكاح ره . 


og OKT لي ا‎ 


59 


)00( انظ «المبسوط» (0/ ۳۰- باب النكاح بغير شهود). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) (( 


جماع أبواب المهور وسننها 


ذكر وجوب المهور وما فيها من التغليظ 

اننأ حكن بوضرك »زو الم طشك E‏ 61 الا 

وقال: ا تَأَنكِحْوهُنَّ بإِذْنِ أَهْلِهِنَ ووش أَجْورَهَنَ)4”" يعني مهورهن. 

وثبت أن رسول الله َة قال: «إن أحق الشروط أن يوفئ به 
ما آستحللتم به الفروج. 

6- حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا 
يحبى ابن أيوب والليث بن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير؛ 
عن عقبة ابن عامر قال: قال رسول الله يت : «إن أحق الشروط أن يوفئ به 


ما أستحللتم به الفروج»”". 


ذكر السنة من المهور 
75- حدثنا محمد بن / مهل قال: حدثنا عبد الرزاق» عن داود بن ۳/٤۱۹ب‏ 
قيس» عن موس بن يسار» عن أبي هريرة قال: كان صداقنا ورسول الله 
يو فينا عشرة أواق» فذلك أربعمائة در 
قال أبو بكر : واحتج من ذلك بحديث عائشة ويا : 


.5 النساء:‎ )١( 

(؟) النساء: 56. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۲۱) من طريق الليث به وأخرجه مسلم )۱٤۱۸(‏ من طرق عن 
عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب به. 

(6) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١١5057(‏ به. 


۷-قال: حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مریم 
قال: حدثنا يحيئ بن ا قال: حدثني ابن الهاد. عن محمد بن 
إبراهيم » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال لعائشة بيبا : يا أمتاه 
كم كان صداق رسول الله بيا نساءه؟ قالت: ثنتي [عشرة] وقي 


6- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق؛. عن الثوري» عن منصورء 
عن مجاهد قال : الوقية أربعون درهمًا. اشن عشرول.». والنواة خمس 
الدراهه. 


ذكر الرخصة في المهر القليل 
61- حدثنا محمد بن عبد الحكم قال: حدثنا أنس بن عياض 
قال: حدثنى حميد» عن أنس قال : قدم علينا عبد الرحمن بن عوف» 


05 «بالاص»: فر وال هو الاد وكذا جاء عند جميع من خرجه. 

(؟) كذا «بالأصل». وفي جميع مصادر التخريج : أوقية. قال ابن منظور نقلا عن 
الأزهري قال: وربما يجيء في الحديث وقية وليست بالعالية وهمزتها زائدة.اه 
وقال نقلا عن الجوهري: وفي بعض الروابات وقية بغير ألف وهى لغة عامية. اه 
«لسان العرب» ١ 1 .)1١4/١6(‏ 

(۳) من «الإشراف » وكذا مصادر التخريج. 

4 أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (۲۰۷۰) من طريق يحييل بن أيوب به 
وأخرجه مسلم »)١5757(‏ وأبو داود ,2)٠١94(‏ وأحمد في «المسنده )4۳/7 4€( 
من طرق عن الدراوردي عن يزيد بن الهاد به. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في امصنفه )١١108(‏ به» وأبو عبيد فى «غريب الحديث» 
(۳۱۰/۱) من طريق يحيئ بن سعيد عن الثوري په 00 


سد الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


فلم يلبث إلا يسيرًا حتئ جاء رسول الله َي وبه وضر من صفرة. فال 
رسول الله كة: «مهيم». قال: إني تزوجت أمرأة من الأنصار. فقال: 
«ما سقت إليها؟» قال: وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. قال: 
لأولم ولو بشاة»"". 


وحدثني علي» عن أبي عبيد قال: قال بعضهم: هو وزن نواة من 
الذهب. فأما الذي يذهب إلى أنها نواة مصوغة من ذهب فليس شىء. 
وذكر قول مجاهد: هي خمس الدراهه”". ١‏ 

- حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا الحسين بن الوليد. 
عن شعبة» عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم»ء عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة» عن أبيه؛ أن رجلا تزوج أمرأة من بني فزارة على نعلين» فرفِع 
إلى النبي ييا فأجاز نكاحه”". 


قال أبو بكر: عاصم يضعف. قال يحيول بن معين”؟2: ضعيف. وقال 
علي بن المديني : ذكرنا عند يحي [ضعف]””' عاصم بن عبيد الله فقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۰٤۹(‏ ومسلم .)١4717(‏ من طرق عن حميد به. 

)۲( أنظر : غريب الحديث» ل عبید» وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى «عن أبي 
عبيد (۷/ ۲۳۷). 

(۳) أخرجه الترمذي 2)١١١7(‏ وأبو داود الطيالسي (١٤٠۱١)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» (۷/ ۰۲۴۳۸ ۲۳۹) من طريق عاصم بن عبيد الله به. 
وأخرجه أحمد (۳/ 4460. 545)» وابن ماجة (۱۸۸۸). 
والحديث قال عنه أبو حاتم في «العلل» :)۱۲۷١(‏ منكر. وذكر أن علته عاصم بن 
عبيد الله فقال: منكر الحديث. يقال إنه ليس له حديث يعتمد عليه . 

63 أنظر : «تاريخ ابن معين «رواية الدارمي رقم (56). 

(0) «بالأصل»: ضعيف. والصواب ما أثبتناه كما يأتي في المصادر الآتية. 


ذكر تيسير النكاح وخفة مؤنته 
0- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا 
حماد بن سلمة قال: حدثني ابن طفيل بن سخبرة» عن القاسم بن 


محمد » عن عائشة وا قالت : قال رسول الله 2 : «أعظم النكاح بركة 


(FT) a. ٤ 
٠. أيسره مؤنها‎ 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب» في حفظه لین . وانظر ترجمته في 
«تهذيب الكمال» /۱١(‏ ۷۸). 

(؟) أخرجه عن علي بن المديني ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 1417 7). 

(6) أخرجه أحمد (5/ 87) عن عفان» عن ابن الطفيل بن سخبرة به وأخرجه أحمد 
40/0(« والنسائي في «الكبرئ» .)٩۲۷٤(‏ وابن بي شيبة في امصنفه» 
(۳/ ۳۹- ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك) من طرق عن يزيد بن 
هارون» عن حماد بن سلمة» عن الطفيل بن سخبرة به. 
وقد رواه عن القاسم عيسئ بن ميمول. أخر جه الفضاعى فى لامسند الشهاب» 
)۳(« والخطيب فى الموضح» (1/ 361 ). 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن ابن سخبرة وعيسل بن ميمون واحد» فمن هؤلاء 
ابن أبي حاتم كما في «الجرح والتعديل» (1/ ۲۸۷)ء والذهبي كما في «الميزان» 
(1/ 04۲) وكلاهما ضعف عيسيل بن ميمون. وكذا قال الهيثمي في «المجمع» 
«(YoA/O‏ وعيسل بن هميمول المدائئي الواسطي الذي روىئ عن القاسم ترجم 
له البخاري كما في «الضعفاء الصغير؛ (ص .»)4٠‏ وقال: منكر الحديث. وكذا قال 
النسائي في «الضعفاء الصغير» (ص1765)؛ وابن عدي فى «الكامل» ›)۲٤۲ /٥(‏ 
والذهبي في «الكاشف» (۳۷۲/۲). و«الميزان» (/375”) إلا أن ابن معين 
كعبء. وهذا هو المتروك صاحب حديث «أعلنوا النكاح؟. والثاني قال هو من = 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) تت 07-02 


5- حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب» عن أسامة 


[أن]''؟ صفوان بن سلم حدثه. عن عروة بن الزبير» عن عائشة ا 
أنها قالت: قال رسول الله يَدِِ: «من يمن المرأة أن تيسر خطبتهاء وأن 
بيسر صداقهاء وأن تيسر رحمها»". قال عروة: وأنا أقرل من عندي: 
أول شؤمها أن يكثر صداقها. 


؟- حدثنا موسئ قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: 


حدثنا [الفضل)]”") لو مزيعر ا تعن انيع الصا ريك OEE a‏ ۰ 
مجاهد» عن ابن عباس» عن النبي مث قال: «خيرهن أيسرهن صدافًا». 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(0 


(0) 


ولد أبي قحافة» ويروي عن حماد بن سلمة يقول: ابن سخبرة» روئ عن 
وكيع وأبي نعيم ولقبه تليدان أو ابن تليدان قال في رواية الدوري (۳۹۵۰) 
وليس به بأس. ونقل ذلك عنه في «العلل» لأحمد (۲/ .)۷١‏ أنظر: «تهذيب الكمال» 
6١0/6‏ ). 

«بالأصل»: بن. والصواب ما أثبتناه كما في التخريج. 

أخرجه ابن حبان في «صحيحه» .)٤٠۹٥(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ 181). 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (۷/ 170) جميعًا من طريق الربيع عن ابن وهب به. 
والحديث قال عنه أبو نعيم في «الحلية» :)١77/(‏ ثابت. وقال ابن عدي في 
ترجمة أسامة بن زيد: يروي عنه ابن وهب بنسخة صالحة. 

«بالأصل»: الفضيل. وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه كما في التخريج. 
«بالأصل؛: جابر. والصواب ما أبتناه» فقد ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ 
۳ فقال: رجاء بن الحارث» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن النبي َي «أعظم 
النكاح بركة أخفهن مؤنة». قاله ابن المثنئ أبو عبد الله » عن الفضل بن موسئ. وكذا 
قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ 02٠١9‏ وهو الموافق للتخريج. 
أخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» كما عزاه إليه الحافظ في «المطالب» )٠١۷١(‏ 
ولم أجده عنده في الجزء ا وأخرجه ابن حبان في اصحيحه؛ ,)5١54(‏ 
والطبراني في «الكبير» /۱١(‏ ۷۸ رقمي ۰۱۱۱۰۰ )۱۱۱١١‏ عن الفضل بن موس به. 


1140 /۳ 


4 ل 


ذكر المغالاة في المهور والتوسع في ذلك 

قال الله -جل وعز- : «وَءَائَبْثُمْ دنه تنطارا”''. 

وكان عمر بن الخطاب ديد يقول: لا تغالوا في مهور النساء» فقالت 
ا ليس لك ذلك يا عمرء إن الله يقول: #وآتيتم إحداهن قنطارًا من 
ذهب »# وكذلك هي قراءة عبد الله #ولا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا». 
تقال تعس و إن امرأة ان عون ف 

4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاقء عن قيس بن الربيع» عن أبي 
حصين» عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب #2ه: 
لا تغالوا في مهور النساء.... 

وقد روي أن عمر تزوج أم كلثرم بنت علي بن أبي طالب وي / 
بأربعين ألف درهم. 

وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف» واشتريئ لها مطرفا بأربعمائة. 

وكان ابن عمر يزوج بنات أخيه على عشرة آلاف. 

وروي أن الحسن تزوج أمرأة فأرسل إليها بمائة جارية» مع كل جارية 
ألف درهم. 

وروي أن ابن عباس تزوج شميلة السلمية على عشرة آلاف. 

وتزوج أنس بن مالك أمرأته على عشرة آلاف. 

50- حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا القعنبي قال: حدثنا 

عبد الله بن زيد بن أسلمء عن أبيهء عن جده أن عمر تزوج أم كلثوم 


)1( النساء: ۰ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» .)٠١87١(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


E 3‏ 5 4 
ابنة علي ابن أبي طالب ونه بأربعين ألف درهم” '. 

7- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال : 
حدثنا حماد» عن حميد» عن نافع؛ أن ابن عمر أصدق صفية عشرة 
الافء واشترئ لها مطرفا و 

۷- حدثنا يحييل بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا 
حماد قال: حدثنا أيوب» عن نافع؛ أن ابن عمر زوج بنات أخيه على 
عشرة آلاف فجعل لها من ذلك حليًا بأربعة آللاف”". 

64أ- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن عبد الله بن عمر» عن 
نافع» عن ابن عمر؛ أنه كان يزوج بناته بألف دينار وخمسمائة' “. 

8- حدثنا موسيا قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلىء 
عن هشامء عن محمد؟ أن الحسن بن علي تزوج أمرأة. فأرسل إليها بمائة 
جارية مع كل جارية ألف درهه””. 


2)1857/5( وابن عدي في «الكامل»‎ .)۲۲١( أخرجه الدولابي في «الذرية الطاهرة»‎ )١( 
والبيهقي في «السئن الكبرئ»‎ .)۲۰۷٥( والطحاوي في شرح مشكل الآثار»‎ 
جميعًا من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم به.‎ )۲۳۳ /۷( 

(؟) لم أقف عليهء وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -۳٠۸‏ ما قالوا في مهر النساء 
واختلافهم في ذلك) من طريق نافع قال: تزوج ابن عمر صفية على أربعمائة. 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ 37٠0‏ من تزوج على المال الكثير وزوج به) 
به لكن قال: بناته» ولم يذكر الحلي. 

.)٠٠١٤١۹( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۳۲۰). والطبراني في «الکبیر» (۳/ ۲۸-۲۷ 
رقم OTE‏ وأبوائقن في «حلية الأولياء» (۲/ ۳۸)ء وقال الهيثمي في «المجمع؛ 
(6/ ۲۸۷): ورجاله رجال الصحيح. 


هم ا ايا 

1- حدئنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معاوية 
قال: حدثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين أن ابن عباس تزوج 
شم اة علا ع ا 

61- وحدثونا عن بندار قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا أبي» عن 
قتادة؛ أن أنسًا تزوج أمرأة على عشرة آلاف”") 

-٣‏ حدئنا علي قال: حدثنا ابو عبيد قال: حدثنا ابن مهدي» عن 
حماد بن سلمة. > عن أبي , بشر أن عروة البارقي تزوج ابنة هانئ بن قبيصة 
على أربعين ألمًا. 

قال أبو بكر : النكاح بكل ما ذكرنا جائز لا أختلاف فيه بين أهل العلم 
نعلمهء ولا حد لأكثر الصداق ولا يجاوز ذلك إنما تكلم أهل العلم في 
أدنى الصداق. 

قال أبو بكر: ولعل من حجة من كره المهر حديث أبي حدرد: 

VE‏ حدثنا محمد بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا 
الثوري؛ عن يحيئ بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: حدثنا 
ا حدرد الأسلمي؛ أنه أستعان النبي َي في صداق أمرأة يتزوجها. 
فقال النبي بية: «كم أصدقهاء”"؟ قال: أربعمائت9©) درهم. فقال: 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (1۱۷)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ٠‏ ۰ من تزوج 
على المال الكثير وزوج به) ولكن جاء أسمها في المصنف» سلمة الغلمية ولم 
أجد من ذكرها. 

(۲( أخرجه البيهقي في في «السنن الكبرئى' (۷/ ۲۳۳) من طريق معاذ به إلا أنه قال: «علىٰ 
عشرين ألمًاك. 

(۳) جاء عند غيره: أصدقتها. 

(5:) كذا «بالأصل», وفي جميع مصادر التخريج: مائتي درهم. وفي بعضها: خمس - 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) ن - 


«لو كنتم تغرفون من بظحان ما زو 


٤ح‏ حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن 


ابن سيرين» عن أبي العجفاء أن عمر بن الخطاب وين قال : لا تغالوا في 
صداق النساء. فإنها لو كانت مكرمة في الدنياء أو تقوئ عند الله كان 
واک ها الى ات ارا .هن ان ولا بناته اکر :من ان 
[عشرة]'' أوقية؛ فإن الرجل (ليصل)" بالمرأة في صداقها فيكون 
حدر ف رور ل كلت اليك على ا 


(۲) 
(۳) 


(€) 


ذكر التوقيت في المهور واختلاف أهل العلم في ذلك 
اختلف أهل العلم في أدنئ ما يجوز من الصداق. 
فقالت طائفة: لا وقت فى الصداق كثر أو قل. 


أواق وقد نقل ابن منظور عن أبي منصور قال: خمس أواق مائتا درهم. أنظر لسان 
العرب )104/٠١(‏ فلا أدري فلعل ما جاء في «الأصل» وهم من الناسخ. 
أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )١١509(‏ بنحوه. وأخرجه أحمد (148/7) من 
طريق عبد الرزاق و يذكر المتن» وأخرجه أحمد في «المسنده »)٤٤۸/۳(‏ 
والطبراني في «الكبير» (۲۲/ 7907 رقم ۸۸۲) جميعًا من طريق سفيان الثوري به. 
«بالأصل»: عشر. والمثبت هو الجادة وهو الموافق للتخريج. 

كذا «بالأصل»؛ وعند ابن ماجه اليثقل»؛ وفي باقي مصادر التخريج «إما ليغالي 
أو ليغلي أو ليبتلئ؟. ولعل المراد ب «يصل» إن لم تكن تصحيمًا أي يصل بالصداق 
إل حد عال وعلئ كل فالمعنیٰ بين. 

أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» )۱٠۳۹۹(‏ بهء وأخرجه أحمد »)٤۸ »5١/١(‏ 
وأبو داود (07048, والترمذي (۱۱۱6)» والنسائي (۹٤۳۳)ء‏ وابن ماجه 
»)١184170(‏ وابن حبان فى «صحيحه» (5770) جميعًا من طرق عن ابن سيرين به. 
وانظر : «العلل» للدارقطني (/75798). و«الإرواء» (7/ .)۳٤۷‏ 


۳ ب 


لا 
وقال الحسن: هو على ما تراضوا عليه من قليل أو كثيرء 
و قت و 


وقال عمرو بن دينار" وعبد الكريم: أدنى الصداق ما تراضوا 


به وعدا هذهب الفؤوق”*": والشانى ٠‏ رايد واإسحاق | 
ا (VW‏ 
وای نون + 
وقالت طائفة : لا نرئ أن يكون المهر أقل من ربع دينار. كذلك قال 
(A) 6 5‏ 


وقالت طائفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. هذا قول 
أصحاب اا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)٠١414( .)٠١4١(‏ وابن أبى شيبة فى 
المصنفه» (۳/ ۳۱۷ ۳۱۹- مااقالوا فيّ.مهر النسناء واختللافهم: فى ,ذلك وسعيد 
ابن منصور (2508. والبيهقي في «السنن الكبرئْ» (۷/ .)۲٤١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» (2358/5).؛ وسعيد بن منصور في سننه٤‏ (115). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)1١7905(‏ 

.)۷۷ /۱١( أخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار»‎ )٤( 


NEO‏ «الأم» a ۸۸ /٥(‏ كتاب الصداق). 
0 الظرع اا اة وإسحاق رواية الكوسج» (۸۷۹). 
(۷) أنظر: «الاستذكار» /۱١(‏ ۷۵). و«المحلی» .)00١/9(‏ 


(۸) انظر: «المدونة» (107/0- في النكاح بصداق أقل من ربع دينار). 


(۹) أنظر : «المبسوط» (0/0ا-- باب المهرر). و«اختلااف العلماء للمروزى؟ 
( ص٤‏ ۱۲). 


حك الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) جب ها 


وحكي عن ابن ارم أنه قال: ال خسن الذراهم 
وقال الأوزاعي""ا : كل نكاح ا 


حاكم. وقال أبو عمرو: فالصداق عندنا ما تراضيا عليه الزوجان من 


قليل أو كث 


والعشرين 


وحكي عن [النخعي]" ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه كره أن يتزوج بأقل من أربعين ا 

وحكي أنه قال: السنة في الصداق الرطل من الذهب"". 

وحكي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر البغيء ولكن العشرة 


630 وكان سعيد بن جبير يحب أن يكون الصداى خمسين 


(VD), #4 
درهما‎ 


قال أبو بكر: والذي به نقول أن الصداق ما تراضيا عليه الزوجان» 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)ه0( 


(0 


(۷( 


.)۷۳/۱١( «الاستذكار»‎ 

.)۷٩ /۱١( «الاستذكار»‎ 

في «الأصل»: النعمان. وهو خطأء والمثبت هو الصواب كما في «الإشراف» لابن 
المنذر (۳/ 7”7). وكذا ذكر ابن عبد البر في «الاستذكار» )۷٤/١١(‏ فقال: وعن 
النخعي ثلاثة أقاويل... ثم ذكرها ثم قال: والثالث كقول أبي حنيفة عشرة دراهم. أه. 
أخرجه ابن أبى شيبة في «مصنفه» (7/ -۳٠۸‏ ما قالوا في مهر النساء واختلانهم في 
ذلك). ار بن منصور فى لاسئنه؛ (155). 

أخر جه سعيد بن منصور في «سننه» (11۰) ولكن بدلا من الذهب قال «الورى»". 

أخرجه ابن أبى شيبة في «مصنفه» (۳/ -۳٠۹‏ ما قالوا في مغر النساء واختلافهم 
في ذلك)» i‏ الرزاق في «مصنفه» (417١١1)غ2‏ وسعيد بن منصور في سنه 
(۰0). 


أخرجه سعيد بن منصور في اسننه» .)٦٠۷(‏ 


ع يس يس 
وقد ذكر الله الصداق في غير آية من كتابه» ولو كان لأقل من ذلك وقت 
لبينه في كتابه. أو علئ لسان نبيه. وقد ثبت أن رسول الله يه قال لرجل : 
«التمس ولو خاتمًا من حديد». وقال -جل وعز-: صف ما وض 
ففي هذه الآية الدليل على إجازة النكاح بغير تسمية» ولو كان للصداق حد 
معلوم ما جاز فيه التفويض» وقد أجاز في حديث سهل بن سعد النكاح 
على تعليم ما ذكر في الحديث من القرآن. وليس لأحد أن يحد حذدّاء 
ولا يوقت توقيتا في شيء من فرائض الله إلا بحجة من كتاب الله أو سنة 
أو إجماع. 


1- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي» عن مالك: 
عن أبي حازم بن دينار» عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله جي 
جاءته أمرأة فقالت له: يا رسول اله إني قد وهبت نفسي لك 
اف فيان طويلاء فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم 
يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله َي : اهل عندك من شيء تصدقها 
إياه؟» فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله مةٍ: «إنك 
إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئًا». قال: ما أجد 
شيئًا. قال : «التمس ولو خاتمًا من حديد». فالتمس فلم يجد شيئًا. فقال 
رسول الله: «هل معك من القرآن شيء؟» قال: نعم سورة كذا وسورة 
كذا - لسورة سماها. فقال له رسول الله يَكةِ: «قد زوجتكها بما معك 
من القرآن)”". 


.۲۳۷ البقرة:‎ )١( 


(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص7١1)‏ بهء وأخرجه البخاري .)٥۱٤۹(‏ ومسلم 
 (‏ كلاهما من طرق عن أبي حازم به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy‏ 

قال أبو بكر : هذا الحديث يدخل على من زعم أن المهر لا يكون أقل 
من عشرة دراهم إذ خاتم من حديد لا يسوى عشرة الدراهم» ويلزم من 
قال: إن المهر لا يكون أقل من ربع دينار» مثل ما لزم من جعل عشر 
الدراهم حدًا لأقل المهرء وينفي هذا الحديث توقيت المهرء وفيه أن 
السلطان يقوم مقام الولي في عقد نكاح النساءء ودل هذا الحديث على 
صحة عقد النكاح وإن لم يتقدمه خطبة؛ لأنه لا ذكر للخطبة في حديث 
سهل بن سعد وفيه إباحة تزويج المرأة بأن يعلمها قرانا فيكون ذلك 
صداقهاء وإباحة أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» وإباحة 
تزويج الرجل المعسر الذي لا شيء له. 


ذكر النكاح بالحكم والتفويض بالمهر 
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على حكمه أو حكمها. 
فقالت طائفة: النكاح جائز ولها صداق نسائها. كذلك قال 
الشافعي”"' ينه وابن حنبل" وروي معنئ هذا القول عن عمر بن 
الشطات وق . 


)١(‏ أنظر: «الأم» -٠١١/١(‏ التفويض). 
(0) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (880). 


(6) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» 4021١7171‏ وفيه قصةء وابن أبي شيبة (//401- 


ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة عل حكمها) مختصراء والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» (۷/ .)۲٤۷‏ 


وقالت طائفة: لها سنة رسول الله ية في الصداق»ء وهكذا قال 
۴ النخعي قآل الها ت ورل ان / .وهو اناه وا تاتون درا 

۷- حدثنا علان بن المغيرة» قال: حدثنا ابن أبي مريمء. قال: 
حدثنا يحيى بن أيوب». قال: حدثني ابن الهادء عن محمد بن إبراهيم» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؟ أنه قال لعائشة ويا : يا أمتاه. كم كان 
صداق رسول الله يَل؟ قالت: أثنتي [عشرة]”"' وقية وت “. 

قال أبو بكر الوقبة أربغون درهمًا والتكن عشرون: كذلك قال 
ينا 

قال أبو بكر: وكان الصداق على ما في هذا الحديث كان خمسمائة 
دزهم وف ليت أبن الععفاء: عن عر اتا عة وة وكان 
عطاء يقول: إذا تزوجها على حكمه فحكم عشرة دراهم قال: يجوز» 
قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك أو أك . 

وقالت طائفة: إن تزوجها علئ حكمه أو حكمها كان النكاح جائرّاء 
ولها مهر مثلها إن مات أو ماتت» والمتعة إن طلقها قبل الدخول؛ هكذا 
قال أبو ثور''؛ وأصحاب الرأي”". 


.)" «بالأصل: ثمانين. والجادة ما أثبتناه» وكذا جاء فى «الإشراف؛ (ه/‎ )١( 

09 «بالاسن): هشر والكثت هو الاد ١‏ 

(۳) تقدم تخريجها. 

(4:) في «الأصل": عشر. والمثبت هو الجادة. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (108/5-ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على 
حكمها). 

.)٠٤۳ص( أنظر: «اختلاف العلماء» للمروزي‎ )١( 

(۷) أنظر: «المبسوط» (09/0- باب المهور). 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) لب 


وكان مالك بن أنس يقول في المفوض إليه : إن تأكدوه قبل أن يدخل 
بها. فهو بالخيار إن شاء أعطئ صداق مثلهاء وإن شاء فارقها وكانت 
تطليقة [و]'' لها المتاعء وليس [لها)" إذا أعطى صداق مثلها 


إلا ذلك”". 
قال أبو بكر: إن مات أو ماتت فليا صداق مثلها على حديث 
OTE‏ 0( 1 5 


المجهول والحرام من المهور في معنى من لم يسم مهراء فإن طلقها 
قبل الدخول فلها المتعة؛ لأن الله -جل وعز- جعل لمن طلق قبل 
الدخول وفرض نصف ما فرض» فلما كان هذا في معنئ من لم يفرض 
ولم يسم كانت لها المتعة إذ ذلك سبيل من لم يسم ولم يفرض. 


ذكر قولهم مهر مثلها 
كان الشافعي”'' نه يقرل: ومتئ قلت: لها مهر نسائهاء فإنما أعني 
أخواتها (أو)''' عماتها وبنات أعمامها نساء عصبتهاء وليس أمها من 
نسائهاء وأعني مهر نساء بلدها؛ لأن مهور البلدان تختلف» وأعني مهر 
من هو في مثل شبابها وعقلها وأدبها؛ لأن المهور تختلف بالشباب 


.)١١۳/۲( في «الأصل»: أو. والمثبت من «الإشراف» (۳/ ۴۳)» و«المدونة»‎ )١( 
. )١١۳/۲( في «الأصل»: لهم. والمثبت من ”الإشراف» (۳/ ۳۳)ء و«المدونة؛‎ )0( 
أنظر: «المدونة» (154-1717/1- في التفويض).‎ )6( 

(8) أخرجه الترمذي .)١١58(‏ وأبو داود (۲۱۰۷» ۰۲۱۰۸ ۲۱۰۹). 

(5) أنظر: «الأم» -٠١٠/١(‏ المهر الفاسد). 

() كذا «بالأصل». وفي «الإشراف» (۳/ »)۳٤‏ و«الأم» :)1١/45(‏ و. 


© 


والهيئة و(الفضل”''؛ وأعني [مهر]''' من هو في مثل [يسرها]"؛ لأن 
المهور تختلف باليسارء وأعني [مهر] من هو في مثل جمالها؛ لأن 
المهور تختلف بالجمال؛ وأعني مهر مهو في صراحتها؛ لأن المهور 
تختلف بالصراحة والهجنة وبكرًا كانت أو ثيبًا ؛ لأن المهور تختلف في 
الأبكار والثييات. 

قال أبو بكر : وهذا من أحسن ما سمعت في مهر المثل. والله أعلم. 

وكان مالك يقول: صداق مثلها في موضعها وجمالها ومالها وشبابها 
ورغبة الناس فيهاء وينظر في ذلك إلئ حال الرجل الذي زوج عليها إن 
کان إنها ارد الصلة له والمقاربة خفف عنه من الصداقء. وإن كان لغير 
ذلك كان لها مد ا إل أن يرضونا ته دون و 

وتحكى عن التعمان أله قال”* :تساوها أخواتيا وتات ها 

وغ .ابن أي لل أنه قال" مها واا 

وقال أبو [ثور]”") كنحو من قول الشافعي [و”*' لم يذكر بكرًا ولا ثيا 
ولا صريحا. 

وتاك اقات ری اوی ا ديا ا ا 


)١(‏ في «الأم» :)3١/5(‏ العقل. 

(۲) ليست «بالأصل؛, وأثبتناها من «الأم». 

(۳) «بالأصل»: سيرها. والمثبت من «الأم». 

(1) أنظر: «المدونة» (۲/ -٠١١‏ في التفويض). 

)٠(‏ أنظر: «المبسوط» -7١/0(‏ باب المهور). 

(1) أنظر: «المبسوط» -1١/9(‏ باب المهور)ء و«عيون المجالس» (۳/ .)١٠١١‏ 
(۷) «بالأصل»: بكر. والصواب ما أثبتناه كما جاء فى «الإشراف» (۳/ 4 7). 
(۸) في «الأصل»: أنه. تحريف. والمثبت من «الإشراف» (۳/ 4"( 


سد الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وبنات عمهاء وليس أمها ولا خالتها من نسائهاء إلا أن تكون من عشيرتها 
ا 


ذكر عقد النكاح على المهر المجهول 

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على مهر مجهول» 
وذلك مثل أن ينكحها على ثمرة لم يبد صلاحهاء أو على ثوب أو دار 
أو عبد أو دابة لم يصف شيئًا من ذلك› فقالت طائفة: لها مهر مثلها 
إن دخل عليهاء ونصف مهر مثلها إن لم يدخل عليها. هكذا قال 
الشافعي”' -رحمه الله. 

وقالت طائفة: لها مهر مثلها إن مات / أو ماتت. أو دخل بها فلها 
المتعة إن طلقها قبل الدخول. هذا قول أبي وين الام 

وكان سفيان الثوري يقول”*2: إن تزوجها بصك على رجل فلها مهر 
مثلها. وقال مالك في المرأة تزوج على الجنين: إن دخل بها فلها صداق 
مثلها وإن لم يدخل بها فسخ نكاحهاء وهكذا جوابه فيمن نكح أمرأة 
بخمرء أو ثمرة لم يبد صلاحهاء أو بعبد آبق» أو بجمل شاردء وإن 
دخل بها لم يفرق lS‏ عر علي وان أدرك النكاح قبل أن 
يدخل بها فسخ . 


)١(‏ أنظر : «المبسوط» -5١/60(‏ باب المهور). 

)١(‏ أنظر: «الأم» (0/ -٠١۳-٠٠١‏ التفويض). 

(۳) أنظر: «المبسوط» (5/ ۷۸-۷۷- باب المهور). 

(6) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠٠١۹۱(‏ 

(5) آنظر: «المدونة» (1017//7- في النكاح الذي لا يجوز صداقه وطلاقه ومیراثه). 


۳ب 


ما ذكرناه: إما أن يكون ذلك منعقدًا فلا معني لفسخه؛ إذ لا حجة مع من 
رجل على غير زوجته» والذي أقول به إن النكاح ثابت لا يفسد بفساد 
قال ا جل ذكره-: عن E UE‏ 
ور فلما أثبت الله من النكاح بغير تسمية مهر. كان النكاح 
الذي عمد بغيره حرام في معن من لم يسمه ؛ لأنهم لما قالوا جميعًا: 
إذا دخل بها لها صداق مثلهاء فأثبتوا النكاح بالمهر الفاسدء إلا من 
المهر الحرام إلى هذه الآية أو من سمئ مهرًا حرامًا في معنئ من لم 
يسمء فالذي يشبه هنذا القول أن يجعل لها المتعة إذا طلق قبل 
الدخول» إذ هو في معنئ من لم يسمء فأما أن يقول قائل : إذا طلق 
قبل الدخول لها نصف صداق مثلها؛ لأنها في معن من سمو لهاء 
فإذا طولب بفساد النكاح فزع إلى الآية التي ذكرناهاء وجعل ذلك فى 
معن من لم يسم» فذلك أختلاف من قول قائله, ولا حجة مع قائله 
يفرق بها بين ذلك. 


ذكر النكاح على الحرام مثل الخمر والخنزير 
اختلفوا في المسلم يتزوج الله بخمر أو و 
فقال أكثر أهل العلم: إن دخل بها فلها مهر مثلها. 


.7385 البقرة:‎ )١( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) تت 110 


كلك :نال الف "© نووالق E‏ قاد امو تور "4ن اميعنات 
اا 

واختلفوا فيه إن مات أو ماتت قبل أن يدخل بها والمسألة بحالياء 
ففي قول أبي ثور» وأصحاب الرأي”: لها مهر مثلهاء وإن طلق قبل 
الدخول فلها المتعة» وفي قول الشافعي" -رحمه الله-: إن طلقها قبل 
الدخول فلها نصف مهرها. وجوابي في هه المسألة كجوابي في 
المسألة قبلها وقد ذكرت مذهب مالك في مثل هذا أنه إن أدرك قبل 
الدخول فسخ» وإن دخل فلها مهر مثلها. وكان أبو عبيد يقول: كل مهر 
مما حرمه اللهء ولم يجعله للمسلمين [حلالا]”" مثل الخمر والخنزيرء 
فإن النكاح لا يثبت به عندي أبذا لأنه أسس على نكاح الجاهلية 
والشرك وما لم يات به كتانب ولا سنة ولا عمل به للمسلمين . 


ت 


)١(‏ أنظر: «المدونة» (۲/ -١۷‏ في النكاح الذي لا يجوز صداقه وطلاقه وميرائه)ء 
و«عيون المجالس» (۳/ (١٠١١‏ إلا أنه ذكر عنه رواية ثانية» وهي : أنه يضرق بينهما 


(؟) أنظر: «الأم» (ه/ -١١6‏ المهر الفاسد). 

(۳) أنظر: «المغنى» -١١١ /٠١(‏ مسألة: وإذا تزوجها على محرمء وهما مسلمان). 
AOE 3‏ بات اوور 

(5) أنظر: «المبسوط» (04/6- باب المهور). 

/0( التفويض)»). إلا أن الشافعي ذكر بعدها‎ -٠٠١/١( أنظر: «الأم» للشافعي‎ )١( 


6 المهر الفاسد) فقال: فإذا نكحها بمهر مجهول أو مهر حرام البيع.... وعقد 
النكاح ثابت والمهر باطل فلها مهر مثلها إن طلقها قبل أن يدخل بها.أه 

(۷) فى «الأصل»: حالا. تصحيف» والمثبت هو الصواب. 

(A)‏ أنظر : «المغنى» -١١١/١١(‏ مسألة: وإذا تزوجها على محرم» وهما مسلمان)» 
و«العناية 5 الهداية» (ه/ 9/6). 


2 مسألة : 
١ 1 50‏ ان 1 2 0١‏ 
واختلفوا في رجل نكح امرأة على عبد واستحق : 
ti‏ 5 20 : 5 1 1 0 
كذلك روي عن شريح ٠‏ وبه قال ابن أبي ليلئى؛ وأبو ثور 
وأصحاب ل 
a‏ ب ا . OD‏ 2 
وكان الشافعي ّنه هكذا يقول إذ هو بالعراق 6م زجع ass‏ 
ا لها مهر مثلها. 
فإن تزوجها علئ من يحسبه عبدًا فخرج حرّاء ففي هذا أقاويل : 
أحدها: أن لها القيمة» كذلك قال مالك" وبه كان يتول الشافعى 
٠. 3‏ - ( 55 ع 8 3 
-ر حمه أله - ادجو ال اف وهر قول ابن “لبد وابي نور» وابي 


)١(‏ كذا «بالأصل». وفي «الإشراف» (۳/٣۳)ء‏ ومعناه كما جاء في أثر شريح الآتي أنه 
أعطاها عبدًا فإذا هو مسروق. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)1١097 ,٠١8095(‏ 

(۳) أنظر: «المبسوط» -۷۹-۷۸/١(‏ باب المهور). 

(4) ذكر المزني في «مختصره' (ص١۱۸).‏ ثم قال بعدها: وهذا غلطء ثم نقل القول 
الجديد. 

(5) أنظر: «الأم» (0/ ١١‏ التفويض). 

)١(‏ أنظر: «المدونة» -١1594/5(‏ في الصداق بالعبد يوجد به عيب). 

(۷) أنظر: «مختصر المزني» (ص١18).‏ 

(۸) أنظر: «المغني» -١١١/1١١(‏ مسألة: وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا . 

(9) قال ابن منظور: : الدَّنُ : ما عظم 0 0 
الصنعة. في أسفله كهيئة قونس البيضة. «لسان العرب» (17/ .)٠١۹‏ 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) بل ( (n‏ 


خمر/ قال" : لها القيمة. وفي قول الشافعي”" -رحمه الله-: لها مهر ٠٠۷/۳‏ 
المثل. 

وقال أبو عبيد فيمن نكح على حرء وهما يعلمان بحريته أن النكاح 
غير ثابت» فإن لم يعلما بها فالنكاح ثابت» ولها قيمة مثله عبدًا. 

وقول الشافعي -رحمه الله- في كل مسألة من هذه المسائل: لها مهر 
مثلها. 

وقد حكي عن النعمان قولان"" : 

أحدهما: إن لها مهر مثلها إن دخل بهاء والمتعة إن طلقها قبل 
الدخول. 

والقول الآخر : [أن لها]”*' مهر مثلها. 

وفيها قول ثالث: في رجل ساق إلى أمرأته [رجلا]'” حرًا قال: هو 
رهن بحاله حت يفك نفسه أو يفكه الذي رهنه» يروئ هذا القول عن 
النخعي”" والشعبي"» فإن نكحها على عبدين فخرج أحدهما حرا 


)١(‏ أنظر: «المبسوط» (8/0/ا-9/4- باب المهور). 

(۲) أنظر: «الأم» -١١*/0(‏ التفويض). 

(۳) أنظر: «المبسوط» /٥(‏ -۷۹- باب المهور)» و«بدائع الصنائع» (۲/ ۲۷۹). 

() «بالأصل»: لها أن. وهو قلب واضح والسياق غير مستقيم» والمثبت هو المقتضي 
للسياق. 

(5) «بالأصل»: رجل. والمثبت هو الجادة» وكذا «بالإشراف» (۳/ .)١١‏ 

(3) ذكره ابن حزم في «المحلئل» .)١7/4(‏ 

(۷) ذكر ذلك عنهما الماوردي في «الحاوي» (۱۲/ ۸۷) ثم قال: وهذا خطأ قبيح؛ لأن 
ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهق 


هم _ ب ب 


ففى قول الشافعى يَنه: لها مهر مثلها"'“. وقد كان يقول بالعراق: 
إذا تزوجها عل عبد فاستحق نصفه ودخل بها. فهي بالخيار في أخذ 
نصفه والرجوع بنصف قيمته؛ أو الرجوع بقيمته كله» ولا حق لها في 


0 (۲( 
ألعبكد . 

وفي قول النعمان”” : إذا خرج أحدهما [حرًا] فليس لها غير العبد 
الباقى. 


وفي قول أبي يوسف: لها العبد الباقي» وقيمة الحر عبدا. 

وأما في قول محمد: فلها العبدء إلا أن يكون مهرها أكثرء فبلغ بها 
ذلك 00 

قال أبو بكر: الجواب عندي في هذه المسائل» كالجواب في عقد 
التكاح على المهر المجهول. 

ذكر المرأة تنكح على أن يحح بها الزوج 

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على أن يحجها. 

فقالت طائفة : ذلك جائز. وكذلك قال النخعي”“. فإن طلقها قبل أن 
يدخل بها فلها نصف ما يحج به مثلها. 


)١(‏ أنظر: «الأم» -٠١١ /١(‏ التفويض). 


00 ا «الأم» -١١“/6(‏ التفويض). وامختصر المزني» (ص .)١18١‏ واروضة 
الطالبين» )0/ .(OAA‏ 


(۳) أنظر: «بدائع الصنائم» (۲/ .)۲۸١‏ 
)٤(‏ «بالأصل»: حر. والجادة ما أثبتناه. 


)0( أخرجه سرعي-ك بن منصور فی لاسننه» (519/0). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وقال حماد”'': إذا طلقها قبل أن يدخل بها لها نصف أدنئ ما يحج 
به إنسان. وقال يحيئ بن سعيد الأنصاري: إن كان الحج من الصداق 
فذلك عليه في حياتهء ويحاص الغرماء بعد موته» وإن كان موعدًا منه 
فلا شيء عليه. 

وحكى أبو عبيد أن النكاح على الحج جائز في مذهب الأوزاعي. 
وسفيان”'' ومالك" وأصحاب الرأي”''. قال: وإنما جوزوه؛ لأن الحج 
لا يكون إلا بمؤنة وحملان» فلما وقعت العقدة على الحج كان بمنزلتها 
لو وقعت على ذلك الحملان (وتلك المؤنة» فإن طلقها قبل أن يدخل بها 
فإن مالكًا قال: عليه نصف قيمة الحملان)””'. وقال الأوزاعي : نصف 
قيمة الحملان والنفقة والكسوة. 

قال أبو عبيد: وهو المعمول به عندي. 

وفي هه المسألة قول سواه وهو: أن لها صداق مثلهاء وهذا يشبه 
مذاهب الشافعي -رحمه الله- إذ النفقة والحملان غير معلوم عند عقد 
النكاح» وهو مختلف في المستقبل» وذلك غير موقوف على حده 
0 


وفي القول الآخر: إن دخل بها أو مات فصداق مثلهاء فإن طلقها قبل 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۳۳۸- في الرجل يتزوج المرأة على شيء..). 
(۲) أنظر: «المغنى» -١1١7/١(‏ فصل: ولو نكحها علئ أن يحج بها ). 

(0) أنظر: «الذخيرة» للقرافي /٤(‏ ۳۹۱). 

(5) آنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (118/5). 

() تكرر بالأصل. 

(1) أنظر: «أحکام القرآن» للجصاص (۲/ .)٠٤١‏ 

(۷) وانظر: «أعلام الموقعين» لابن القيم .)۲١۷ /١(‏ 


۳ ب 


الدخول فالمتعة. وقيل لأحمد بن حنبل” : نكحها على أن يحج بها؟ 
فقال: لاء النكاح على ما نكح الناس» كأنه لا يعجبه. 


ذكر الصداق يكون [عتةا]" 

واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على عتق أبيها فلم يباع. 
هذا قول الأوزاعي» ومالك" والثوري. 

قال أبو بكر : فإما أن يكون لكل واحد ممن حكن أبو عبيد عنه ذلك 
فى هذه المسألة قولان» أو يكون ذلك غلطًا م أبى تمك ٠‏ أو قاسه على 
بعض ما حفظه عنهم» فلحقه الغلط من جهة القياس إذ هو بعيد من التهمة. 

- حدثنا علي» عن العدنىي. عن الثوري أنه قال - بعد أن ذكر 
قول الشعبي - وقال غيره : لها مهر مثلها وهو أحب إلى سقيان. 
اا ا 11 / اسان عن رجل تزوج أمرأة على أن 


.) فصل ولو نكحها على أن يحج بها...‎ -٠٠١/٠١( «المغني»‎ )١( 


(5) «بالأصل»: عبدًا. والمثبت من «الإشراف» (۳/ ۴۷) وهو المراد قطمًا بالمسألة. 

(۳) «المدونة» (۲/ -٠١۹‏ باب نصف الصداق). 

() «بالأصل» طمس بقدر سطرء وقد أخرج ابن أبي شيبة (۳/ ۳۳۸- في الرجل يتزوج 
المرأة على شيء ويصل إليه) وعبد الرزاق )٠١0914(‏ في «مصنفيهما» أثرًا عن 
الشعبي «في رجل تزوج أمرأة على عتق أبيها فلم يبع؟ قال: يقوم قيمته» ثم يدفع 
إليها ثمنه » واللفظ لعبد الرزاق ولعل العبارة المطموسة كما يظهر من أطراف بعض 
حروفها (أباها قال: لها مهر مثلها؛ لأنه لولاها لم يعتق» وحكيل صفوان عن 
الأوزاعي...). وانظر: «الإشراف» (۳/ ۳۷۷). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ال 4007 
يشتري أباها فيعتقه فلم يقدر علئ شراه قال: إن كان لم يدخل بها فسخ 
التكاح» وإن كان قد دخل بها فلها صداق نسائها. 

قال أبو بكر: وهذا بقول مالك أشبهء على أن بعض الناس قد 
حكئ عن مالك" مثل قول الأوزاعيء وكان أبو عبيد يقول بمثل قول 


الشعبى. 
وجوابى فى هذه المسألة كجرابى فى المهر المجهول» وقد ذكرته فى 
كتاب قبل هذا. 


ذكر النكاح يعقد على بيت وخادم 


اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على بيت وخادم غير 
موصوفين. 

فقالت طائفة: ذلك جائز» ويؤخذ خادمٌ وسطء والبيت إن كانت من 
الأعراب فبيوت قد عرفوهاء وإن تزوجها على بيت من بيوت الحضرء 
قال: ذلك جائز إذا كان ذلك معروفا مثل ما وصفت. كذلك قال 
6ل قال”شاللق ف انهو "ولع يزل له من هرداق الاس 
وذلك في المرأة يتزوجها الرجل بأربع وصفاء كال : بنط إل اغا 
القيمة وأخفضهاء ثم يؤخذ بأوسط ذلك. 


() أنظر: «المدونة» (۲/ -٠١١‏ باب نصف الصداق)» و«الخرشي على مختصر خليل؛ 
(۳/ ۷)» و«الشرح الكبير؛ (۲/ ۲۹۷). 

(0) أنظر: «المدونة» (۲/ -۱٤١‏ في النكاح بصداق مجهول). 

(۳) أنظر: «عيون المجالس» (۳/ .)١١47‏ 


وقال أضحات الرآی: إذا :تزوتجها على بيك رادم ولم [يسيي)!" 


(۲) 


فإن لها من ذلك خادم وسط. وبيت وسط .. 

قال أبو يوسف ومحمد: هو على قدر الغلاء والرخص في كل 
زبلوا 6 كان التعمان يفون" أريغون ديارًا لخادم وأربعون 
دينارًا للبيت. وقال عبيد الله بن الحسن: إذا تزوج على وصيف. قال: 
وسط لا خراساني ولا زنجي. وقال أبو عبيد: وسط من ذلك. وكان 
ا يقَوّم عربي وهندي وحبشي فيأخذ أثلاثهم. قال 
ارا الي ا بان اا ترو على الب ر الخاد وان 
الحسن وابن سيرين لا يريان بأسًا أن يتزوج الرجل على كذا وكذا 
وصيف”» وكذلك قال سفيان الثوري» وحكي هذا القول عن ابن أبي 
ليلول» وابن شبرمة. 

وفيه قول رابع: وهو أن لها صداق نسائهاء هذا قول الشافعي» قال 


الشافعي يت : ولا يجوز في الصداق إلا ما جاز في البيوع. 


90 بال فل ما و الت هو العافت الاق 

(۲) أنظر: «المبسوط» -٠١ -54 /١(‏ باب المهور). 

(۳) «بالأصل»: بلاد. والمثبت من «الإشراف» (۳/ ۳۸). 

(4) أنظر: «المبسوط» -٠١ /١(‏ باب المهور). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)1١6960(‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ -81١/1(‏ ما قالوا في الرجل يتزوج على 
الرصفاء)؛ وسعيد بن منصور في «سننه» (51/5. /517/17). 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه؛ (851/7- ما قالوا في الرجل يتزوج على 
الوصفاء). 

(۸) أنظر: «الأم» -٠٠١/١(‏ التفويض). 


و الأوسط من السنن والإجماع والاختللاف لكت (A‏ 


وفيه قول خامس: وهو أن لها إن دخل بها أو مات عنها قبل الدخول 
بها فلها صداق مثلهاء وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعةء هذا قول 
أبي ثورء وكذلك نقول. 


ذكر المهور يكون منها عاجلة واجلة 

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة علئ عاجل واجل. 

ا «اذللة. حال كلس اك قال الچ ۹وروی عد 
النخعي أنه قال كذلك. إذا لم يكن جعل الاجل وقتا معلوما. وقال 
حماد بن أبي سليمان”'': إن ذلك كله حال إن دخل وإن لم يدخل. 
وحكي هذا القول عن سوارء وبه قال أبو عبيد'"» وقال الثوري”*': 
الصداق حال كله إذا سألت عاجله وآجلهء إلا أن يوقت وقنًا. 

وفيه قول ان وهو أن الآجل في ذلك إلى طلاق أو موت كذلك 
قال الشافعي”" كن وإبراهيم النخعي. 


-۲۹۹٩ /۳( وار بن أبي شيبة في لمصنفه»‎ )٠ 7( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
.)854( في الرجل يتزوج المرأة عل صداق ...)» وسعيد بن منصور في «سننه»‎ 

فو ا أبي شيبة في «(مصنفه» (۳/ ۲۹٩‏ - في الرجل يتزوج المرأة علئ صداق.. ). 

(۳) أنظر: «المغني» -١١9/9١(‏ فصل : ويجوز أن يكون الصداق معجلاً). 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ .)٠٠۹۰۲(‏ 

(ه) كذا «بالأصل»» وفي «الإشراف» (۳/ ۳۸): كذلك قال الشعبي والنخعي. وهو 
الصواب والله أعلم وذكر الشافعي خطأ إذ أن هذا القول روي عن الشعبي أخرجه 
عنه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۳/ ۲۹۹- في الرجل يتزوج المرأة على صداق 
E‏ وسعيد بن منصور في «سننه» (810)؛ وقد نقل ابن المنذر بعد ذلك 
قول الشافعي -رحمه الله. 


4A 


وفيه قول ثالث: وهو أن ما أخر من الصداق وكان الأمر عند أهل 
ذلك البلد أن المؤخر لا يؤخذ إلا عند موت أو طلاق. فإنه ينظر إلى 
مثل صداق تلك المرأة بالنقد فيعطئا مثل ذلك إن كان دخل بها وإن 
كان لم يدخل بها فإنه يخير الرجل فإما أن يعجل ذلك نقدًا وإما أن 
يفسخ ذلك النكاح حتئ يستقبلا نكاحًا جديدا بصداق عاجل أو يؤخر 
بعضه إلى أجل معلوم. هذا قول مالك بن أنس”'"'. 

وفيه قول رابع: وهو أن الآجل لا يحل حتئ يطلق» أو يخرجها من 
مصرها أو يتزوج عليهاء فإذا فعل ذلك حل العاجل والآجلء هذا قول 


وفيه قول خامس: وهو أن الآجل يحل إلى سنة. ذكر الأوزاعي أنه 
شال مكخ و لا عن داك :تقال الاج بل عدا إل م عة دخرل 
8 

وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسن / قال: إذا تزوجها إلى 
أجل فهو إلى سنة. 

وفيه قول سادس: وهو أن لها صداق نسائها إذا كان الصداق كله 
أو بعضه إلى أجل معلوم. هذا قول الشافعي بر . 


(۱) أنظر: «المدونة؛ (۲/ -٠۳١١‏ في شروط النكاح). 

(۲( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠٠۹۰٤(‏ 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (۳/ 144- في الرجل يتزوج المرأة علئ صداق.. ). 

(4) أنظر: «المغني» -١٠٠١ /٠١(‏ فصل : ويجوز أن يكون الصداق معجلاً). 

(5) أنظر: «الأم» -۱۳۸/١(‏ الأختلاف في الدخول)» و«أعلام الموقعين؛ (54/7- 
9) وقد فصل ابن القيم هذه المسألة ونقل رسالة الليث بن سعد إلى مالك ينكر عليه 
رأيه في ذلك» وهاه الرسالة ذكرها الدرري في "تاريخ ابن معين» بسنده (۲/ ۳۷۳). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


ذكر المهور 
يشرط الأولياء لأنفسهم معها شينا معلوةا 
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا 
شيئّاء اتفقا عليه سوى المهر. 
فقالت طائفة: كل ذلك للمرأة» روي هذا القول عن جماعةء وبه قال 
مالك بن أنس”'' فيمن تبعه من أهل المدينةء وكذلك قال سفيان الثوري» 
Es E e‏ وکن بن ع ال لي 


وكذلك قال :یر غد" 


يطلا واشقرط ل ا 
وعن مسروق أنه زوج ابنته واشترط لنفسه عشرة آلاف يجعلها في 
الحج والمساكين“. 


.)594/4( أنظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (21841/7, و«الذخيرة» للقرافي‎ )١( 
.)07 /۳( وابداية المجتهد»‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)1١1/41/(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» »)١1١1/47(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (114/1- 
في الرجل يزوج ابنته و يشترط لنفسه شيئًا). 

(:) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (17405 42١١‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۳۲۸). 

)0( أخرجه ابن أبي شبية 7 امصنفه» (۳/ ۳۲۷- في الرجل يتزوج المراة وتشفرط 
لنفسه). 

(9) أنظر: «المغنى» -١١19-1١8/1١(‏ مسألة: إذا تزوجها على ألف لهاء٠٠٠).‏ 
و«بداية المجيدا )/ (or‏ 

(۷) أنظر: «معالم السنن» للخطابي (۳/ .)۱۸١‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۳۲۸). 


x 


وقول ال وکوا ا من و ت له ق 
هكذا قال الشافعي”"". 

وفيه قول رابع: وهو أن ذلك لا يجوز لغير الأب؛ لأن يد الأب 
مبسوطة في مال ولده يأخذ منه ما شاء. هذا قول ابن حنبل" وإسحاق. 
فكأن قائل هذا القول يجيز ذلك للأب خاصة من دون الأولياء. 

قال أبو بكر: وقد روينا في هذا الباب عن النبي َة حديئًا. وقد تكلم 
في إسناده. 

٠‏ حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال : حدثنا حجاج قال: 
قال ابن جريج: قال عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن عبد الله بن 
عمروء أن النبي َج قال: «أيما آمرأة أنكحت على صداق أو حباء 
أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لهاء وما كان بعد عصمة النكاح فهو 
له» وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته»". 


)١(‏ أنظر: «الأم» (ه//ا١1-‏ الشرط في النكاح). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسح» .)۸۹٥(‏ 

(۳) أخرجه: أبوداود .)5١17(‏ والنسائی (7*8). وابن ماجه .)١4080(‏ وأحمد 
)ل وعبد الرزاق في از (۱۹). والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» (۲۰۷۸)ء والببهتي في «السنن الكبرى» (۷/ )۲٤۸‏ من طرق عن ابن جربج 
به. وأخرجه أحمد 7 ). والبيهقي في «السنن الكبرئ» (1/ 748) من طريق 
حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن عروة» عن عائشة به. 
وقول المصنف : «تكلم في إسناده» فإن كان يقصد سلسة عمرو بن شعيب فهو مدفرع 
لقبول أكثر أهل العلم هذه السلسلةء وإن كان لتدليس ابن جريج فمدفوع أيضًا فقد 
صرح بالتحديث في طريق النسائي والطحاوي. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


ذكر المهر والبيع 

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على ألف درهم على أن 
ردت عليه عبذا. 

الف ا نة إن وا فليا سيق ا و ن مات ها ب وكذلك 
وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة". 

وقالت طائفة : النكاح جائز كانت قيمة العبد أقل أو أكثرء وأخذ العبد 
الذي سمت له» فإن طلقها قبل أن يدخل بها قسمت الألف على قيمة العبد 
وعلئ مهر مثلهاءفما أصاب قيمة العبد فهو لها ثمنًا بالعبد.وما أصاب 
المهر فهو مهر يرد نصف ذلك إن كانت قد قبضت. هذا قول أصحاب 
ال 

وفيه قول ثالث: أن لا يعقد مع النكاح بيع ولا كبو وان ل يعد 
النكاح» ويفسخ إن لم يكن فات بدخول عليهاء وإن فات بذلك ثبت 
النكاح وسرت إلى مهر مها هدا قول مالك ٠‏ 

واختلف قول الشافعي ّنه في هذا الباب فكان يقول إذ هو 
بالعراق"2: إن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف صداق مثلها. ثم قال 
بمصر: فيها ا 
يي لمات شو يا عور مثلها كما في «الإشراف» (۳/ .)1١‏ 
(۲) هذا قول أبي ثور كما في «الإشراف» (۳/ .)5١‏ 
(0) أنظر: «المبسوط» (87/0- باب المهور). 
(؛) كذا «بالأصل»» و«بالإشراف» (۳/ :)5١‏ صيرت. 
(0) آنظر: «المدونة» -١57/1(‏ في النكاح بصداق لا يحل). 
)١(‏ أنظر: «مختصر المزني» (ص١18١).‏ و«الحاوي» (۱۲/ .)۸٤-۸۳‏ 
(۷) أنظر: «الأم» /٥(‏ ۹۷- المهر والبيع). 


۳ب 


أحدهما: أن المهر المسمئ كالبيع لا يختلف ولا يرد إلى صداق 
مثلهاء وهو على ما تراضيا عليه. 

والثاني: أن لا يكون مع الصداق بيع» فإذا وقع مثل هذا كان لها 
صداق مثلها ورد البيع إن كان قائمّاء وإن كان مستهلكا قيمتهء وبه قال 
الشافعي نة 

قال أبو بكر: فإن نكحها على ألف درهم على أن ترد عليه 
[الألف]" درهم فالنكاح جائزء ولها مهر مثلها إن مات أو وطئهاء 
وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعةء ولا صداق لها في قول أبي 
وروا ات ای 

وفي قول الشافعي”" يرث لها مهر مثلها ويترادان الألفين» وإن طلقها 
قبل أن يدخل بها فلها نصف مهر مثلها. 
*# مسألة : 

واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على أن الصداق / ألف درهم إن لم 
يكن له زوجة فإن كانت له زوجة فالصداق ألفين فكان الشافعي د 
نشول "ليا وى كله كان اقل مين الله او عدر e‏ كما 
كرنالها ذلك ذا كيف عار حكية» ركان أبن روو لها فهر 


)١(‏ «بالأصل»: إلا ألف. وفي «الإشراف» (7/ ١٠)ء‏ و«المبسوط»: ألف. والمثبت هو 
الصواب: 

(۲) أنظر: «المبسوط» (0/ 87- باب المهور). 

(0) أنظر: «الأم» (0/ 48- المهر والبيع). 

(5) انظر: «البيان» للعمراني /٩(‏ ۳۸۹). 

() أنظر: «البناية شرح الهداية» (1517/0). 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج م) 


مثلها إن دخل بها أو مات عنهاء وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة. 
وقال النعمان''': إن كان له أمرأة» فلها ألف درهم وإن لم يكن له أمرأة 
فلها مهر مثلها ولا يجاوز بها أكثر مما سمئ لها ولا ينقص من أقل مما 
سمئ لها. 

وفيها قول آخر: وهو قول أبي يوسف ومحمد أن لها جميع ما سمئ 
لها كما سمىٰ لا ينقص منه [ولا]”'' يزاد عليه من الشرط الأول والآخر 
على ما سمل وليس هذا بمنزلة قوله هذا أو هذا. 

وفيه قول خامس: وهو أن لهما أوكسهماء والنكاح جائز. 

كآن خم ان فل شل ٠‏ :"هو غلك انا ارا عل ر کلت قال 
اتيعاق: 


ذكر النكاح على تعليم القران 
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن يعلمها قرآنا. 
فقالت طائفة: النكاح ایت وله أن يعلمها نا شاط ليوات ذلك 
قال الشافعي”؟ يبت واختلف قوله فيمن نكح هذا النكاح ثم طلقها قبل 
أن يدخل بها فكان يقول إذ هو بالعراق”*': لها مثل نصف أجر تعليم 
تلك السورة فإن مات فلها أجر مثله في تعليم تلك السورة. وقال بمصر 


.)586 /۲( أنظر: «المبسوط» (0/ 86- باب المهور)ء و«بدائع الصنائع»‎ )١( 
وهو الأليق.‎ )٤١ /۳( بالأصل: فلاء والمثبت كما في «الإشراف»‎ )0( 

(۳) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (897). 

(5) أنظر: «الأم» (91/0- كتاب الصداق). 


() أنظر: «مختصر المزني» (ص 178). 


[قولين]'2: أحدهما: وهو أصح قوليه على مذهبه”'"': أن لها مهر مثلها 
إن مات ونصف مهر مثلها إن طلقها قبل الدخول» وقد حكي عنه أنه قال 
بمصر قولا يوافق القول الذي قاله بالعراق. قال الشافعي”" كل وإن 
نكحته على خياطة ثوب بعينه فهلك: فلها عليه مثل أجر خياطة ذلك 
الثوب. وتُقوّم خياطته يوم نكحهاء فيكون عليه مثل أجره وذكر الربيع 
أنه رجع عن هذا القول. وقال: لها صداق مثلها. 

وفي قول المزني”*': لا يجوز النكاح على تعليم القرآن» وأحسبه قول 
الكوفي”“. وكان عبيد الله بن الحسن يقول: إذا تزوجها على تعليم سور 
من القرآنء فلها صداق مثلهاء وكان أحمد يقول''': أكرههء وقال 
إسحاق: إذا تزوجها على ما معه من القرآن؛ جاز النكاح» ويجعل لها 
مهرا مما سن النبي ي في بناته ونسائه. 


ذكر النكاح على العروض 
قال أبو بكر : ا و ارو ا 
بع ل وقد ذكرت إسناده وجاء أن وشيول الله کا كله تزوج أم 


)١(‏ في ««الأصل»: قولان. والمثبت هو الجادة. 

-۲۸/۱۲( في الصداق بعينه يتلف قبل دفعه)» و«الحاوي»‎ -۹۲ /٥( أنظر: «الأم»‎ )١( 
.)٤۲٤ /۹( و«البيان»‎ 9 

(۳) آنظر: «الأم» (0/ 47- في الصداق بعينه يتلف قبل دفعه). 

.)81/15( لم أجده في «مختصره». وذكره عنه ابن عبد البر فى «الاستذكار»‎ )٤( 

)0( أنظر : «بدائع الصنائع» (۲0 ۷۷). و«الاستذکار» A1»‏ 

.)۸۷۹( أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(۷) تقدم تخريجه. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف 20 لسلس 070/22 
سلمة عل متاع يسوى عشرة دراهم. 

ا حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا بندار قال: حدثنا 
أبو داود قال: حدثنا الحكم» عن ثابت» عن أنس» عن رسول الله وي 
أنه تزوج أم سلمة على متاع يسوئ عشرة دراهه”'". 

قال أبو بكر : تفسير هذا المتاع قد ذكر في خبر أم سلمة''' عند ذكري 
أجتماع الولاة وافتراقهمء فإذا نكح رجل أمرأة على عرض قد عرفناه» 
فالنكاح ثابت ولها الذي عقدا عليه النكاح» وإن كان العرض موصوفا 
إلى أجل معلوم. فكذلك بعد أن يوصف كما يوصف في أبواب 
السلم» وإن كان العرض موصوفا غائيًا عنهماء لزمهما ذلك إذا جاء به 
على الصفة التي وصفه لها. 

وقد أختلف في هذا الباب» فكان مالك يقول”" في الرجل يتزوج 
المرأة بالدار» أو بالأرض الغائبة» أو العبد الغائب: إن كان [وصف]]!*) 
لها ذلك فالنكاح جائز وإن لم يكن وصف ذلك فسخ النكاح إن لم يكن 


)۴۳۷۲( أخرجه أبو داود الطيالسى فى «مسنده» (۲۰۲۲)» وأبو يعلئْ في «مسنده»‎ )١( 
هذا إسناد‎ (HEYA 4470 «إتحاف الخيرة»‎ TT عن الحكم به. وقال‎ 
فيه مقال. الحكم ابن عطية قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به ليس بالمتين. وقال‎ 
أحمد بن حنبل : لا بأس به؛ فقد روى عنه وكيع إلا أن أبا داود الطيالسي روى عنه‎ 
أحاديث منكرة. وقال يحييل: هو ثقة. وقال النسائي ليس بالقوي» وباقي رجال‎ 
الإسناد ثقات. اه.‎ 

(۲) تقدم تخريجه رقم .)۷۲۱١(‏ 

(۳) أنظر: «المدونة» -1١717/17(‏ في النكاح الذي لا يجوز صداقه وطلاقه وميراثه). 

)٤(‏ «بالأصل»: أوصف. والصواب ما أثبتناه كما بالمدونة. وقد أتت بعد سطر على 
الجادة. 


1144/۳ 


دخل بهاء وإن كان دخل بها أعطئ صداق مثلها ولم يفسخ النكاح. وكان 
أبو ثور يقول: إن كان / وَصَمَّهِ لها فجائزء وإن كان على غير صفة» كان 
لها مثل قيمة ما وصف. وقال أصحاب الرأي”'': إذا تزوجها على خادم 
ولم ترها بعينها ثم رأتها فكرهتهاء فلا خيار لها فيهاء وليس هذا كالبيع. 
وليس لها أن تردها من عيب إلا أن يكون عيبًا فاحشًا فتردها منه» وتأخذ 

قال أبو بكر: وقد كان يجب أن يجعل لها خيار الرؤية على ما يرئ 
في سائر أبواب البيوع» وقد أخذ بما أعطئ عوضًا عما يأخذ البائع 
عوضًا. 

وقد كان الشافعي كنم يرى النكاح جائرًا على العروض إذا كانت 
حاضرة» وعلى العروض أو الحيوان إذا وصف كما يوصف في أبواب 
السلم إلى الآجال المعلومة". 


ذكر الشغار 
ثبتت الأخبار عن رسول الله َة أنه نهىٰ عن الشغار. 
765 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ينه قال: أخبرنا مالك 
عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله ية نه عن الشغار“. 


)١‏ أنظر: «المبسوط» (15/0- باب المهور). 

(۳) أنظر: «الأم» (/ 97- في الصداق بعينه يتلف قبل دفعه). 

(۳) أخرجه الشافعي في الأم؛ -1١١/0(‏ كتاب الشغار)ء ومالك فى «الموطأء 
(ص؟١175).‏ والبخاري (؟١1اوه).‏ ومسلم (١١غ١)‏ من طريق مالك به. 


سحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل؛ على أن يزوجه الآخر ابنته 
a‏ 

۴- أخبرنا إسحاق» عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر»ء عن 
ثابت وأبان» عن أنس قال: قال رسول الله بيد «لا شغار في الإسلام». 

والشعاق أن نيدل الجر الرصل امه ع 

-6٤‏ وأخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا حجاج قال: قال 
ابن جريج: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهئ 
ل ا عو ار 


۵- حدئنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا أنس بن عياض قال: 


)١(‏ واختلف أهل العلم في قوله » والشغار... «هل هي من كلام النبي بيد أم من كلام 
غيره. فأما الشافعي فقال: لا أدري. 
وقال الخطيب كما في «الفصل للوصل المدرج للنقل» :)5٠08/١(‏ وتفسير الشغار 
ليس من كلام النبي َء وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع وقد بين ذلك 
عبد الله بن مسلمة القعنبي» وعبد الرحمن بن مهدي» ومحرز بن عون في روايتهم 
الحديث عن مالك وفصلوا كلامه من كلام رسول الله يميد اه. وقد ذكر الحافظ ابن 
حجر هزه الأقوال فانظر غير مأمور «فتح الباري» (/ ۷ 

(1) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» »)٠٠٤۳٤(‏ وأحمد (۳/ :.)١10‏ والطبراني في 
«الأوسط» (۲۹۹۹) جميعًا من طريق معمر عن ثابت وأبان عن أنس مرفوعًا به» 
وأخرجه أحمد (۳/ ۱۹۷)ء وعبد بن حميد في «المنتخب؛ »)۱۲١٤١(‏ وابن حبان 
(3155). وابن ماجه »)١800(‏ والبيهقي (۷/ ۲۰۰) جميعًا من طريق ثابت عن 
ان به 
قلت: وأبان متروك الحديث» ومعمر في حدیثه عن ثابت أضطراب؛ لذا قال 
أبو حاتم في «العلل» :)۱٠۹١(‏ هذا حديث منكر جدًا. أه. 

)۳( أخرجه مسلم )۱٤۱۷(‏ من طريق حجاج به. 


هم ب ب 


حدثني حميدء عن الحسن» عن عمران بن حصين» عن رسول الله وَل 
قال: «لا جلب» ولا جنب» ولا شغار في الإسلام)”"". 

اختلف أهل العلم في الرجل يُنكح الرجل أخته على أن يزوجه الآخر 
أخته يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرئ. 

فقالت طائفة : النكاح جائز» ولكل واحدة منهما صداق مثلها. وروي 
هذا القول عن عطاء”'': وعمرو بن دينار" ٠‏ ومكحول» والزهري. 
وقال الغوري*': الشغار في الإماء مثل الشغار في الحرائرء وإذا شاغر 
فلها مهر مثلها. 

وقال أصحاب الرأي في الشغار”' : النكاح جائزء ولكل واحدة 
منهما مهر مثلها إن دخل بهاء ولا يحل له فرجها بغير مهرء وإنما 
المنهي في هذا أن يستحل الفرج بغير مهرء وإن طلقها قبل أن يدخل 
بها فإن لها المتعة» وهذا قول النعمان» ويعقوب. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (59/4. .)٤٤‏ والترمذي (۱۱۲۳). وأبو داود (4ا6؟), 
والنسائى  (‏ 30937). وفي «الكبرئ؛ )٥٤۹٥(‏ من طريق حميد به. وهذا 
الحديث فيه أنقطاع؛ لأن خوك يسمع من عمران وانظر في ذلك «المراسيل» 
للرازي (ص »25٠‏ وانظر أيضًا «بيان الوهم والإيهام» (078/5. 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق في #مصنفه» .)۱٠٤6٤6١(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(*/ 447- ما قالوا في نكاح الشغار). 

(۳) أنظر: «المغني» -47/1١١(‏ مسألة: وإذا زوجه وليته 22000 و«طرح التثريب» 
.)۱۷۲۸/٩(‏ و«فتح الباري» (58/9). 

(4) أنظر: «عيون المجالس» .)١١١١/۳(‏ 

.)17151( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٥( 

(5) أنظر: «المبسوط» -۹۹/٩(‏ باب نكاح الشغار). و«بدائع الصنائع» (۲/ ۲۷۸). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) (yy‏ 


وقالت طائفة : عقد النكاح على الشغار باطل» وإن أصاب كل واحدة 
منهما من عقد عليها هذا النكاح. فلكل واحدة منهما مهر مثلها وعليها 
العدةء وهر کالنکاح الفاسد في كل ااه لد يختلف». هذا قول 
)۱( ( 


أو 1 00 3 a f‏ 7 
الشافعي واحمد » وإسحاق» وأبي نور . 


وكان مالك یری أن يفسخ نكاح الشغار على كل حال“ . وبه قال 


أبو 5 


وليس مع من أبطل نكاح المرأة علئ عمتها وعلئ خالتها غير نهي 
رسول الله وء فالمفرق بين النهيين متحكم» لا حجة معه إذا أبطل 
أحد النكاحين وأثبت الآخر. 

وفي هذه المسألة قول ثالث: وهو أن المتشاغرين بالمرأتين إن كانتا 
لم يدخل بهما فسخ النكاح» واستقبلا نكاحًا مستقبلا بالبينة والمهرء وإن 
كانتا قد دّخل بهما فلهما مهر مثلهماء هذا قول الأوزاعي”". 

ودل نهي النبي يي عن الشغارء على إغفال من زعم أنه يجعل 
ما أباحه الله من كتابه من عقد النكاح علئ غير صداق معلوم / قياسًا ۱۹۹/۳ب 


)١(‏ أنظر: «الأم» (0/ -١١۳‏ كتاب الشغار). 

(0) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١59(‏ 

(۳) آنظر: «الاستذكار» .)5١7/15(‏ 

() أنظر: «المدونة» (۲/ .)٠١١‏ 

(5) أنظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد .)٤١١ /١(‏ 

)١(‏ أنظر: «طرح التثريب» لأبي زرعة العراقي (١/۱۷۲۸)ء‏ وافتح الباري» (1۸/۹)ء 


و«العناية شرح الهداية» .)١6/8/6(‏ 


© ب 


على ما نهئ عنه رسول الله ية من الشغارء وذلك عندي من إغفال من شبه 
ما أباحه الله ما نهل عنه رسول الله علا 

واختلفوا في الرجل يقول للرجل: أزوجك أختي علئ أن تزوجني 
اجك علي أن مهيا لكل وا حا عه أو نيا لاحداهها هي ادون 
الأخرى. 

فقالت طائفة: ليس هذا بالشغار المنهي عنهء والنكاح ثابت» والمهر 
فاسد» ولكل واحدة منهما مهر مثلها إن دخل بها أو ماتت أو مات عنهاء 
ونصف مهر مثلها إن طلقت قبل أن يدخل بها أو مات. هكذا قال 
الشافعى © أنه وكره مالك هذا النكاح ورآه من وجه الشغار”". وكان 
الأوزاعي يقول: إذا قال: أزوجك أختي بأربعين وتزوجني أختك بمثل 
ذلك. ومهورهما أكثر من ذلك قال: لا أحب ذلك؛ لأنه يضاهئ به 
الشغار. وقال أصحاب الرأي: ولو زوج أحدهما ابنته الآخر على 
مهرء على أن يزوجه الآخر بمثل ذلك المهر كان هذا جاثرّا» وكان 
لكل واحدة منها من المهر ما سمئ لهاء ونصف ذلك إن طلقها قبل أن 
الدخول”". وكان أحمد بن حنبل يقول: إن كان في الشغار صداق» 
وكان فيه شرط أن يزوج كل واحد منهما صاحبهء فقال: أما إذا كان 
صداق فليس بشغار. 


.)۷۷ آنظر: «الأم» (ه/‎ )١( 

(؟) «المدونة» (؟/ .)١67‏ 

(۳) أنظر: «المبسوط» .)٠١5/6(‏ 
(4) أنظر: «المغني» (019/8). 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) لل 0# 


باب ذكر المهر يختلف في السر والعلانية 

اختلف أهل العلم في المهر يختلف في السر والعلانية. 

(نقالت طائفة : المهر مهر العلانية)”''. وكان الشعبى يقول" : يؤخذ 
بالعلانية» روي ذلك عن أبي قلابة”". وكذلك قال ابن أبي ليله 
وأحمد ابن حنبل” ٠‏ وكذلك قال سفيان الثوري”" إلا أن تقوم البينة 
أن العلانية كانت تسمعهء وكذلك قال أبو عبيد" وكان الشافعي كن 
يقول”*': المهر مهر العلانية إلا أن يكون شهود المهرين واحدء فيثبتون 
فلن أن :السير هر المسر وان المرأة والزوج عقدا النكاح عليه 
وأعلنوا الخطبة بمهر غيره. 

وقالت طائفة: يجوز السر ويبطل العلانيةء كذلك قال ري 
والحسن”''' والزهري”'''. والحكم بن عتيبة» وكذلك قال مالك بن 


)١(‏ تكرر «بالأصل». 

(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -۲۹١‏ من قال يؤخذ بالعلانية)» وعبد 
الرزاق في «مصنفه؛ »)۱٠٤٤۷(‏ وسعيد بن منصور في «سننه) (۱۰۰۱» ۲٠٠٠ء‏ 
0 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7/ 791- من قال يؤخذ بالعلانية). 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» .)1٠١١7(‏ 

)٥(‏ انظ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» 7/1 ؟؛]). 

.)٠١٤٤١۷( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١( 

(۷) آنظر: «المغني» (۸/ (AY‏ (۸) أنظر: «الأم» 66/0 1). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -۲۹١‏ في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في 
العلانية شيئًا وفي السر أقل)» وسعيد بن منصور في اسلنه» (۹۹۸). 

.)4949( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۲۹۱)» وسعيد بن منصور في «سننه»‎ )٠١( 

.)۲۹۱ /۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١١( 


م 


ا أن روفن ا ا و داه رقا 
اناف العهن ههر السن إذا الوا ها بعك ها ان “ العلانية را 
وكان النعمان“ يقول: المهر هو الأول الذي كان في السرء والسمعة 
باطل الذي أظهر للقوم ونه اده وكان الأوزاعي””'. وسعيد بن 
عبد العزيز يقولان: يؤخذ بالأول من صداقها سرًا كان أو علانيةء إذا 
وقعت عليه عقدة النكاح وأشهد. وكان أبو ثور يقول: المهر مهر السر 

قال أبو بكر: إذا تصادقا أو ثبتت بينة على عمّد فى السر بمهر مسمول» 
ثم أظهروا أكثر من ذلك. كان المهر الذي عتّدوا عليه النكاح أولئ. وإن لم 
تكن بينة واختلفاء فالمهر الذي أظهروه» وتحلف المرأة إن أدعى الزوج 
أن المهر كان أقل مما أظهروه بعقد كان قبل ذلك. وروي عن الحسن رواية 
تخالف الرواية الأولئ وهو أن الصداق هو الآ ”. 


.)519/5( أنظر: «المدونة»‎ )١( 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)477/١(‏ 
(۳) كذا بالأصل. ولعلها: إن. وفي «المسائل»: فى. 
(5) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» (41//9), ٠‏ 
(5) أنظر: «المغني» (۸/ ۸۲). 


(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)1١445(‏ 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


ذكر المهر يختلف الزوجان في مبلغه 


اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيقول الزوج : نكحتها بألف 
وتقول المرأة: نكحتني بألفين. 

فقالت طائفة: القول قول الرجل مع يمينه» هكذا قال الشعبي”'' وابن 
e 5‏ ا و و ب 

وقالت طائفة: القول قول المرأة ما لم تجاوز صداق مثلها. هكذا 
قال الحسن» والنخعي”*'. وحماد بن أبي سليمان"» وبه قال 
ا وقال أحمد: إذا قالت: تزوجني على ألف. وقال: بل 
بخمسمائة» ومهر مثلها بعشرة آلاف فلها ألف؛ لأنها أباحت فرجها 
بذلك. / 


وال طلا كئنة لها مرها هاا اقول ستيان الور 


: ۹ 
والشافعى' ١‏ رة . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ 554 - ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في 
الصداق). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ,)٠١909(‏ و«الأم؛ .)٠١١/۷(‏ 

(۳) أنظر: «عيون المجالس» (۳/ .)١159‏ 

(8) أنظر: «بداية المجتهد؛ (۳/ ١٠)ء‏ و«المغني (۸/ .)٤١‏ 

() أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۲۱۱۳). 

»( أخرجه عبد الرزراق في «مصنفه» (4 0.2٠١9‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ 50 4). 

(۷) أنظر: «المغنى» (۸/ .)٤١‏ 

(۸) أنظر: یاک أختلاف العلماء» (۲/ .)۲۸٤‏ و«عيون المجالس» (۳/ )١١١١‏ . 

(9) أنظر: «الأم» (ە/ ¥۲). 


د 

وفيه قول رابع : وهو أن القول قول المرأة. والزوج بالخيارء فإن شاء 
أن يعطي ما قالت المرأة وإلا تحالفاء ويفسخ النكاح ولا شيء على الزوج 
من الصداق» وذلك إن لم يكن دخل بهاء فإن أختلفا بعد ما دخل بها ولم 
يطلقها فادعت ألفين» وقال الزوج: بل تزوجتك على ألف. فالقول قول 
الزوج» هذا قول مالك”"". 

وفيه قول خامس: وهو أن القول قول المرأة إلى مهر مثلهاء والقول 
قول الرجل فيما زاد» وإن طلقها قبل أن يدخل بها فالقول قول الزوج في 
نصف المهر. وهذا قول أبي حنيفة”'' ومحمد. 

وفيه قول سادس: وهو أن لا يقبل قول الزوج في المهر إن طلق أو لم 
يطلق, إلا أن يجيء من ذلك بشيء قليل ولا يصدق الزوج. هذا قول أبي 
n‏ 

وفيه قول سابع: في الأب والزوج يختلفان في الصداق: أن لها 
صداق نسائها غير أنها لا تنقص من ألف شيئًاء وإن كان أكثر من ذلك 
لم تزد على ألفين شيئًا. هذا قول قتادة. 


ذكر اتفاقهما في المهر واختلافهما في القبض 
اختلف أهل العلم في الرجل والمرأة يختلفان في قبض الصداق وقد 
أنكرت المرأة القبض. 
فقالت طائفة: القول قول المرأة مع يمينهاء يروئ هذا القول 


.)۲۳۹/۲( أنظر: «المدونة»‎ )١( 


(5) أنظر: «المبسوط» (57/0): و«مختصر أختلاف العلماء» (۲/ 84). 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) س۷ 


7 العو ال 5500 و FOES‏ ا وا 
e a‏ الف والعتاتين ”© 2 27 ا لق 
حنبل ٠"‏ وإسحاق» وأبو ثور“ » وحكي ذلك عن النعمان. 

وقالت طائفة: إذا كانت مدخولا بها فالقول قول الزوج» هذا قول 
مالك» قال مالك: وليس يكتب الناس في الصداق البراءات» وإن لم 
يكن دخل بها حلفت المرأة بالله ما دفع إلي شيئًاء ولا وصل إلي ثم 
اغا هذ قول الك وال امان بق سا وغييد ابوه 
عه .وسخيل :تخ 'العسيى»» والقاسم بن محمدء وخارجة بن زيد» 
وعروة بن الزبير: كل أمرأة دخلت علئ زوجها فذلك يقطع صداقهاء 
إلا أن يكون لها عليه بعد دخولهاء تفريع شهود أو كتاب» فإن لم يكن 
لها تفريع شهود ولا كتاب بعد دخولها فليس لها إلا يمينه””'". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠١405(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(۳/ 440- ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق). 

(۲) أخرجه: عبد اا «مصنفه» .)١١908(‏ وابن أبي شيبة في #«مصنفه» 
-٤٤٥ /۳(‏ ذكر الرجل والمرأة يختلفان في الصداق). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠٠۹۰۷(‏ 

(4) أنظر: «المغني» (۸/ .)٤١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠٠۹۰۸(‏ 

(1) أنظر: «الأم» (3775/0). 

(۷) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٤۲۸(‏ 

(۸) انظر: «بداية المجتهد» (۳/ .)٥١‏ و«المغني» (۸/ .)٤١‏ 

(9) أنظر: «المدونة» (۲/ ۲۳۹)ء و«عيون المجالس» .)١١٠١١/۳(‏ 

)١(‏ انظر: «المغني» (۸/ .)٤۲‏ و«شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ ٤۲۹)ء‏ و«البيان» 
للعمراني .)٤٦۸ /٩(‏ 


© 


وقال إياس بن معاوية”'': إذا دخل بها فلا دعوئ لها في العاجلء 
وهكذا قال أبو عبيد. قال أبو عبيد: إذا أهديت إلى زوجها طائعة 
صالحة. تعقل أمرهاء وتعلم ما أشترط لها وعليهاء فإن هذا إقرار منها 
بقبض العاجل خاصة. 

قال أبو بكر: هذا غلط منه تنه وسهو. كيف يجوز أن يجعل إنكارها 
أن تكون قبضت بسكوت تقدم منها إقرار. 

قال أبو بكر: وأصح من ذلك أن من علم قبله حق لأحد فالحق 
ثابت عليه لا يبرئه منه إلا ببينة تشهد على إقرار الذي له الحقء أن 
الذي عليه الحق قد برئ منهء وذلك أن النبي َة قال: «البينة على 
المدعي»”". والزوج مدع للمرأة بما كان عليه فإن لم تكن بينة حلفت 
المرأة وقبضت مالها. 

وفي هذا الباب قول ثالث: وهو أن على الزوج المخرج من المهر 
ما كان حيّاء بعد أن تحلف المرأة على دعوى الزوج» وإن مات 
فجاءت بينة بعد موته على صداقهاء أخذت به ورثته» وإن لم يكن لها 
بينة فلا شيء على ورثتهء هذا قول الزهري. 

قال أبو بكر: فإن ماتا فاختلفت ورثته وورثتها في القبض» فالقول 
قول ورثتها مع أيمانهم ما يعلمون أنها قبضت المهرء ولا يري الزوج 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه“ (۳/ ۲۹۹- في الرجل يتزوج المرأة عل صداق 
عاجل أو آجل). 

(۲) أخرجه: الترمذي .)۱۳١١(‏ والدارقطني .)٠١١ /٤(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرئ» 
(۱۰/). 
وانظر الإرواء (١541؟)‏ وسيأتي تخريجه في كتاب الدعاوئ والبينات. 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


إليها بوجه من الوجوه» ثم يقبض الصداق من مال الزوج إذا كان 
الصداق معلومًا. هذا قول الشافعي''' يدنه وأحمد" وإسحاق. / 
وأبي ثورء وقال أصحاب الرأي”"': ويستحسن في هذا أن يبطل 
المهر» ولا يقضئ لهم بشيء إن كان دخل بها أو لم يدخل بهاء إلا أن 
تقوم بينة على أصل المهر فأخذهم به هذا قول النعمان» وقال يعقوب 
ومحمد: يرئ لها المهر. 

وفيه قول ثالث: زعم ابن القاسم أن في قول مالك: إن مات 
الزوج فادعت المرأة بعد موته أنها لم تقبض المهرء قال مالك: 
لا شيء لها إن كان دخل بها فإن لم يكن دخل بها فالصداق لها 
والقول قولها. 

قال أبو بكر: القول قول المرأة في حياتهاء وقول ورئتها بعد وفاتهاء 
بعد أن يحلفوا على علمهم على دعوى ورثة الزوج. 


4 
2 


ذكر التفويض في المهر 
من غير فرض ثم يحدث الموت بالزوج 
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ولم يسم لها مهرًا ثم يموت 
أو نموت المرأة. 
)١(‏ أنظر: «الأم» (071/0). 


(۲) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛ .)٤۲۸-٤۲۷ /١(‏ 


(۳) أنظر: «المبسوط» (7/60). 
(4) أنظر: «المدونة» (۲/ .)٠٤١‏ 


۰۰/۳ 


اب 


ال 

فقالت طائفة: لا مهر لهاء وعليها العدةء ولها الميراث» يروئ هذا 
القول عن علي بن أبي طالب هه وبه قال [زيد]”'' بن ثابت» وابن عمرء 
وان فان" 

7- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» 
عن عطاء بن السائب» عن عبد خيرء عن علي بن أبي طالب حي أنه 
كان يقول في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنهاء ولم يفرض لها ولم 
يدخل بها أنه كان يجعل لها الميراث وعليها العدة» ولا يجعل لها 
الفا 

۷- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن عبيد الله » وعبد الله ابني 
عمرء عن نافع أن ابن عمر أنكح ابنه [واقدًا)“ فتوفي قبل أن يدخل 
أو يفرض» فلم يجعل لها ابن عمر صداقًاء فأبت أمها إلا أن تخاصم 
فجاءه عبد الرحمن بن زيد فقال: إن أمها قد أبت إلا أن تخاصمك. 
فالقول كما تقول. فقال ابن عمر: ما أحب أن يدعوا حقًا إن كان لكم» 
فخاصمته إلى زيد بن ثابت فلم يجعل لها زيد صداقاء وجعل لها 
العراك وغلها ا 


(1) «بالأصل»: يزيد. وهو تصحيف وتكرر من الناسخ مرارًا. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في امصنفه» (۰۱۰۸۹۵ 42١١١4٠‏ وأخرج ابن أبي شيبة في 
«مصنفه“ عن ابن عباس قولا خلاف ذلك. وهو أن لها نصف الصداق أو الصداق 
(/ 546" ). 

(۳) أخرجه الشافعي في «الأم» (۷/ وعبد الرزاق في «مصنفه» 2٠١891(‏ 
١30774‏ ). وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ .)۳۹٩‏ 

(:) «بالأصل»: واقد. والمثبت من عبد الرزاق» وهو الجادة. 

(ه) أخرجه عبد الرزاق في امصنفه» رقهمم١١)‏ به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) س( 


EO‏ الزهري» و لارا الا 
ينه غير أن الشافعي قال: إن لم يثبت فيه خبر. 

و ليا مين اتنا نيا عه العلذة و ا الات كذ للك 
قال عبد الله بن مسعود» والثوري» وأحمد”''» وأبو ثور» وأصحاب 
الى "كلك تقول ا تعن رو 

- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصور»› 
عن إبراهيم» عن علقمة قال: أتي عبد الله بن مسعود» فسئل عن رجل 
تزوج أمرأة ولم يفرض لها ولم يسمها حتئ مات فردهم ثم قال: فإني 
أقول فيها برأيي» فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطأ فمني: لها 
صداق أمرأة من نسائها لا وكس ولا شططء. وعليها العدة ولها 
الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: أشهد لقضيت فيها 
بقضاء رسول الله ية في بروع بنت واشق -امرأة من بني رؤاس حي 
من بني عامر بن صعصعة. 


AJ... 2‏ 
وبه يأخذ سفیان“. 


.)١١١٤١ ء۱٠۸۹۲( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

(۲) أنظر: «المدونة» (۲/ ۲۳۸). 

(۳) أنظر: «الاستذكار» (17١/8١٠)ء‏ و«اختلاف العلماء»؛ (ص١٤١).‏ 
(5) أنظر: «الأم» .)1۸/٥(‏ 


(0) أنظر: «اختلاف العلماء» (ص57١).‏ و«الاستذكار» .)1١8/15(‏ 
)١(‏ أنظر: «المغنى» (08/8). 
)۷( آنظر : «المبسوط» .)١١ /٥(‏ 


(۸) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه؛ (۰۱۰۸۹۸ .)۱۱۷٤١‏ وتقدم تخريجه تحت باب 


التقويض في المهر. 


11/۳ 


حكن ناذا الكول اعو ابن ی و ا 

ودل الحديث على ما دل عليه قوله : للا جاح عكر إن طلقم سمال 
مهنأو هة 4 على إباحة أن ينكح الرجل المرأة ولا يفرض 
لها صداق ذلك العقد. ثم يفرض لها إن مات أو دخل عليها مهر مثلها. 

ذكر الدخول بالمرأة قبل أن ينفذ شينا 

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأةء ثم يدخل عليها قبل أن 
يعطيها شيئًا من مهرها. 

فقالت طائفة: لا يدخل عليها حتئ يعطيها شيئًا ماء كان ابن عباس 
يقول: إذا أراد أن يدخل عليهاء فليلق إليها رداءه أو خاتمًا إن كان معه. 
وروي عن ابن عمر أنه قال: لا يحل لمسلم أن يدخل على أمرأة حتى يقدم 
إليها ما قل أو كثر. 

1- حدثنا إسحاق. عن عبد الرزاقء عن ابن جريج قال: أخبرني 
/ أبو الزبيرء أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال ابن عباس : 
إذا نكح الرجل المرأة» وسمئ لها صداقًا فأراد أن يدخل عليها فليلق 
إلها روا وخا أن ین 

۰“ حدثنا یحییٰ بن محمد قال : حدثنا الحجبي» قال: حدثنا 
أبو عوانة» عن أبي حمزة -يعني عمران بن أبي عطاء الواسطي- قال: 


.)08/8( أنظر: «المغني»‎ )١( 

.۲۳١ البقرة:‎ )۲( 

(6) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» ,)٠١87١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
)۷/ 67 3). 


سے الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) (Nyy‏ 


سمعت ابن عباس یکره أن يدخل رجل على أمرأة حتئ يعطيها شيئًا ولو 
إحدئ نعليه'''. 

: حدثنا موسئ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة قال‎ -١ 
حدثنا هشام بن الغاز» عن نافع. عن ابن عمر قال: لا يحل لمسلم‎ 
[أن]"'' يدخل على أمرأة حتئ يقدم إليها ما قل أو كثر”".‎ 

وقال الزهري: يقدم إليها ما شاء من كسوة أو نفقة“» وقال قتادة : 
يهدي شيئًا. وكان مالك يقول”*': لا يدخل الرجل بامرأته فرض لها أو لم 
يفرض لهاء حتئ يقدم لها شيئًا من صداقها أدناه ربع دينار» وذلك ثلاثة 
دراهم» وإن أهدى هدية فلا بأس إن بنئ بها إذا كان ثمن ربع دينار 
فصاعدًا ويقدم من صداقها شيئًا أحب إلي. 

ورخصت طائفة أن يدخل بها وإن لم يعطها شيئًا. 

هذا قول سعيد ابن المسيب" ٠‏ والحسن البصري”"'. وإبراهيم 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور في «سننه» (1/18) من طريق أبي عوانة به» وأخرجه أيضًا 
من طريق هشيم قال: أنا أبو حمزة به» وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(۳/ 776) من طريق هشیم به. 

(؟) سقط من «الأصل». والمثبت من مصادر التخريج» وقد مر على الصواب في أول 
الباب. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ 1578- من قال لا يدخل بها حت يعطيها شيئًا). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» 43717 22٠١‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ .)۳۲١‏ 

.)۲۳١ ۲۲۲٤ /۲( أنظر: «المدونة»‎ )0( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» (۳/ 07370 وسعيد بن منصور في «سننه» (701). 

(۷) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۳/ 607370 وسعيد بن منصور في سننه» 
)0۲۷01( ` ۰ 


هم ب 


الي "ويف اناك اغ وإ ساف كلك كال ان إذا كان 


سمى لها مهرًا. 

وقد كان الشافعي”*؟' يدنه يقول بالعراق: إن تزوجها بلا مهر» كرهت 
أن يطأها قبل أن يسمي أو يعطيها شيئا. وإن سمئ فلا بأس أن يدخل بها 
قبل أن يعطيها شيئًا. 

قال أبو بكر : إذا عقد نكاحهاء ورضيت بدخوله عليها لم یکره ذلك له 


s1: 


مسألة: 


كان سفيان الثوري يقول” : ليس للزوج أن يدخل بامرأته وهي كارهة 
حتئ يعطيها صداقهاء وكذلك قال الشافعي"'' بب وأحمد”"؛ وقال 
قتادة” : لها أن تأخذه بجميع صداقها كله ما لم يدخل بها. 

قال بو بكر: فإن دخل بها برضاها ثم طالبته بالصداق فامتنع» فكان 
الشافعي كلف يقول" : لا تمتنع منه ما كان ينفق عليهاء ودخولها عليه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١١470(‏ وسعيد بن منصور فى «سننه» (۷۵۱)ء 
وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ )۳٠١‏ رواية عن الحسن Es‏ 
أن يدخل بهاء ولم يعطها من صداقها شيئًا. 

(۲) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛ .)605/١(‏ 

(۳) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» .)٠١٤١١(‏ 

(5) أنظر: «مختصر المزني» (ص۱۸۳)ء و«البيان» للعمراني (447/4). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠١904(‏ 

() أنظر: «الأم» (91/60). 

(۷) أنظر: «المغني» (04/8). 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)٠١۹۰٤(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


باو يدا ارقا متف كما کرت رفا الا يقن عن مالفا ٠‏ بجا دت 

وكال ا و اوا بها ا م ليا أن 
تمنعه نفسها بعد ذلك. وكان النعمان يقول: إذا دخل بهاء فلها أن 
تمنعه نفسها حت يعطيها المهرء ولها أن تمنعه أن يخرج بها. 


ذكر الزوج يعسر بالصداق 

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة فيعسر بالصداق. 

فقالت طائفة: يخير إذا أعسر بالصداق ولم يكن دخل بهاء هكذا قال 
الشافعي كأنه. 

وفيه قول ثانٍ: وهو أن لها أن تمنعه نفسها حتئ يعطيها المهرء وإن لم 
يكن معه فهو غريم من الغرماء لا يفرق بينهماء ويؤخذ بالنفقة حتئ يجد 
الصداق» حكي هذا القول عن النعمان. 

وفيه قول ثالث : وهو أن ذلك يختلف» منهم من يكون له العمل يعمله 
والغلة ينتظرهاء أو الأمر الذي يرج له فيه اليسرء فإن ذلك يضرب له 
أجل» ومنهم من يضرب له أجل بعد أجل» فأما من لا يرجئ له شيء 


)١(‏ ليست «بالأصل»» وأثبتناها من «الأم» وبها يستقيم السياق. 

(۲) أنظر: «المبسوط» »)1۳/١(‏ و«بدائع الصنائع» (/589-588)., و«الجامع» 
للشیبانی (۱/ ۱۸۳)۔ 

)( آنظر : «فتح القدير؟ )/ ا و«البحر الرائق» (۳/ ۱)» و« حاشية رد المحتار» 
(I-11 /۳(‏ 


م ب لل 


من هذا فإنه لا يضرب لهء فإن أت بالصداق وإلا فرق بينهماء هذا قول 
مالك بن انس" وحكي عنه أنه قال: إذا كان ينفق عليها عند أهلها 
لا يعجل عليه ينتظر به السنة والسنتين ونحو ذلك» فإن أيسر وإلا نظر 
الإمام فى ذلك فى الفرقة بينهما وإنما هو الأجتهاد. 


ذكر أختلاف أهل العلم فى معنن قوله: 
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة / النكاح» 

اختلف أهل العلم في فور قولة حل وغ طاو مرا اى رق عة 
يكح . 

فقالت طائفة: الذي بيده عقدة النكاح: الزوج› روي هذا القول عن 
علي بن أبي طالب وڳ وابن عباس» وجبير بن مطعم. 

٣۳‏ حدثنا علي بن عبد العريز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
حماد» عن علي بن زيد» عن عمار بن أبي عمارء أن ابن عباس قال: 
الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج”". 

۲۳ حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
جرير ابن حازم قال: سمعت عيسئ بن عاصم قال: سمعت شريحًا 
(۱) أنظر: «المدونة؛ (751/1)» و«عيون المجالس» (8//ا/ا١١).‏ و«الكافي» 

.)۲ ٣١۹ (ص‎ 

(۲) البقرة: ۲۳۷. 


(۳) أخرجه: ابن جرير في اتفسیره“ (017/7)» وابن أبي شيبة في امصنفه» (۳/ ۳۸۲- 
في قوله تعالئ إلا أن يعقوت أو يَمْمُوَا الى روء عُفَدَهُ ليمع »). والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۷/ )۲١۱‏ جميعًا من طريق حماد به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) ن 


يقول: سألني علي عن الذي بيده عقدة النكاح. فقلت: هو الولي» قال: 
لاء بل هو الزوج”'. 

“6٤‏ أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا 
سعيد ابن سالم» عن عبد الله بن جعفر بن المسور» عن واصل بن أبي 
سعيد» عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه أنه تزوج أمرأة ولم 
يدخل بها حتئ طلقهاء فأرسل إليها بالصداق تامّاء فقيل له في ذلك 
ال اول ا 

60- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا 
يحيى ابن سعيد» عن محمد بن عمرو قال: أخبرني يحيئ بن عبد الرحمن 
أن جبير بن مطعم تزوج أمرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء فبعث إليها بجميع 
ضدافيا وقال: أن اى ال 


6 4 4 
وبه قال شريح ٠‏ وسعيد بن جبير ‏ » ومجاهد '» وسعيد بن 


ء)۲۳٣۰( أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» (۲/ 040)» وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ 20787 والدارقطني في «سننه» (07717/1» والبيهقي‎ 
جميعًا من طرق عن جرير بن حازم به.‎ )10١ /۷( في «السنن الکبری»‎ 

(۲) أخرجه: الشافعي في «المسند»؛ (ص٤۲۷)ء‏ قال أخبرنا ابن أبي فديك وسعيد 
ابن سالم به ف «الأم (5/ 74) قال: أخبرنا ابن أبي فديك أخبرنا سعيد بن 
سالم به. 

(۳) أخرجه: الدارقطني في «سننه» (7517/7, “771) من طريق محمد بن عمرو به . 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -۳۸١‏ في قوله تعالئ إلا آن بترت أو 
يَنْمُوا الى 5 عَقَدَهٌ ن وعبد الرزاق في «مصنفه» .)1٠١80609(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ 2781» وعبد الرزاق في «مصنفه» .)١١8081/(‏ 

.)١1١80648( »هفنصم١ أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (؟/ ١2؛»؛ وعبد الرزاق في‎ )١( 


(PD). (۲) 57 (۱‏ 1 
الا ونافع بن جبير © وإياس بن معاوية ٠.‏ ونافع مولى ابن 
5 : )3( )۷( 

م والضحاك بن مزاحو" (والشافعي) 0 2 وجابر بن [زيد] 3 
(A). 0‏ 
زان میرن ۰ 

E E NS, 
وأصحاب اللاي‎ e وأبو‎ 

وكذلك نقول. 


وقالت طائفة : هو الولي. 


)01 أخرجه : ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ١۳۸)ء‏ وعبد الرزاق في امصنفه» .)1١815(‏ 

0( أخرجه : ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ .)۳۸١‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» .)1١851(‏ 

(۳) أنظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (7/ 440). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۳۸۲- في فوله تعالئ إل أن يرت أ 
مرا ا موود عفد تكاج 4). وابن جرير في «تفسيره» (۲/ 44 0). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۳۸۲). وابن جرير في «تفسيره» (۲/ 049). 

)١(‏ كذا «بالأصل», ولعلها سبق قلم إذ قد ذكره ابن المنذر بعد ذلك. 

(۷) «بالأصل»: يزيد. والصواب ما أتثبتناه كما في «الإشراف» .)٤۸/۳(‏ وانظر: 
اتفسير ابن أبي حاتم» (۲/ .)٤٤٥‏ وازاد المسير؛ (۲۸۱/۱). و«تفسیر أبن كثير) 
(۲/ وم ؟). 

(۸) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» .)١١871١(‏ وابن جرير في «تفسيره» (041/1), 
والشافعي في «الأم» (0/ .)۷٤‏ 

(9) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲/ .)٥٤۹‏ 

(۱۰) أنظر: «الأم» (0/ 74). 

.)417/١( أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١١( 

.)01١١7/9( «المحلئ»‎ :رظنا)١١(‎ 

(1) أنظر: «المبسوط» (۳/1١)ء‏ و«أحكام القرآن» للجصاص .)٤۳۹/۱(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


كذلك قال علق" ا NT‏ 

وقال الزهري”“: ولي البكر. 

وقال مالك : هو الأب في ابنته البكرء أو السيد في أمته» وذلك 
الذي سمعت» والذي عليه الأمر عندنا ليس هو الزوج. 

وقال أحمد") في أمرأة طلقها زوجها وهي بكر قبل أن يدخل 
بهاء فعفا أبوها زوجّها عن نصف الصداق قال: ما أرئ عفو الأب 
إلا جائرًا. 

وكان ابن عباس يقول: إن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن 
أت ودا الإستاق اخسن عن اباد الول الق دات د 


ء)۲۱٤۲( وسعيد بن منصور فى «سننها‎ »)۱۰۸٥7( أخرجه: عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١( 
وابن أبي شيبة في اا (*/ م"- من قال الذي بيده عقدة التكاح هو الولي).‎ 

(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ ۳۸۳). وعبد الرزاق في «تفسيره» 
(505/1). وابن جرير في "تفسيره» (۲/ .)٥٤٤‏ 

(۳) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» 4)١١8067(‏ وابن جرير في «تفسيره» (۲/ ٤٤0)ء‏ 
وأخرجه ابن جرير في «تفسبره» (047/1) من طريق أبي بشر عن مجاهد وطاوس 
أنهما قالا: فز الولية ثم رجعا عن ذلك فقالا : موا 

(4) أخرجه: عبد الرزاق فى «مصنفه» :)١١820(‏ وابن أبى شيبة فى (مصنفه؛ (۳/ ۳۸۳- 
من قال الذي بيده عقدة النكاح هو الولي)؛ وابن جرير في "تفسيره؟ (۲/ .)٥٤٤‏ 

.)٤۱۷ /۲( «الموطأ»‎ )( 

() آنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٤١١/١(‏ 

(۷) نقدم تخريجهء ووجه زيادة احسن إسناد الثاني عن الأول»: أن عمار بن أبي عمار 
مع أنه ثقة إلا أنه أخطأ في بعض الأحاديث عن ابن عباس» كما في «التاريخ 
الأوسط» للبخاري (١/7١23؛‏ لذا قال ابن حجر في «التقريب» :)٤۹۸٠(‏ صدوق 
ربما أخطأء أما عكرمة فحسبك به. ١‏ 


7 

وقال ابن عباس : إن الله رضي العفو وأهر به فإن عفت فذلك» وإن 
عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح از وإن ایت 

7- حدثنا إسحاق. عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أخبرني 
عمرو بن دينار قال: سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال ابن 
عباس : إن الله رضي العفو وأمر به» فإن عضت فذلك. وإن عفا وليها 
الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت”'. 

وقد أحتج بعض من يقول بالقول الأول أن الله قال: وير 
ِحَدَسْهُنَّ يَنَظانًا قلا َأَحُدُوأ مِنْهُ سينا » قال: فجعل اللواتي يؤتينه ثم 
قال: إن خف ألا بجا حذوة أله فلا جاح مما يا فْددَتْ يود فجعل الفدية 
بالمال إليهاء ثم زاد بيانًا بقوله : لقن طب لكي عن عَنْء ين[ ]ي 
الآية» فاشترط طيب أنفسهن. وأخرج الناس من ذلك سواهن. 


ذكر أختلاف أهل العلم 
في وجوب الصداق بالخلوة وإرخاء الستور 
اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة ثم يخلو بها. 
فقالت طائفة: إذا أغلق بابًا أو أرخى سترّاء فقد وجب الصداق» 
كذلك قاله عمر بن الخطاب وين وعلي بن أبي طالب -كرم الله 
وجهه- وزيد بن ثابت. وابن عمر. 


ED‏ في «مصنفه» )١1١8615(‏ بهء وابن أبي شيبة في امصلفها 
(5/ 00787 وابن جرير في «تفسيره؛ (۲/ 047) جميعًا من طريق ابن جريج به. 

(؟) «بالاصل»: منها. وهو خطأ. 

.٤ النساء:‎ )۳( 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) س( 


۷- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان قال : 
حدثنا يحيئ بن سعيد» عن سعيد بن المسيب / أن عمر بن الخطاب ويه ٠١١/6‏ 
قال: إذا أرخيت الستور» فقد تم الصداق0". 

4- حدثنا علي قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن عبيد الله 
عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر مثل ذلك”". 

08- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق ٠‏ عن معمرء عن قتادة 
عن الحسن» عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليًا و قالا: إذا أرخيت 
الستورء وغلقت الأبواب». فقد وجب الصداق. 

- حدثنا يحيئ بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا 
أبو عوانة» عن منصورء عن المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله 
قال: قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إذا أغلق الباب» وأرخي 
امقر تقل بوصعنه: الي 1 

- حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : أخبرنا ابن وهب 


قال اخ و عطي ارخ ی ا ااه عق امه قال حيرت ان 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /٤(‏ 770- من قال إذا أغلق الباب وأرخي الستر 
لقرعي لدان لضا جلي د 

(۲) أخرجه الدارقطني في «سننه» (707/7) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» 
(۷/ 5960) من طريق تميم بن المنتصرء عن ابن نميرء عن عبيد الله به. 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» .)٠١۸١۳(‏ 

(4:) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۳/ -٠١‏ من قال إذا أغلق الباب..) من طريق 
را و وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (701) من طريق 


أب يسان أن الارت ي حکی ٩‏ تزوج أمرأة أعرابية» فدخل عليها 
2 : : 3 )۳( 2 
فإذا هي < E‏ فكرهها فلم يكشفها ( يقول واستحيئل 
الصداق لم أكشفهاء وهي ترد ذلك عليه. فرفع ذلك إلى مروان بن 
0 ام إلئ [زيد]”؟' بن ثابت فقال: رجل صالح كان من 
ا ن أرايك لق أن المراة الان خجلية فكالتة مويه أكدت 
مقيمًا (عليه)”'" الحد؟ فقال مروان: لا. فقال زيد بن ثابت: فلها 
صداقها كامكة0. 

7- حدثنا إسحاق» عن عبد 0 ع عت بق ليان 


)١(‏ كذا بالأصل. وفي جميع مصادر التخريج: الحارث بن الحكم. وقد ترجم ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» )417/1١1١(‏ فذكر الحارث بن الحكم بن أبي العاص. 
وذكر القصة في ترجمته. 

(؟) خضراء: أي سوداء. أنظر : «غريب الحديث» للخطابي (37171/7). و«النهاية» لابن 
الأثير (؟/97١1).‏ 

(») كذا بالأصل. وفي مصادر التخريج: كما. وهو الصواب. 

() بالأصل: يزيد. وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه كما في المصادر. 

(5) كذا بالأصل. وهو موافق لما في «المصنف». وفي باقي المصادر : عليها. وهو 
الأنسب. 

() أخرجه الخطابي في «غريب الحديث (۲/ )۳۷١‏ قال: ثنا الحسن بن صالح» أنا ابن 
المنذر به والبيهقي في «السنن الكبرئ» (/895/1؟7), وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
(/14) من طريق الثوري؛ عن أبي الزناد به. 

(۷) «مصنف عبد الرزاق» .)١١81/6(‏ 


سح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 0# 


الراشدون المهديون: أنه من أغلق بابّاء أو أرخى سترّاء فقد وجب 
000 

۳- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيمء عن 
عبد السلام» عن حجاج» عن الوليد بن أبي مالك قال: جمع عمر 
ينه نفرًا من أصحاب رسول الله بي فيهم معاذ بن جبل» فأجمع 
رأيهم: أنه إذا أغلق بابّاء أو أرخئ سترّاء فقد وجب المهر”". 

وقالالرسرى "4 إذا أرضية ملكي الأستان وجب ف 
وا مذعب» عروة بن الزيير”*" وعلئ بن سين 0 وبه قال 
سفيان الثوري" والأوزاعي”"؛ وأحمد“ وإسحاق وأصحاب 


ا 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه“ (777) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» 
(۷/ 1066) من طريق هشيم. وقال البيهقي )۲٥۱/۷(‏ هذا مرسل ؛ زرارة لم يدركهم. 
وقد رويناه عن عمر وعلي ويا موصولاً. 

(0) لم أقف على هذا السندء وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ 761- من قال 
إذا أغلق الباب وأرخى الستر) من طريق ابن فضيل» عن حجاج» عن مكحول قال : 
«اجتمع نفر من أصحاب النبي بيا فذكره. وكذا نقله ابن عبد البر في «الاستذكار» 
)٤۳٤ /0(‏ عن مكحول. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)1١856(‏ 

.)1١81/9( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 

() أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» .)۷٦٤(‏ 

(3) أنظر: «اختلاف العلماء» (ص۷١٠).‏ 

(۷) أنظر: «المحلیٰ» (9/ .)٤۸۳‏ 

(۸) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» (409). 

(9) «موطأ مالك" برواية محمد بن الحسن (۲/ -٤٤١‏ باب ما يوجب الصداق). 


46 ب ل 


وفيه قول ثانٍ: قاله مالك قال" : أرئ في المسيس إذا دخل عليها في 
بيتها فقالت: قد مسني» وقال الرجل :لم أمسها. صدق عليهاء وإن دخلت 
عليه في بيته فقال: لم أمسهاء وقالت: قد مسني» صدقت عليه. 

زل ماك إن اغ عدبا اها وار ج الور درا تاق عند 
أيامّاء ثم فارقهاء وزعم أنه لم يصبهاء فصدقته غير أنه قد قبلها وكشفها 
قال: إن كان ذلك قريب فلا أرئ لها إلا نصف الصداق. إلا أن يكون قد 
طال مكثه معها وتلذذ بهاء فيكون عليه الصداق كاملا. 


وقالت طائفة : لا يجب المهر إلا بالمسيس» روي هذا القول عن ابن 
مسعود» وابن عباس. فأما حديث ابن عباس . فلا أعلم أحدًا رواه 
إلا ليث بن أبي سليم» عن طاوس» عن ابن عباس» وليث يضعف› 
وحديث ابن مسعود منقطع رواه الشعبي عنه. 

6- حدثنا موسئ بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة'" 
قال: حدثنا وكيع » عن حسن بن صالح» عن فراس» عن الشعبي» عن ابن 
مسعود قال: لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها. 

90- حدثنا إسحاق؛ عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال خرب 
ليث» عن طاوس» عن ابن عباس قال: / لا يجب الصداق حتى 


)١(‏ أنظر: «الموطأ» (418/7- باب إرخاء الستور). 
وقال ابن عبد البر: وروى يونس بن عبد الأعلئ؛ عن ابن وهب» عن مالكء أنه 
رجع عن هذا القول. وقال: إذا خلا بها حيث كان فالقول قول المرأة «الاستذكار» 
(ETT /0)‏ 

() أنظر: «المدونة الكبرئ» (۲/ ۲۲۹- كتاب إرخاء الستور). 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ 707- من قال لها نصف الصداق). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


اا 


OO ند‎ aE 
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مسألة : 
واختلفوا في الصائم أو المحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها. 


كذلك قال إسحاق“ وكان النعمان" يقول: إذا خلا بها وهو محرم 
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أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۱۰۸۸۱) به. 

وأخرجه الشافعي في «مسنده! ( ؟؛ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرئ» 
(۷/ 104) به. وهذا الطريق مداره على ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف كما قال ابن 
المنذرء ضعفه أحمد وابن معين» وأبو حاتم وأبو زرعة» وغيرهم. وانظر: «تهذيب 
الكمال» /۲٤(‏ ١۲۸-٦۲۸)ء‏ و«الجرح والتعديل؛ (۱۷۸/۷). إلا أن هناك طريق 
آخر أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفهة (۱۰۸۸۳) عن الثوري» عن طاوسء. عن ابن 
عباس به. ١‏ 

أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)۱١۸۸۵( »)۱١۸۷۸(‏ 

أخرجه ابن أبى ® «مصنفه» (۳/ -۳١۲‏ من قال لها نصف الصداق). 

أنظر : «الاستذكار» (0/ 476). 

«الأم» (۷/ ۳۷۸- ۳۷۹- باب ما جاء في الصداق). 

أنظر : «المحلیٰ» (4/ 586). 

البقرة: ۲۳۷. 

«مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١٠١١(‏ 

أنظر: «الجامع الصغير» للشيباني (ص85١):‏ و«مختصر اختلاف العلماء» 
(YTT/6)‏ 


46 سد 
بتطوع أو فريضة» أو هي [محرمة]”'' بتطوع أو فريضة» أو هي حائض› 
أو صائم في رمضان وهو هريض. أو هي مريضة لا يستطيع جماعهاء ثم 
طلقها. قال: عليه نصف المهر في ذلك كله. وإن كان هو صائم تطوعًاء 
أو هي صائمة تطوعًاء ثم طلقها قبل أن يدخل بها. قال: عليه المهر كاملا. 

وقال النعمان في [المجبوب]”'' يخلو بامرأته ثم يطلقها قال : عليه 
المهر كاملاء وقال أبو يوسف ومحمد في [المجبوب]”'': عليه نصف 
المهر. 

وفيه قول فان وهو أن الصكاق يجب بالخلؤة» قال غطاة :بلا 
أنها إذا أهديت إليه فخلق عليها وجب صداقهاء وإن لم يمسهاء وإن 
أصبحت عذراء وإن كانت حائضًاء كذلك السنة. 

وقال أحمد: إذا أصبحا صائمين في غير رمضان فأرخى الستر 
وأغلق الباب وجب الصداق. وكان ابن أبي ليلئع''' يقول: إذا خلا بها 
وهي حائض أو مريضةء ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء لها المهر كاملاء 
وكان:شفيان: قزري" يقول: إن خلا بها وهي حائض أو هو محرم» 
لها المهر كاملا وني مذهب الشاقعن 2 إذا' طلق من عازه فت 
فلها نصف الصداق في هذه المسائل. 


)١(‏ «بالأصل»: محمة. والمثبت هو مقتضى السياق. 

() «بالأصل»: المجنون. وفي «الإشراف» كما أثبتناهء وهو موافق لما فى كتب الحنفية. 
(0) أنظر: «الجامع الصغير؛ (ص186١).‏ و«المبسوط» (0//ا8). ١‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)1١854(‏ 

.)469( «مسائل أخمد وإسحاق زواية الكوسج'‎ )٥( 

(7) «الأم» -۲٤۸/۷(‏ كتاب أختلاف العراقيين - باب الطلاق). 

(۷) أنظر: «الاستذكار» (4757/6). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 50 


ذكر الواهبة تهب نفسها بلا مهر ولا تسمية شيء 


اختلف أهل العلم في المرأة تهب نفسها للرجل» ويقبل ذلك الرجل. 

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك؛ لأن الله يذ خص نبيه بذلك فقال: 

ئة زمه إن بت تَفسهَا لبي إن رد لي أن نیما امه للكت من 
r OTA‏ 

وممن كان مذهبه أن هذا خاص لرسول الله ية عطاء بن أبي رباع" » 
TT‏ وی ا iT eT‏ 


مالك" والشافعي””" و ی خد الج وان عه 


قال أبو بكر : وبهذا نقول؛ لأن الله خص بذلك نبيه ميو وغير جائز 
أن نجعل الخاص عامًاء وأجاز بعضهم هذا وإن لم يسم مهرًا إذا كان 
ببيئة» ثم يوجب لها صداق المثل عند الدخول أو المتعة إن لم يدخل 
ها روي هنذا القرل: عابني . 


.٠١ الأحزاب:‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في امصنفه» »)١1770(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -47١‏ 
ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١571١(‏ 

(8) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه؛ .)١771/5(‏ 

(0) أخرجه الطبري في فة (۲۲/ ۲۳)» وعبد الرزاف في («مصئفه» )۱۲۲۷١(‏ . 

)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ -١55‏ في التفويض). 

(۷) أنظر: «أحكام القرآن للشافعي؛ (١/۱۹۹)ء‏ و«الأم؛ (/ 19- باب الكلام الذي 
ينعقد به النكاح وما لا ينعقد). 

.)١١١/5١( «التمهيد»‎ )۸( 

(9) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ .)١1710(‏ 


لما 
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وقال أصحاب اسن لا بد فيما بين الناس إذا وهبت المرأة نفسها 
للرجل بمهر مسمئئء وقبلها بشهود أن يلزمه لها مهر مثلها إن مات عنها 
أو دخل بهاء وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة». وإن وهبت المرأة 
نفسها للرجل لمهر مسمئ فقبلهاء فهو جائز وهذا نكاح. وكذلك إذا 
تصدقت بنفسها عليه فقبلها بشهادة فهو نكاح بمنزلة الهبة» وقال: إذ 
حلت المرأة نفسها لرجل» فليس هذا نكاح ولا يجوز هذاء وسئل 
الأوزاعي”"' عن الرجل يقول للرجل: وهبت لك ابنتي أو تصدقت بها 
عليك» وما يعد ذلك؟ قال: ذلك نكاح لها مثل صدقة نسائها إلا أن 
يكون حين وهبها أو تصدق بها عليه قال: هي هبة أو قال: صدقة 
بلا مهرء فإن ذلك لا يصلح. فأما الأمر الأول فإنه علئ وجه نكاح 


هبته وصدقته. 


ذ کر ما خص الله -جل وعز- به نبيه َي من أن 
ما تهب المرأة من غير صداق 
قال الله -جل ذكره- : وة مومه إن وَهَبَت فسا / لبي إن راد لي أن 
ل ا 
- حد ا أبو اخ محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا محاضر 
قال: حدثنا هشام» عن أبيه [عن عائشة] ويا : أنها كانت تقول 


(۱) أنظر: «المبسوط» -٥۷-١١ /١(‏ باب الهبة في النكاح). 
(5) آنظر: «فتح الباري» (۹/ .)٠١٤‏ 
(۳) الأحزاب: .٠١‏ 


(4) سقط من «الأصل». والمثبت من مصادر التخريج» وهو الصواب. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


لنساء النبي َي : أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل» فأنزل الله -جل 
وعز- هه الآية في نساء النبي: اى من اء مهن وتو إِلَيكَ من 5ن]غ ي 
قال : فقالت عائشة وتا للنبي بي : إني أرئ ربك يسارع لك في هواك”". 


ذكر المهر يزيد أو ينقص عند الزوج أو عند المرأة 

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على جارية فتلد أولادّاء 
أو على ماشية فتنتج بعد قبضها ذلك ثم يطلقها الزوج. 

فقالت طائفة: النتاج وولد الأمة [للمرأة]" '' ويرجع الزوج بنصف 
ما أصدقها إن كان ذلك على الحال الذي أصدقها لم ينقص» هذا قول 
الشافعي““ يدنه وأبي ثورء وإن كان الولاد أو النتاج نقصها كان مخيرًا 
في قول الشافعي كه إن شاء أخذها ناقصةء وإن شاء رجع بنصف 
قيمتها يوم قبضهاء إلا أن ولد الأمة إن كانوا صغارًا معها يرجع بنصف 
قيمتها؛ لثلا يفرق بينهما في اليوم الذي يستخدمها فيه» وكان أبو ثور 
يقول: إن كانت ناقصة رجع بنصفها وبنصف ما نقصها. 

وقال أصحاب الرأي”*'2: ولد الجارية ونتاج الماشية لهاء فإن طلقها 
رجع الزوج بنصف قيمتهاء وكذلك الإبل» والبقرء والغنم الجواب فيه 


.6١ الأحزاب:‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم فى «المستدرك» (5/ 5175) من طريق محمد بن عبد الوهاب به. 
وأخرجه البخاري ›)٤۷۸۸(‏ ومسلم )١575(‏ من طريق أبي أسامة» عن هشام به. 

(۳) ليست بالأصل» والمثبت من «الإشراف» (۳/ .)٠١‏ 

(:) «الأم» (ه/ ه4- باب صداق ما يزيد ببدنه). 


(5) أنظر: «المبسوط» (59/0- باب المهور). 


كذلك. يرجع بنصف قيمتها؛ لأن الفرق بينهما ذلك يوم دفعه إليها. 
وقالوا في الخادم''2: إذا كان معها ولد يرجع بنصف قيمته» ولو كان 
الولد قد مات وأراد أن يرجع بنصفه كان ذلك له ولو كانت المسألة 
بحالهاء ولم يكن قبضت الجارية ولا الماشية حت ولدت الجارية» 
ونتجت الماشية في يديه» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء ففي قول 
الشافعي""ا رة واش ثور: النتاج وولد الأمة كلها لها؛ لأنه تج في 
ملكهاء ونظر إلى الماشية في قول الشافعي كته فإن كانت بحالها يوم 
أصدقها إياها (أو”' أزيد فهي لهاء ويرجع عليها بنصف قيمة الماشية 
دون النتاج؛ وإن كانت ناقصة عن حالها يوم أصدقها كان لها الخيار» 
فإن شاءت أخذت منه أنصاف قيمتها يوم أصدقها إياهاء وإن شاءت 
أخذت أنصافها ناقصة» وقياس قول أبى ثور أن تأخذ أنصافها ناقصة 
إذا لم يكن الزوج حال بينها وبين قبض المهر فإن كان حال بينها وبين 
ذلك أخذت أنصافها ناقصة» ورجعت عليه بالنقص الذي لحقها فى 
ثمن القيمة. 
تقبضها المرأة» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء كانت الخادم والولد 
بينهما للمرأة نصف الخادم ونصف الولد. وللزوج مثل ذلك» وكذلك 
)١(‏ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» (۲/ »)58٠١‏ و«المبسوط؛ -۷۳/١(‏ باب المهور). 
(0) أنظر: «الأم (ه/ ۹۵- باب صداق ما يزيد ببدنه). ونقل الربيع بعد ذكره ذلك القول 
فقال للشافعي قول آخر: أنها إن شاءت أخذت نصفها ناقصةء وإن شاءت رجعت 
بنصف مهر مثلها وهو أصح قوليه وآخر قوليه. 
(۳) كذا بالأصلء وفي «الأم»: و. 
)€( «المبسوط» للسرخسي (58/6- باب المهور). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


للماشية”'' تنتج» والنخل يثمر الجواب في ذلك» وما حدث من ثمر 
أو نتاج كالجواب في الخادم في قولهم. 

ولوكان المهر عبدًا فأغل في يديه أو يديها كانت الغلة لها في قول 
الشافعي” '' كان وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي”": إن كان الزوج هو 
أجرها فالأجر للزوج يتصدق به. 

وقال أبو ثور: كل ذلك من نتاج الماشية» وولد الأمة» وغلة العبد 
إلى أن وقع الطلاق للمرأةء فإذا وقع الطلاق فإنما يستحق عليها 
بالطلاق ما كان ملكا لها قبل الطلاق. 

وكان الأوزاعي يقول”*': إذا تزوجها على خدم فولدت عندها ردت 
نصف الأمهات ونصف الأولاد إن كان دنعهن / ولسن بحوامل فحملن 
عندهاء فلها الأولاد بالضمان» وترد عليه نصف الأمهات. وكذلك 
النخل إن كان دفعها إليها وقد أبرهاء فلها نصف النخل ونصف الثمرء 
وإن كانت هي أبرت» فلها نصف النخل ولها الثمر بالضمان. 

وكان مالف ول كل غر اض ا و تعتازه عليينا 
جميعًاء وتواه''' عليهما جميعًا إذا طلقها قبل الدخول» وإن كانت رقيقًا 
فماتت لم تغرم المرأة من عندها شيئًا. 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي «الإشراف»: الماشية. 

(0) «الأم» /٥(‏ 46- باب صداق ما يزيد ببدنه). 

(۳) «المبسوط» (57//0- باب المهور). 

(8) أنظر: «مختصر آختلاف العلماء» (۲/ .)۲۸١‏ 

(5) «المدونة الكبرئ» (۲/ -٠٠١١‏ باب نصف الصداق). 

(3) تواه: أي خسارتهء قال ابن الأثير في «النهاية» :)7١١/١(‏ لا توى عليه: أي 
لا ضياع ولا خسارة» وهو من التوى: الهلاك. 


وقال الأوزاعي: إذا أصدقها دارًا بعينها [فقبضتها]”'' ثم سقطت 
الدار قبل الطلاق. قال: ترد عليه نصف قيمة العرصة"'؟. ولا يضمن 
تفلت ها قط سخ ايان هو عن الوك وان د وها عا ا 
[فأعتقته]'" في يدي الزوج ثم طلقها قبل الدخول بهاء فالعتق جائز 
وله نصف قيمته في قول الشافعي”' يدن وأبي ثور. وأصحاب 
الرأي”*". وكذلك قال مالك" : إذا كان قد دفعه إليها وطلقها قبل 
البناءء وفي قول الشافعي ينه وأبي ثور: إن أعتق الزوج العبد قبل أن 
يطلق فالعتق باطل. 

واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على دار فتهدم قبل أن يدفعها إليهاء 
وطلقها قبل الدخول بها. 

فقالت طائفة: إن كان الزوج منعها فلها نصف الدار» ونصف مما 
نقصهاء وإن كان لم يمنعها كان لها نصف الدارء وهذا قول أبي و 

واختلف قول الشافعي في هزه المسألة: فقال مرة" : إذا أصدقها 
عرضًا بعينه أو عبدًا فهلك قبل أن يدفعه (فلها قيمته)“ يوم وقع 


)١(‏ بالأصل : فقبضها. والمثبت مقتضى السياق. 

(۲) قال ابن منظور: العرصات جمع عرصة. وقيل : هي كل موضع واسع لا بناء فيه 
«لسان العرب» (۷/ ۳ ) مادة: (عرص). 

(۳) بالأصل: فأعتقه. والمثبت هو الصواب كما فى المصادر الآتية. 

9) أنظر: «الأم» -٠٠١/(‏ باب المهر واليم). ٠‏ 

(6) «المبسوط» 7 ۷۴- باب المهور). 

() أنظر: «المدونة الكبرئ» -٠١١/۲(‏ باب نصف الصداق). 

(۷) «الأم» (0/ 47- باب في الصداق بعينه يتلف قبل دفعه). 

(۸) كذا «بالأصل». وفي «الأم: لها نصف قيمته. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


النكاح» فإن طلبته فمنعها فهو غاصب عليه أكثر ما كانت (قيمة)'. وقال 

لمعنه دارًا واحترقت قبل أن تقبضها كان لها الخيار في أن 
ترجع بمهر مثلهاء أو يكون لها العرصة بحصتها من المهر. 

وقال أصحاب الرأي”": إذا لم يدفعها إليها حتى أنهدمت» وطلقها 
قبل أن يدخل بهاء فإن كانت أنهدمت من عمله فهي بالخيار إن شاءت 
ضمنته نصف الهدم» وأخذت نصف ما بقي من الدارء وإن شاءت 
ضمنته نصف قيمة الدار صحيحة» ولا تأخذ من الدار شيئاء فإن كانت 
أنهدمت من غير عمله فهي بالخيار إن شاءت أخذت نصف الدار 
ناقصة» ولا ضمان على الزوج» وإن شاءت أخذت نصف قيمتها 
صحيحة» ولم تعرض لشيء من الدار. 

قال أبو بكر: قول أبي ثور حسن. 
* مسألة : 

واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة ويصدقها دراهم وتقبض ذلك ثم 
تبتاع بها جهازا أو طيبًا ثم يطلقها قبل الدخول ففي قول مالك > 
والأوزاعي E‏ وق الط 

وقال مالك: وإن أشترت غير ذلك مما لا يصلحهاء ولا يبتاع في 


(1) كذا «بالأصل»؛ وفي «الأم: قيمته 

(۲) أنظر: «الأم» (0/ 97- باب الصداق بعينه بتلف قبل دفعه )» و(0/ ۲۹۵- باب 
الخلع علئ شيء بعينه فيتلف). 

(۳) أنظر: «المبسوط» -۷١/١(‏ باب المهور). 

)٤(‏ «المدونة الكبرئ» -١168/7(‏ باب نصف الصداق). 

(0) أنظر: «مختصر آختلاف العلماء» (۲/ .)۲۷١‏ 
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حال العرس» فليس عليه أن يأخذ نصفه. ولكن يأخذ نصف الصداق الذي 
كان أعطاهاء وفي قول ابن أبي ليلئء وابن شبرمة» والثوري. 
لاني رايدو اتخات اراي "قر نفس اهر 
والمتاع الذي أشعرت لها. 

قال أبو بكر: وكذلك أقول؛ لأن الله -جل ذكره- قال: صما 
وض" وإنما فرض الزوج دراهم ولم يفرض متاعًا. 


و مسألة : 


واختلفوا في الرجل يصدق المرأة صداقًا فامتنعت أن تشتري شيئًا من 
الجهازء ففي قول الشافعي”؟'» وسفيان» وأصحاب الرأي: لا تجبر على 
شراء ما لا تريد شراءه» والمهر لها تفعل فيه ما شاءت. وحكي عن 
مالك" أنه قال: ليس لها أن تقضي دينهاء ولا أن تنفق مته في غير 
ما يصلحها لعرسها إلا أن يكون الصداق شيئًا كثيرًا فتنفق شيئًا يسيرًا 
أو تقضي من دينها شيئًا من المهر الكثير. 

قال أبو بكر: / لا فرق بين اليسير والكثير من ذلك» ولها أن تفعل في 
صداقها ما تفعله في سائر أملاكهاء وتقضي به ديونهاء وتنفقه فيما أبيح لها 
من النفقات» وليس عليها شراء ما يصلحها لعرسهاء ولا أعلمهم يختلفرن 


(۱) آنظر: م (/ 107- باب الخلاف في الحجر). 
(۲) نظر: «مختصر أختلاف العلماء» (۲/ .)۲۷١‏ 

(۳) البقرة: ۲۳۷. 

() «الأم» (۲۲۱/۳). 

(5) «منح الجليل» (۷/ ۱۸۹-۸۸- فصل أحكام الصداق). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج م) 


أن لو ماتت والصداق بحالهء أن حكمه كحكم سائر مالهاء فإذا كان ذلك 
حكمه بعد وفاتها فحكمه كذلك في حياتها كحكم سائر مالها. 


ذكر المرأة تنكح بغير صداق قتطالب 
بأن تفرض لها صداقا 

اختلف أهل العلم في المرأة تنكح بغير مهرء ثم تطالب بأن يفرض لها 
007 

فقالت طائفة : يفرض لها (مهر مثلها. كذلك قال الشافعي” ٠‏ وأبو ثور 
فإن طلقها وقد فرض لها)”'' مهرًا ففي قولهما لها نصف ذلك إذا طلقها قبل 
الدخول. وقال أصحاب الرأي”': يفرض لها مهرًا فإن دخل بها أو مات 
عنها فذلك لهاء وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة؛ لأن أصل الفريضة لم 
يكن في عقد النكاح. 

وفيه قول ثالث : وهو أن عليه أن يفرض لها صداق مثلها من مثله وهي 
أمرأته» فإن كره أن يفرض لها صداق مثلها من مثله فرق بينهماء وفرقتها 
ف اة هدا فقول مالك . 


)١(‏ «الأم» -٠١۳ /٥(‏ باب- التفويض). 

(۲) تكرر بالأصل. 

(۳) «المبسوط» -51١/60(‏ 57- باب المهور). 

(4) «المدونة الكبرئ» (۲/ -٠١١‏ باب في التفويض). 


ذكر الأب يعقد على ابنه الصغير نكاحًا ويطالب بالصداق 

اختلف أهل العلم في الرجل يزوج ابنه صغيرًا فيُطالّب بالصداق. 

فقالت طائفة: الصداق في مال الأبن. 

هذا :اقول ان اله والحكم» وقتادة» وبه قال سفيان 
اورف + ولاز راع ١‏ را حلاصا 
آلا وقال أحمد: لأن ابن عمر حين خاصم الذي زوج ابنه منهم 
-وكان صغيرًا حين مات- لم ير لهم عليه صداق حين خاصمهم إلى زيد. 

وفيه قول ثان: وهو أن الصداق على الأب. روي هذا القول عن 
الف" وبه قال يحيى الأنصاري وحماد بن أبي سليمان. 

وفيه قول ثالث: وهو أن الصداق علئ أبيه إن كان الغلام يوم 
تزوج لا مال لهء فإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا أن 
يسمي الأب الصداق عليه. هذا قول مالك”". 

وقد كان الشافعي”” كن يقول بقول مالك في هه المسألة وهو 
بالعراق وتشبه أصوله المصرية أن يكون ذلك على الأبن» وقد حكي 
مثل قول مالك عن ربيعة. 


.)۷۷۳( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)1١5190(‏ 

(۳) أنظر: «الحجة» لمحمد بن الحسن (8/ 157). 

.)١١94( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

(0) أنظر: «المبسوط» -10١/4(‏ باب نكاح الصغير والصغيرة). 
() أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» .)۷۷٤(‏ 

(۷) أنظر: «الموطأ» (4109//1- باب ما جاء فى الصداق والحباء). 
(۸) «روضة الطالبين» (۷/ .)۲۷١‏ ۰ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وبالقول الأول أقول؛ لأن النكاح إذا ثبت ثبتت أحكامه» ولما كان 
المخاطب بالنفقة والكسوة الأزواج كان الصداق كذلك على الأزواج» 
قال الله -جل ذكره-: فوا الا صَدَمَعِِنَ ج ولا يجوز إلزام 
ذلك غير الزوج إلا أن يضمن ذلك ضامن فيؤخذ بالضمان: 


ذكر المرأة تهب صداقها لزوجها 
ثم يطلقها قبل الدخول 

اختلف أهل العلم في المرأة تنكح على صداق معلوم فتهب صداقها 
للزوج ويطلقها قبل أن يدخل بها. 

ا ل ل 
قال مالك بن أنس”"©» وأحمد"”". ولم يذكر أحمد القبض. 

وقال أبو ثور: يرجع عليها بنصفه. قبضته أو لم تقبضه (فقالوا) 

وفرق أصحاب الرأي”' بين أن تكون قبضته أو لم تقبضه فقالوا: إذا 
وهبت له الصداق» ولم تكن قبضته وطلقها قبل أن يدخل بهاء فليس 
لواحد منهما عل صاحبه شيء؛ وذلك أنها لم تأخذ منه شيئًا ينفع. 
وإن كانت قبضت منه المهر ثم وهبته له» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء 


(€) 


.5 النساء:‎ )١( 

(؟) أنظر: «المدونة الكبرئ» (167/7- باب نصف الصداق). 

(6) أنظر: «المغني» -١154/1١(‏ فصل إذا أصدق أمرأته عينا فوهبتها له). 

0) كذا بالأصل»› وهي مقحمة من الناسخ حيث تكرر السياق بعد ذلك وذكرها. 

(5) أنظر: «الجامع الصغير» للشيباني (ص١۱۸)»‏ و«المبسوط» (/ -۷١-۷٤‏ باب 
المتعة والمهر). 


۳ب فله عليها نصف المهر من قبل أنها قد أستهلكته. / وقال الشافعي”'' دنه إذ 
هو بالعراق بعد أن ذكر قول الكوفي: لا يرجع عليها في واحد منهماء 
وليس هبتها ذلك لغيره كهبتها إياه ثم قال بمصر فيما أخبرنيه الربيء”" 
عنه: لا يجوز فيها إلا واحد من قولين: 
أحدهما : أن يكون العفو إبراء له مما لها عليه فلا يرجع عليها بشيء 
قد ملكه عليها. 
والثاني: أن له أن يرجع بنصفه قبل القبض أو بعد القبض. 


ذكر دخول الرجل بغير امرأته يحسبها أمرأته 


روي عن علي بن أبي طالب أنه قال في أختين أهديتا إلى 
أخوى N‏ "سيا صا شيو رسيا فقا 
علي : لهما الصداق ويعتزل كل [واحد”*) منهما اا تئْ تنقضي 
عدتها. وههذا قول النخعي. وقال الأوزاعي نحوًا من ذلك. وكذلك قال 
ا وإسحاق» وأبو عبيد» وهو قول الشافعي"'' ينه وأصحاب 


ا 


(1) أنظر: «الحاوي الكبير -01١/9(‏ باب عفو المهر). 

(0) أنظر: «الأم» -١١١/١(‏ ما جاء في عفو المهر). 

(۳) بالأصل: واحد. والمثبت هو الصواب كما في الرواية الآتية. 
AE‏ واحدة. والمثبت هو الصواب كما سيأتي. 

(0) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛ .)٠١95(‏ 

0) أنظر: «الأم» (۷- أبواب الطلاق والتكاح). 

(۷) أنظر: «المبسوط» -78١/0(‏ باب نكاح الشبهة). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


۷ حدثنا علي بن العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم 
قال: أخبرنا محمد بن سالم» عن الشعبي» عن علي ؛ في أختين أهديتا 
إل أخرين: وأدغلة كل واعدة مما علا غير زوجهاء قال 
علي : لهما الصداق ويعتزل كل واحد منهما أمرأته حن تنقضي عدة 
الأخر ا 

4- وحدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق") عن ابن جريج قال : 
أخبرني عطاء الخراساني» عن ابن عباس؛ أنه قضى فى رجل خطب 
أمرأة إلى أبيهاء ولها أم عربية فأملكهاء ولها ا أبيها من 
أعجمية » فأدخلت عليه ابنة الأعجمية فجامعهاء فلما أصبح أستنكرهاء 
فقضئ أن الصداق للتي دخل بهاء وجعل له ابنة العربية» وجعل على 
أبيها صداقها وقال: لا يدخل بها حتئ تخلو - يعني من عدتها. 

واختلفوا في الرجل ينكح ذات محرم منه» وهو لا يعلم» ويدخل 
بهاء ل يقالي ذلك 

فقالت طائفة: يفرق بينهماء ولها مهرها بما أستحل من فرجها. 

روي هذا القول عن النخعي» ومكحول» والقاسم بن محمدء 
وسالم بن عبد الله» وهو قول الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» -٤۳۸/۳(‏ ما قالوا في رجلين تزوجا أختين 
فأدخلت أمرأة) من طريق هشيم به» وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )1١1/17(‏ من 
طريق ابن جريج» عن محمد بن مرة «أن عليًا..؛ به» وأخرجه عبد الرزاق أيضًا 
)٠١114(‏ من طريق معمر. وأخرجه الشافعي في «الأم؛ (519/1) ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۲۱۹) من طريق حماد بن سلمة كلاهما عن بديل بن 
ميسرة» عن أبي الوضئ «أن عليًا به...». 

(۲) «مصلف عبد الرزاق» (7١1/ا١١).‏ 


همد ب 


ا والشافعي"'") دنه وأبي عبيد. 

وفيه قول ثانٍ: وهو أن لها نصف الصداق. هكذا قال طاوس. 

وفيه قول ثالث: وهو أن لا شيء لها. روي هذا القول عن الشعبي. 

وفيه قول رابع: وهو أن لها ما أخذت من الصداق ويبطل الآجل. 
كذلك قال الحسن. 

وفيه قول خامس: وهو أن لها الأقل من صداق مثلهاء أو ما سمل 
لها. هكذا حكاه أبو عبيد» عن أصحاب الرأي”". 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. 

08- وذلك لقول النبي يَيّةٌ: «أيما أمرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل. فنكاحها باطل» فنكاحها باطل. فإن أصابها فلها مهرها 
بما أصاب من فرجها»"“. 

فلما جعل النبي بيد لها مهر مثلها وإن بطل نكاحهاء كان كذلك 
كل أمرأة عقد عليها نكاح لا يثبت أصابها فيه بشبهة مهر مثلهاء فإن لم 
يعلم بذلك حتئ مات أحدهما لم يكن للباقي ميراثه من الميت؛ لأن 
الزوجية لم تثبت. 


)١(‏ أنظر: «المدونة الكبرئ» 7 - باب في نكاح الأختين). 
(؟) أنظر: «الأم» (/ لاه- باب الإقرار بالرضاع). 

(۳) أنظر: «المبسوط» (77/0- باب النكاح بغير شهود). 

(4) تقدم تخريجه في «باب النكاح بغير ولي». 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 0 - 


ذكر تحريم فرج الأمة إلا ببيع أو هبة 

تابيك قن اوسوك ان ع امد لا يحل نكاح جارية إلا جارية 
يملك بيعها ونكاحها وعتقها. 

- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
حماد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: لا يحل نكاح جارية 
إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها". 

-1١‏ حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”'. عن الثوري» عن أبى 
إسحاق» عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن 
أمي كانت لها جارية / وإنها أحلت لي أن أطوف عليها فقال: لا تحل 
لك إلا بإحدى ثلاث: إما أن تزوجها أو تشتريها أو تهبها. 

وممن هذا مذهبه: الزهري» ومالك“ والأوزاعي» والثوري» 
ول فو الفرج لا يعار. 


)١(‏ كذا «بالأصل»ء وهو خطأ لا شك» وأظنه وقع سهوًا من الناسخ» ويؤكد هذا أنه 
ورد في «الإشراف» )077/1١(‏ تحت هذا الباب قال المصنف: ثبت أن ابن عمر قال 
9 فذكره. وإسناده أثر ابن عمر عقب هذا يؤكد خطأ العبارة. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ -18٠‏ كتاب البيوع- باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت 
والشرط فيهاء وابن أبي شيبة في «مصنفه» (517//7- ما قالوا في المرأة أو الرجل 
يحل لرجل جاريته يطأها) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5//ا4) جميعًا من 
طرق عن نافع به. وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» )١1781417/(‏ من طريق قتادة أن ابن 
عمر به وألفاظهم متقارية. 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» .)١5854(‏ 

(5) «الموطأ» (۲/ -٤۸٠١‏ باب ما يفعل بالوليدة). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١5861(‏ 


iso fF 


9 

وكان الحسن”"“ يقول في الرجل يحل جاريته للرجل فوطئها: فله 
رقبتها؛ لأن الفرح لا يعار. وقال الشعبي: إذا وطئها فله رقبتها. وقال 
الحكم وحماد: ترد إلى صاحبها. ورحص في ذلك طاوس”". وقال 
0 ما أحب أن يفعل. وما بلغني عن ثبت وقد بلغنا أن الرجل 
كان يرسل الوليدة إلى ضيفه. 

GE‏ لكان قال: حدثنا داود بن عمرو قال: حدثنا 
محمد بن مسلم» عن عمروء عن طاوسء عن ابن عباس قال: لا باس 
أن تحل أمرأة الرجل -أو أخته- له جاريتها فيصيبهاء ورقبتها لها. قال 
مرو فإن.ولدت فولدها له 

7- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أخبرني 
عمرو بن دینار؛ أنه سمع طاوسًا يقول: قال ابن عباس: ... فذكر مثله 
ولع يدك الولة: 

قال أبو بكر: حرم الله الزنا في كتابه» وأحل للناس أزواجهم وما 
ملكت أيمانهم. قال الله - : اون هم روجهم خرن © »4 
إلى قرله: مارك م اار5 ا ا وناك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -٤۱۷‏ ما قالوا فى المرأة أو الرجل يحل 
لرجل جاريته يطأها). وعبد الرزاق في امصنفه» A\YAED‏ 

4 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١5481(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)١586٠0(‏ 

(4) طمس #بالأصل». ٠‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۲۸۵۲) ب ومن طريقه ابن حزم في «المحلئ؛ 
(oY /۱۱)‏ 

(5) [المؤمنون: ۵- لاء والمعارج: 59- .]۳١‏ 


سے الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 7(7( 


يمينه من وراء ذلك. ومن فعل ذلك فد عدا. 
ذكر الرجل يعقد نكاح المرأتين على ألف درهم 

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج أمرأتين على صداق ألف درهم. 

فقالت طائفة : الألف بينهما نصفين النصف من ذلك . هذا قول أبي 
ثور قال: وذلك أن القبيحة قد تزوج على أكثر من مهر مثلهاء والحسناء 
تزوج علئ أقل من صداق مثلها. 

وفيه قول ثان: وهو أن الألف بينهما على قدر مهر مثل كل واحدة 
منهماء فإن كانت إحداهما في عدة أو لها زوج أو نكاح فاسدء فإن 
الألف كلها للتي نكاحها صحيحء ولا شيء للأخرى الفاسدة النكاح 
إذا لم يدخل بهاء وهذا قول أبي حنيفة”'". 

وفيها قول آخر : أن الألف بينهما على قدر مهورهماء فما أصاب التي 
نكاحها صحيح فهو لها إن دخل بها أو مات عنهاء ولها نصفه إن طلق قبل 
الدخول» وما أصاب الأخرئ فهو لها إن دخل بها إذا كان ذلك مهر 
مثلهاء وإن طلقها فلا شيء لها. هذا قول أبي يوسف”"". 

قال أبو بكر: وللشافعي ينه في هذه المسألة قولان: 

أحدهما : أن الألف تقسم على قدر مهورهما. قال: وقد قيل: لكل 


واحدة صداق مثلها. 


)١(‏ كذا «بالأصل»» وفي «الإشراف» :)07/١(‏ «الألف بينهما نصفين» ولكل واحد 
(كذا) منهما نصفها». 

(؟) أنظر: «المبسوط» /٥(‏ ۸۷). (۳) أنظر: «المبسوط» /٥(‏ ۸۸). 

4 انظ «الأم» -٠٠١ /٥(‏ المهر والبيع). 


ا 2 
ذكر صداق أهل الشرك إذا أسلموا 

اختلف أهل العلم في الرجل المشرك ينكح المرأة بخمر أو خنزير 
أو بما لا يحل للمسلم أن يملكه. ثم أسلما أو أحدهما قبل تقبضه. 

فقالت طائفة : لها مهر مثلهاء وإن قبضته بعد ما تلم فلها مهر مثلهاء 
وإن قبضته وهما مشركان فقد مض وليس لها غيره. هكذا قال الشافعى ° 
دنا وقال أبو ثور نحو ذلك. وقالا جميعًا: فإن كانت قبضته قبل أن 
يسلماءلم يكن لها غير ذلك» واحتجا بقول الله -تبارك وتعالئ-: 
تايها لذت اموا اتقو أله ودروا ما بق مِنّ ريدأ" فأبطل ما أدرك 
الإسلام منه ولم يأمرهم برد ما كان قبله من الربا. 

وقال أصحاب الرأي”": إذا تزوج الحربي الحربية على غير مهرء 
أو على ميتةء أو علئ شيء لا يساوي شيئًا ثم أسلماء فلا شيء لها 
عليه قبل الإسلامء وإذا تزوج الذمي الذمية على غير مهرء وذلك نكاح 
في دينهم جائز علئ أن لا يكون لها عليه مهرء فإنهما يتركان على ذلك 
و لار لها عليه .وكدلك» لى اسا وهما كذلك. وهذا قول أبي 
حنيفة. وفي قول أبي يوسف» ومحمد: لها مهر مثلها يؤخذ به. 

قال أبو بكر: قول الشافعي حسن. 


2 مسألة : 


أختلف أهل العلم في الرجل يتزوج أمرأة على طلاق آمرأة له أخرئ. 


)١(‏ أنظر: «الأم» (0/ -۷٠‏ باب الصداق). 
(۲) البقرة: ۲۷۸. 


(FT)‏ (المبسوطا )0/ AY‏ باب المهور). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


فكان سفانت الور رل :لها مور لها إن كا عل بيك ران ب 
لم يكن دخل بها فطلقها فلها المتعة» وإن مات عنها فلها مهر مثلها. وهذا 
قول أبي ثورء وابن نصرء وأصحاب الرأي”". 
وكان الشافعي"" يت يقول في مثل هلذا: وما كان من مهر فاسد 
أو حرام لها مهر مثلها إن دخل عليهاء وإن طلقها قبل الدخول بها فلها 
تس امور انا 
قال أبو بكر: كما قال الثوري أقول. 


مسائل من مسائل الصداق 
كان مالك بن أنس”*؟ يقول: إذا رَوّج الرجلٌ أمته فالصداق لأمته 
إلا أن ينزعه السيد منهاء وفي قول الشافعي”' ينه : الصداق للسيد. 


قال أبو بكر: وليس للرجل أن يقبض صداق ابنته البالغة التي تلي 
اليك إلى ادا ون تعفن كد درأ الزرج منه 5 مذهب OO‏ 
ولاف "نوا ميات اراي 


.)1١988( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

(0) أنظر: «المبسوط» (87/6- باب المهور). 

(۳) «الأم» (ه/ -١١8‏ كتاب الشغار). 

(8) أنظر: «المدونة الكبرئ» (۲/ -٠١١‏ باب صداق الأمة). 

() أنظر: «الأم» (54/0- باب العبد يغر من نفسه والأمة). 

() أنظر: «المدونة الكبرئ» (۲/ -١١5‏ باب في وضع الأب بعض الصداق) . 
0) أنظر : «الأم» -1١7/0(‏ الأختلاف في المهر). 

(۸) أنظر: «بدائع الصنائع» (۲/ -۲٤١‏ كتاب النكاح). 


د 


ويجوز للأب قبض مهر ابنته البكر الصغيرة إذا زوجها ويبرأ الزوج 
بدفعه المهر إليه في قولهم جميعًا. 

وقد روي أن شريخا حبس رجلا في مهر ابنته في ستمائة درهم. 

قال أبو بكر: يشبه أن يكون الأب منعها دفع مهرها لها عند 
أمتهتا قينا فيضن ذلك نس وكان مالك برل :اذا أهدئ لها 
وأكرمهاء ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم يأخذ مما أهدئ لها وأكرمها 
قينا وكذلك مذكيب لاف ی ان" 

قال أبو بكر : فإن أختلفا فيما بعث به إليهاء فقالت: كرامة. وقال هو: 
بل قضاء من المهر. ففي قول الشافعي”'' ين : القول قوله مع يمينهء فإذا 
حلف فإن كان الشيء قائمًا ردته وقبضت جميع مهرهاء وإن كان متلقًا كان 
عليها القيمة. وقال النعمان : القول قول الزوج مع يمينه إلا الطعام الذي 
يؤكل فإن القول فيه قول المرأة. 

قال أبو بكر : القياس مع الشافعي يبن ولا فرق بين الطعام وغيره. 


ا لاتير و ا 


)01( : «مواهب الجليل» (؟/ -١‏ فصل في الصداق). 

: «الأم» (6/ /ا/11- باب تفريع أمر نساء المهادنين). 

: «شرح فتح القدير» (۳/ -۳۸١‏ باب المهر). 

: «الأم» -٠١۷ /١(‏ باب الأختلاف في المهر). 

: «الجامع الصغير» للشيباني (ص .)١186‏ و«البداية؛ (ص11) في موضعين»؛ 
ونبه عليه المحقق هناك. 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


EN E 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) (yy‏ 


جماع أبواب شروط النكاح 


اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة شرط لها أن لا يخرجها من 
دارهاء ولا يتزوج عليهاء ولا يتسرئ؛ ونحو هذا من الشروط. فروي عن 
علي بن أبي طالب #ه: أنه قال في رجل تزوج أمرأة وشرط لها دارها. 
فقال: شرط الله -وك- قبل شرطهم لم یره شيئًا. 

4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن ابن 
أبي ليلئ؛ عن المنهال» عن عباد بن عبد الله» عن علي قال: رَفِعٌ إليه 
رجل تزوج أمرأة وشرط لها دارها. فقال: شرط الله قبل شرطهمء لم يره 
و 

6- حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد قال : حدثا عبد الله بن 
وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن كثير بن فرقد» عن سعيد بن 
عبيد بن السباق؛ أن رجلا تزوج أمرأة على عهد عمر بن الخطاب تي 
وشرط لها أن لا يخرجهاء فوضع عنه عمر بن الخطاب وقال: المرأة 
مع زوجها”". 

وممن هلذا مذهبه عطاءء والشعبي» والزهري» وقتادة» وسعيد بن 
المسيبء والحسنء وعبد الرحمن بن أذينة» وإياس بن معاويةء 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )٠١١۲١(‏ به» وفي مره كفيو “وخ نه 
ا ين تحضو قن اس 00 وای فى لن اکر 400 
وابن عبد البر في «التمهيد» (۱۷/۱۸) جميعًا من طرق عن سفيان به» على 
الصواب كما هنا. 

)۳( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١1۷)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
)۲٤۹/۷(‏ بهء وجرد إسناده الحافظ في «الفتح» .)١714/9(‏ 


ةا 


هم دب ب 
وهشام بن هبيرة» ومحمد بن e‏ والنخعي» وسفيان الثوري› 
واللبيك حو تعد وال ين اتن اولاني ٠‏ ونوا ضعات 
ا 

وقال النخعي“ : كل شرط في نكاح فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق. 
وقال عطاء : إذا شرط أنك لا تنكح» ولا تتسرئ ولا تذهبء 
ولا تخرج بهاء يذهب الشرط إذا نكحهاء وهذا مذهب الثوري» 
ومالك» والشافعي نه وقال الشافعي بت : إن كان أنتقصها بالشرط 
شيئًا من مهر مثلهاء فلها مهر مثلها. وقال أبو عبيد" : إذا شرط أن 
لا يخرجها قال: يأمره بتقوى الله ٍث والوفاء بالشرط. ولا يحكم عليه 
بذلك حكمًا. 

وألزمت طائفة / هذه الشروط» وأمرت بالوفاء بها. روي عن عمر بن 
الخطاب أيه أنه أختصم إليه في أمرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من 
دارهاء فقال عمر طبه : لها شرطها. 

وقال عمرو بن العاص: أرئ أن يفي لها بشرطها. 

1- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن 
إسماعيل بن عبيد الله» عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن 


)١(‏ أنظر: «الموطأ» (۲/ ٤۱۹‏ - باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح). 

(۲( أنظر: «الأم» -٠ ۷ /٥(‏ باب الشرط في النكاح). 

(۳) أنظر: «الحجة» للشيباني (۳/ .)١٠١‏ و«مختصر أختلاف العلماء» (۲۱۷/۲) . 

)5( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه* (1۷۲)ء وابن أبي شيبة في #مصنفه» (۴/ ۴۴۳۸- 
في الرجل يتزوج المرأة ة فيشترطوا عليه..). وعبد الرزاق في «مصنفه» .)1١507(‏ 

)2( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» Ne ١(‏ 

.)171/9( أنظر: «اختلاف العلماء» للمروزي (ص76١- ۱۷۷) و«فتح الباري»‎ )١( 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


الخطاب وَيْبده واختصم إليه في أمرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من 
دارها. فقال عمر وب : لها شرطها. فقال رجل: لعن كان هذا لا تشاء 
أمرأة تفارق زوجها إلا فارقته. وقال عمر: المسلمون على شروطهم 
عند مقاطع حقوقه'. 

17- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج والثوري» أن 
عبد الكريم أخبرهماء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أتي 
معاوية في أمرأة شرط لها زوجها أن لها دارهاء فسأل عمرو بن العاص 
فقال: أرئ أن يفي لها بشرطها”". 

وهلذا مذهب جابر بن [زيد]"“. وطاوس” ٠‏ وبه قال الأوزاعي”''. 
وأحمد"» وإسحاق. قال إسحاق: يقول عمر: مقاطع الحقوق 
عند الشروط. ولقول النبي يي «أحق الشروط أن يوفئ به ما أستحللتم 
به الفروج". 


)0( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )١1١574(‏ بهء وسقط من سنده: معمر. وهو خطأء 
وانظر: «تغليق التعليق» /٤(‏ 1۹٤)ء‏ وأخرجه سعيد بن منصور في ااسئنه» (11۳) من 
طريق حماد بن زيدء عن أيوب به. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )1١5117(‏ به. 

(۳) بالأصل: يزيد. والمثبت كما في «الإشراف» :)58/١(‏ وهو الصواب. 

(:) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)1١716(‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (717١٠)ء‏ وهناك رواية أخرئ عن طاوس. 
أن الشرط ليس ايا ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۳۲۷- من قال ليس 
لها شرطها 50 لكن قال ابن عبد البر: أن الرواية الأولئ أصح «الاستذكار» 
(6/ 5:7). ۰ 

.)٥۱۷ /۹( «المحلیٰ»‎ )١( 

(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۸۹۷). 


إل م 

4- حدثنا علان بن المغيرة قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم قال : 
حدثنا يحي ر بن أيوب والليث بن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 
الخير» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله تية: «إن أحق الوا 
N‏ 

وكان عطاء''' يقول: إن نكح أمرأة وشرطت عليه إنك إن نكحت 
أو ترات او خرجت بي فإن لي عليك كذا وكذا من المال؟ قال: فإن 
نكح فلها ذلك المال عليهء قال: هو من صداقها. 

وقال الزهري”" : هو زيادة في صداقها. 

ا ا قول من أبطل الشرط وأثبت النكاح؛ 
وذلك للثابت عن رسول الله َة أنه قال في قصة بريرة حيث شرطوا 
على عائشة ويا الولاء فأبطل الى ا وقال: «ما بال أقوام 
يشترطون شروظًا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل. وإن كان مائة شرط». 

فلما أبطل النبي بيه من الشروط ما ليس في كتاب الله كان أشتراط 
من أشترط شروطًا خلاف كتاب الله أولئ أن يبطل من ذلكء. وذلك أن الله 
-جل ذكره- أباح للرجل أن ينكح أربعًا فقال -جل ذكره- : لا نكما طَابٌ 
لکم ين السا( الآية؛ ومن ذلك أن الله -جل ثناؤه- أباح للمرء وطء 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۲۱) من طريق عبد الله بن يوسف» عن الليث به» وأخرجه 
مسلم (1414) من طرق؛ عن عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد بن أبي حبيب به. 

(۲( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .))1١51348(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ذ في «مصنفه» .)١1١119(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه في كتاب الولاء. (5) النساء: م 


سسحت الأوسحد من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 70 


ما ملكت يمينه فقال - جل ذكره- : الین هم لمهم حون 2 إلا 
عاج روجهم أو ارتا مك5 : ديم فإذا شرطت الزوجة تحريم ما أحل 
الله له أبطل ذلك الشرط وأثبت النكاح. وجاء الحديث عن رسول الله 
َة أنه قال: «المسلمون عند شروطهم إلا شرظا أحل حرامًا أو حرم 
حا 200 

ولما كان للمرء إذا عقد نكاح أمرأة أن ينقلها حيث يصلح أن ينقل 
مثلها إليه ويسافر بهاء كان أشتراطها عليه دارها خلاف أحكام 
المسلمين في أزواجهم». وكان ذلك غير لازم للزوج› غير أن الزوج إن 
كان نقصها من مهر مثلها لاشتراطها بعض هذه الشروط عليه وجب أن 
يوفي مهر مثلها. 

قال أبو بكر: والجواب في أشتراط الزوجين كل واحد منهما على 
صاحبه أن لا ينكح بعده فالجواب فيما مضئ من هذه المسائل» وقد 
و ا ا 
بعدهء فلما مات تزوجها عمر بن الخطاب وله فأرسلت / إليها عائشة 
وا : أن ردي علينا أرضنا. 


(1) المؤمنون: ۷-۵ المعارج: ۲۹. 

)۲( علقه البخاري بصيغة الجزم في (كتاب الإجارة باب أجر جر السمسرة). قال الحافظ في 
«تغليق التعليق» (۳/ )۲۸١‏ وأما حديث «المسلمون عند شروطهم» فروي من حديث 
أبي هريرة» وعمرو بن عوف» وأنس بن مالك» ورافع بن خديج» وعبد الله بن 
عمر» وغيرهم. وكلها فيها مقالء لكن حديث أبي هريرة أمثلها. وقد ذكر شيخ 
الإسلام في «مجموع الفتارئ» (۲۹/ )١417‏ هه الطرق ثم قال : ا 
كان الواحد منها ضعيقًا فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضا. . وصححه الشيخ 
الألباني -رحمه الله- كما في «الإرواء» (1501). 


۳ب 


م ل م 


8- حدثنا يحيل قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زید» 
عن خالد بن سلمة أن عبد الله بن أبي بكر جعل لامرأته عاتكة أرضًا 
على أن لا تزوج بعده. فلما مات تزوجها عمر بن الخطاب ولب 
فأرسلت إليها عائشة و أن ردئ علا أرضع” , 

وممن مذهبه إبطال هذه الشروط سفيان الثوري» والشافعي”" كان 
والمزني» وأصحاب الا 

قال أبو بكر: فأما معن قوله: «إن أحق الشروط أن يوفئ به 
ما أستحللتم به الفروج» فقد يحتمل أن يكون معناه المهور التي أجمع 
أهل العلم”*' (علئ أن)””' الزوج الوفاء بهاء ويحتمل أن يكون أريد 
ما يشترط على الناكح في عقد النكاح» وعلئ ما أمر الله من مساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان» وإذا أحتمل الحديث معانء كان ما وافق 
ظاهر كتاب الله» وسائر سنن رسول الله بيد أولئ» فقد أبطل النبي مَل 
كل شرط ليس في كتاب الله» وهذا أولئ معنيبه» والله أعلم. 


44 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (515/4) قال: أنا عارم بن الفضل» ثنا حماد بن 
سلمة. عن خالد بن سلمة به. 

(0) الام -٠١۷ /٥(‏ باب الشرط في النكاح). 

(۳) آنظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۲۷۴۳- فصل في التأبيد). 

)€( أنظر : «مراتب الإجماع» (ص177١).‏ 

() كذا «بالأصل». ولعل المراد «أن على الزوج» فانقلب على الناسخ. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 5-0 


ذكر أشتراط الولي في النكاح: 
إن جنت بالمهر إلن كذا وإلا فليست لك بزوجة 

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أنه إن جاء بالمهر إلى 
كذاء وإلا فلا نكاح بينهما. 

فقالت طائفة: النكاح ثابت والشرط باطل. هذا قول عطاء بن أبي 
ربا وسفيان الثوري. 

وفيه قول ثان: قاله مالك9"؟ : سئل مالك عن رجل تزوج أمرأة على 
مهر مسمئ » فإن جاء فهي أمرأته» وإلا فلا نكاح بينهماء فكره هذا النکاح 
ولم یره شيئًا؛ لأنه لو حدث به حدث على ذلك لم يكن بينهما ميراث. 
الوليد بن مسلم عنه. 

وفيه قول ثالث : وهو أن ذلك لا بأس بهء روي ذلك عن ابن عباس. 

-٠۰‏ حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”"'» عن ابن جريج» عن عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس؛ في رجل نكح أمرأة وشرطوا عليه إن جاء 
بالصداق إلى أجل مسمئ فهي آمرأته» وإن لم يأت به إلى ذلك الأجل 
فليست له بامرأة. قال : فقضئ للرجل بامرأته وقال: ليس في شرطكم 
ذلك شيء. 

وقال الزهري: إن لم يأت بالصداق إلى الأجل فلا نكاح بينهماء 
وقال الأوزاعي: ذلك جائز وإن مات أحدهما قبل أن يجيء به فبينهما 


.)1١095( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 


(۳) «مصنف عبد الرزاق» .)1١891/(‏ 


الميراث» وقال ا النكاح جائز والشرط باطل › وكذلك قال 
اا 


قال أبو بكر: قول أحمد وإسحاق حسن. 
# مسألة : 

واختلفوا في الأمة مت تسم سرية. 

فقالت طائفة: السرية ما حللت عليها إزارك. كذلك قال ربيعة بن أبي 
عند الرحمن: وقال:مالق"''"5.الأسسزان عدا أن يطأ الرجل ولد 
التماس ولدها أو لم يلتمسه. 

وقالت طائفة : لا تكون سرية وإن حللت عليها إزارك حتى يبوّئها بِينًا. 
هكذا قال الأوزاعي. 


ذكر الخيار في النكاح 
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة علئ أنهما أو أحدهما 
بالخيار ثلانًا أو إلى مدة معلومة. 
فقالت طائفة: النكاح باطل. كذلك قال الشافعي”" كن وابن 


)١(‏ أنظر: «المغني» لابن قدامة (9/ -٤۸۸‏ فصل فإن شرطت عليه أن يطلق ضرتها). 
وروي عن أحمد رواية أخرئ أن النكاح جائز والشرط جائز. كذا في «مسائل أحمد 
وإسحاق رواية الكوسج» ,)١777(‏ وقد قال إسحاق كما قال أحمد أن النكاح جائز 
والشرط جائز. 

(0) أنظر: «الحجة لمحمد بن الحسن (۳/ ۲۹۲- باب الرجل يحلف لا يتسرئ جارية). 

0 «الأم» -١١9/64(‏ باب الخيار في النكاح). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


القاس“ صاحب مالك. 

وقالت طائفة: النكاح اكز ویار اطا هاا رل ای تور" 
وزعم أنه لا يعلم بين مفتيين فيه أختلافاء و :ذلك عن الک 

قال أبو بكر : أما حكايته عن الكوفي فكما ذكرء وأما حكايته عن 
الشافعي ين فلعل ذلك قول كان يقوله إذ هو بالعراق» ثم رجع عن 
ذلك بمصر. وكان سفيان الثوري”؟' يقول في الرجل يقول: قد زوجتك 
ابنتي إن رضيت أمها وهي صغيرة قال: لا أرئ شيئًا وقع بعد حتى 
رقع أمها. قال أحمد بن حنبل: جيد. وقال / الثوري: وإذا قال: 
زوجتك إلا أن يكره فلان أو أمها: لا أرى الكراهية مثل الرضا. قال 
أحمد: أرجو أن يكون في هذا وقع التزويج. قال إسحاق: كلاهما 
واحد ينظر إلى الكراهية والرضا فإنهما شرطان. 


ذكر التقصير علن أداء بعض حقوق الزوجة 
بالاشتراط عليها ذلك 
اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على أن يأتيها 
نهارّاء أو على أن يقسم لها دون ما يجب لهاء أو يقصر عما يجب لها 
من النفقة. 


(۱) أنظر: «المدونة الكبرئ» (۲/ -٠۲۹‏ باب النكاح بالخيار). 

)۲( أنظر : «المغني» -٤۸۸ /٩(‏ فصل : فإن شرطت أن يطلق ضرتها). وقال ابن حزم كما 
في «المحلئ» (۸/ ۳۷۸): وقد أجمعوا على أن النكاح بالخيار لا يجوز. 

(۳) آنظر: «الجامع الصغير» (ص7١1).‏ 

(4) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .)١115(‏ 


لوق 


.^ ,)0( 00) 00 

كانا لا يريان يأسًا بتزويج النهاريات. وعن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن 
يتزوجها على أن يجعل لها من الشهر أيامًا معلومة. 

وكرهت طائفة ذلك» وممن كه ذلك محمد بن سير ين © والزهري. 
وكره تزويج النهاريات حماد بن أبي سليمان. وابن شبرمة. 

وقال الثوري”'': إذا قال لك يومًا ولفلانة يومين» ونكحها على ذلك 

وقال ا يجوز الشرط وإذا شاءت رجعت. وقال أبو ثور: إذا 
تزوج أمرأتين علئ أن يقيم عند إحداهما يومين والأخرئ يومّاء ثم طلبت 
صاحبة اليوم أن يقسم لها مثل الأخرئ. قسم لهاء وكذلك قال أصحاب 
الوا وكره أبو سنك هذا النكاح. 

قال أبو بكر: النكاح جائز والشرط باطل» وعليه أن يوفيها ما يجب 
لها إلا أن تدع ذلك بعد معرفة منها بما يجب لها عن طيب نفس. 

وفيه قول ثالث : في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها عند عقدة 
النكاح أن يؤثر عليها أنه إن أدرك هذا الشرط قبل أن يبني بها فسخ 
النكاح وإن لم يدرك حتئ بنى بها مضى النكاح وبطل الشرط. هذا 
قول مالك" . ابن نافع عنه. 
(۳( أخرجه عبد الرزاق في «امصنفه» .)٠١١١١(‏ 
() أنظر: «المغني» (۹/ -٤۸۷‏ فصل فإن شرطت عليه أن يطلق ضرتها). 
() أنظر: «المبسوط» -۲١۸/١(‏ باب القسمة بين النساء). 
)١(‏ آنظر: «المدونة“ (189/5- باب في القسم بين الزوجات). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) (vy‏ 


وقال الأوزاعي: لا يفسخ نكاحه» وهو جائز عليها شرطه ما لم 
يتزوج ضرة» فإذا تزوج عليها ضرة فسألته العدل فعليه العدل بينهما. 


ذكر المتعة 

ثبتت الأخبار عن رسول الله َيه أنه نهئ عن نكاح المتعة. 

1- أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ينه قال: أخبرنا مالك بن 
أنس» عن ابن شهاب» عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي» عن 
أبيهماء عن علي بن أبي طالب وهإنه؛ أن رسول الله َي نهئ عن متعة 
النساء» وعن لحوم الحمر الإنسية”'". 

5- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا 
أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني عمر بن محمد بن 
زيد» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله؛ أن رجلا سأل ابن عمر 
عن المتعة فقال: حرام. فقال: فإن فلانا يقول بها. فقال عبد الله: لقد 
علم أن رسول الله بي حرمها يوم خیبر» ومتئ كنا مسافحين"'". 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» -١١17/5(‏ باب نكاح المحلل ونكاح المتعة) به. 
وأخرجه مالك فى «الموطأ» (۲/ -٤۲۷‏ باب نكاح المتعة)» وأخرجه البخاري 
(4715): ومسلم )۱٤١۷(‏ من طرق عن مالك به. 

(۲) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ 10) وابن عدي في «الكامل» 
(۰/ ۲۱) كلاهما من طريق يونس بن عبد الأعلئ» عن ابن وهب به» وأخرجه 
البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ )۲٠۲‏ من طريق محمد بن عبد الله بن الحكم عن 


وهب به. 


ا 01 
عن الزهري» عن ربيع بن سبرة. عن أبيه أن رسول الله د حرم متعة 
ا 

قال أبو بكر: وقد ثبت عن رسول الله ي خبر يدل على أن تحريم 
المتعة لا يجوز أن يقع عليه النسخ. ويدل على أن التحريم كان بعد 
الرخصة. لأن قوله َي «ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القبامة) 
يدل على إبطال دعوئ من أدعئل أن ذلك أبيح بعد الحظر أولا غير 
عاتن ان حير الرشول ييو عن الله -جل ثناؤه- أنه حرم ذلك إلى يوم 
القيامة» ثم يقع عليه التبديل. 

٤ح‏ حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
عبد العزيز [بن]''' عمرء عن الربيع بن [سبرة]”" الجهني أن أباه أخبره 
أنهم خرجوا مع رسول الله ية في حجة الوداع حتئ نزلوا عسفان» 
وإنه قام إلى رسول الله َي رجل من بني / مدلج يقال له سراقة بن 
مالك -أو مالك بن سراقة- فقال: يا رسول الله !اقض لنا قضاء قوم 
كأنما ولدوا اليوم. فقال: إن الله قد أدخل عليكم في حجتکم هه 
عمرة» فإذا أنتم قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل 
إلا من كان معه هدي». فلما أحللنا قال: «أستمتعوا من هذه النساء» 
-قال: والاستمتاع عندنا التزويج- فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١550784(‏ به» وأخرجه مسلم في اصحيحها 
)١105(‏ من طريق ابن علية» عن معمر به. 

() «بالأصل»: عن. وهو تصحيف, والمثبت كما في مصادر التخريج. 

(۳) «بالأصل»: شبرمة. والمثبت هو الصواب كما في التخريج. وسبرة كما في «تكملة 
الإكمال» )١١/۳(‏ بفتح السين وسكون الباء. 


مسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


يضرب بيئنا وبينهن أجلا الاين ذلك للنبى مو فقال : «أفعلوا»» 
فخرجت أنا وابن عمي ومعي برد ومعه برد» وبرده أجود من بردي ۰ 
واا 5-5 مله » فأتينا أمرأة وأعجبها بردة ابن عمى © وأعيحيها شبابى › 
ضار سو اک بوكاة چ ت 
اين ع ا امت جت الى اة 
فإذا رسول الله َي قائم بين الركن والباب وهو يقول: «أيها الناس إني 
قد كنت أذنت لكم في الأستمتاع من هذه النساءء ألا وإن الله قد حرم 
ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلهاء 
ولا تأخذوا مما آنيتموهن شيئًا». 
قال أبو بكر: قد رويت عن الأوائل أخبار بالرخصة فيهاء وليست 
فيها فائدة مع أخبار رسول الله ييو فإن الله -جل وعز- حرمها إلى 
يوم القيامة. 
)١(‏ «بالأصل»: قد ذكرنا. والمثبت كما في مصادر التخريج. 
(۲) بالأصل: قال. والمثبت كما في مصادر التخريج» وهو الصواب. 
(۳) كذا «بالأصل»» وفي جميع مصادر التخريج: عشرًا. 
)£( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (۷/ ١٠٠/۳٠١٠)ء‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
«المستخرج على صحيح مسلم» (7700) من طريق علي بن عبد العزيز» عن أبي 
نعيم به. وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (۳/ 007077 والبيهقي في «السنن 


الكبرئ» (۷/ )7١7‏ من طريق إسحاق بن الحسن الحربي» عن أبي نعيم به. وأخرجه 
أحمد .4٠05/9(‏ 500). وأبو داود )5١70(‏ وابن ماجه (4)14355 والدارمي 
(۲۱۹۵) جميعًا من طرق» عن عبد العزيز بن عمره عن الربيع به. قد جاء في رواية 
عبد العزيز: أن التحريم كان في حجة الوداع وانظر: «الإرواء» .)۴١١/١(‏ وقد 
أخرج مسلم )١407(‏ هذه القصة بطولها من طريق الليث» عن الربيع . 


اللا د تحريمها في القرآن وقرأ : لوَالدِينَهُم لفروجهم حلفظون 
53 إلا عل رجهم أرما ملكت اَم" الآية. وروي عن ابن مسعود أنه 
قال ها الى و ادا ارات "اوري غل قال 
ذلك. وقال ابن عمر: ما أعلمه إلا السفاح. وقال ابن الزبير: المتعة 
الزنا الصريح. ولا أجد أحذا يعمل بها إلا رجمته. 

06- حدثنا إبراهيم عن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: 
تقدمت في متعة النساء لرجمت فيها. 

85- حردثنا على بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
يونس قال حدثنا إسماعيل بن عياش › عن هشام بن عروة. عن عبد الله 
ابن الزبير قال: المتعة الزنا الصريح ولا أحدًا يعمل بها إلا رجمته". 

۷- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: 
أخبرنا عبد الله بن عمرء عن نافع. عن ابن عمر قال: سثل ابن عمر عن 
المتعة؟ فقال: حراء”". 


.)١50575( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

() المؤمنون: ه-5. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠٤١٤٤(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١5045(‏ 

)٥(‏ أخرجه مسدد في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (11/76. »)١8514‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه» (۳/ -75٠‏ في نكاح المتعة وحرمتها) كلاهما من طريق يحي به. 

() أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (806) من طريق إسماعيل بن عياش به. 

(۷) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» )75١7/7(‏ من طريق ابن وهب» عن عبد الله بن 
عمر» عن نافع به. 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) ن - 


۸ دا این ای مسر قال حلاش كتلود ين ی کان 


حدثنا إسرائيل قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الأعلئ قال: سمعت سويدًا 
شرل ست ك كو بحن نقية الا 

۹- حدثنا ابن أبي مسرة قال: حدثنا خلاد قال: حدثنا سفيان» 
عن ليث» عن حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال: المتعة 
حرام كالميتةء والدم» ولحم الخنزير”". 


.)١/٥( هو عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة المكي. أنظر تر جمته في «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «منصنفه» )۱٤١٤۷(‏ من طريق إسرائيل به. 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ ۲۰۵) عن سفيان» عن ليث» عن ختنه» عن 
سعید به. 0 
قلت : وقع أضطراب عند ليث بن أبي سليم في تسمية شيخه؛ فهاه ثلاثة وجوه: 
الأول ذكره المصنف عن حرب ويبدو أنه ابن أبي حرب؛ فله عنه رواية» فمن ذلك 
ما أخرجه أحمد في «الأشربة» )١١9(‏ بإسناده عن ليثء عن حرب وسماه» عن 
سعيد بن جبيرء وذكر أثرًا عن ابن عمر في الخمر. والثاني : ذكره المصنف أيضًا عن 
خيثمة» ولا أدري من هوء ويحتمل أن يكون خيثمة بن عبد الرحمن» وهر ثقةء 
أو خيثمة بن أبي خيئمة وهو ضعيف. والثالث: عند البيهقي؛ عن ختنه وأخشئ أن 
يكون تصحيمًا» عن ليث» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس بنحوه» فأسقط 
الواسطة بينه وبين سعيدء وعزه الحافظ في «الفتح» (71/9) إلى الفاكهي 
والخطابي» ثم قال: وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن سعيد بن جبير وزاد في 
آخره: «..ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير..»» وأخرجه محمد بن خلف 
المعروف بوكيع في كتاب «الغرر من الأخبار» بإسناد أحسن منه عن سعيد بن جبير 
بالقصة لكن ليس في آخره قول ابن عباس المذكور. 
وهاذه الوجوه تؤكد أضطراب ليث بن أبي سليم في روايته؛ لذلك قال الحافظ في 
ترجمته كما فى «التقريب»: صدوق» أختلط جدّاء ولم يتميز حديثه فترك. 
وقال ابن عبد البر فى «التمهيد» )٠١١/٠١(‏ عقب ذكر الآثار الواردة عن ابن عباس 
في تحريم المتعة: هه الآثار كلها معلولة؛ لا تجب بها حجة من جهة الإسناد.» = 


وديا 


م5د دب 

.ا حرثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله. عن سفيان 
ال دی ا عن ا عن سعد ين جر عق ابن عباس ل 

وقال الحسن البصري”": ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام حتئ حرمها 
الامو رات 

وممن كر نكاح المتعة: مالك بن أنس'". 0 الثوري ٠‏ 
وا اواو ن امات أعلم 
أحذا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة. ولا معن لقول يخالف 
القائل به كتاب الله وسنن رسوله. 

واختلفوا فيما على من نكح نكاح متعة فكان الشافعي”"' يدن يقول: 
إن لم يصبها فلا مهر لهاء فإن أصابها فلها مهر مثلها وعليها العدة. وكان 
ميارك إلى لوجع ييا كنا نان اندي ّنه وإن كان دخل بها 
ولم يعلم نهي النبي / ية فكما قال الشافعي كن فإن تزوج رجل مبتدع 
عل هذاء فرق بينه وبين ¿ المرأة وأدبه الإمام وعاقبهء وإن لم يكن صاحب 


= ولكن عليها العلماءء والآثار التي رواها المكيون عن ابن عباس صحاح الأسانيد 
عنه» وعليها أصحاب ابن عباس. 

)١(‏ أنظر التعليق السابق. 

4 أخر جه سعيد بن منصور في «سننه» (0٤۸)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۳۹۰- 
في نكاح المتعة وحرمتها)» وعبد الرزاق فى امصنفه» ٤۳(‏ 16 

أنظر : «المدونة» (۲/ ۰- باب النكاح إل أجل). 

نظر: «سنن الترمذي» (۳/ ٠‏ 87). 

نظر: «الأم» (6/”- باب ما جاء في النكاح إلى أجل ء ٥‏ - باب نكاح 
المحلل ونكاح المتعة). 

(5) أنظر: «المبسوط» -٠٤١ /١(‏ باب نكاح المتعة). 

(۷) أنظر: «الأم» -۱۱۸/١(‏ باب نكاح المحلل ونكاح المتعة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) g~‏ - 


بدعة» تقدم إليه في ذلك وأعلمه تحريم النبي َي لذلك. وحكي عن ابن 
شبرمة أنه قال: أضربه دون الحد. 


ذكر الرجل يغر بالعيب يكون بالمرأة 

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ثم يظهر على جنون» 
أو جذام» أوبرص بها. فقالت طائفة : له الخيار» فإن علم به قبل الدخول 
فارقها ولا شيء عليه» وإن لم يعلم ذلك حتئ دخل فعليه المهرء روي 
هذا القول عن عمر بن الخطاب وله وعلي بن أبي طالب وديا 

-١‏ حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج والثوري؛ عن 
يحي بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قال: سمعته يقول: قال عمر بن 
الخطاب وله : أيما أمرأة زوجت وبها جنون أو جذام أو برص -قال 
ابن جريج : لا أدري بأيهن بدأ -فدخل بها ثم أطلع علئ ذلك؛ فلها 
مهرها- قال ابن جريج: بمسيسه إياهاء وعلى الولي الصداق بما دلس 
کا و 

- أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ّنه قال: أخبرنا مالك» 
عن يحي بن سعيد» عن ابن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب ونه : 
أيما رجل تزوج أمرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسّها فلها صداقها. 


زفق 


وذلك لزوجها غرم على وليها . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )١١71/94(‏ به. 

(؟) أخرجه الشافعى في «الأم» -١7/0(‏ باب في العيب بالمنكوحة» 407/7- باب 
ما جاء في المتعة) به» وأخرجه مالك في «الموطأ» (515/15- كتاب النكاح - باب 
ما جاء فى الصداق والحباء). 


م 


۴- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن إسماعيل» 
عن الشعبي» عن علي قال: يرد من القرون والجذام والبرصء فإن دخل 
بها فعليه المهرء إن شاء طلق. وإن شاء أمسك» وإن لم يدخل بها فرق 
2 

وبه قال جابر بن زيد" وكذلك قال مالك" والشافعي”؟ يد 
وإسحاق”*' في هذه العيوب» وفي العيب في الفرج. وقال أبو ثور في 
الجنون والجذام والبرص كذلك. وبه قال أبو عبيد. وقال جابر بن 
زيد» والأوزاعي" في العقل كذلك. 

وفيه قول ثان: وهو أن الحرة لا ترد من عيب كما ترد الأمة. كذلك 
ل ا ا ارو 5 ا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه؛ (۱۰1۷۷) به» وأخرجه سعيد بن منصور فى سننه) 
(۸۲۰) من طريق هشيم عن إسماغيل به. 1 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١ ٠51/4(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ "31٠١‏ المرأة 
يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بہا)» وسعيد بن منصور في «سننه» (870). 

(۳) أنظر: «الموطأ» (417/1- باب ما جاء في الصداق والحباء). 

(5) أنظر: «الأم» -١77/0(‏ باب في العيب بالمنكوحة). 

(0) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج' .)۸۸٤(‏ 

() انظر: «(اختلاف العلماء» للمروزي .)١6١(‏ 

(۷) نقل ابن عبد البر في «الاستذكار» (877/5) والجصاص في «مختصر أختلاف 
العلماء» (؟7957/5) أن الأوزاعي يقول: أن النكاح لا يفسخ بعيب. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)1١541/(‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)1١1/00(‏ 

)9١(‏ أنظر: «المبسوط؛ (5/ -4١‏ باب الخيار في النكاح). 


مسح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وروي عن علي قول ثان يوافق هذا المذهب. 

--٤‏ حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب النيسابوري قال: 
أخبرنا يعلى قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن عامر. عن علي 
قال: أيما رجل تزوج أمرأة فدخل بها فوجدها مجنونة أو برصاء 
أو جذماء أو بها قرن»ء فهي أمرأته إن شاء أمسك. وإن شاء طلق'. 

واختلفوا في العيب يكون بالزوج. 

فقالت طائفة: لها من الخيار في ذلك مثل ما للرجل» وذلك أن يكون 
به جنون أو جذام أو برص. كذلك قال الزهريء والشافعي”'" كن وروي 
عن ابن المسيب أنه قال في المجنون: تنزع منه أو يجبر» وعن 
عبد الملك بن مروان”": انكر حدما شن عاد لظ ا 
الدخول بها. 

وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء لها وهو أحق بها. كذلك عطاء”*'. 
وكذلك قال الحسن في البرص. وكان مالك" يفرق بين البرص والجذام» 
RS‏ أرئ أن يفرق بينه وبين ع أمرأته. وقال في البرص : 
لا يفرق بينهما. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (810) من طريق إسماعيل به وأخرجه 
عبد الرزاق في «مصنفه» 2)1١714(‏ وسعيد بن منصور في اسئنه» (۸۲۱) من طريق 
مطرف» عن الشعبي» عن علي به. 

(۲) أنظر: «الأم» (0/ 114- باب في العيب بالمنكوحة). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۰۹١۷٠۱)ء .)1١1/1١(‏ 

.) وسعيد بن منصور في سننه» 7390م‎ )1١101( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛‎ )٤( 

(0) أنظر: «المدونة» (۳/ ۲۰۹- باب فيمن أشترى سلعة من رجل). 


اب 


uuu 7‏ 
ذكر رجوع الزوج بالصداق علن من غره 

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة يدخل بها ثم يجد بها 
جنونا أو جذامًا أو برصّاء فكان عمر بن الخطاب وب يقول : على 
وليها المهر لزوجها كما غره وقد ذكرت إسناده فيما مضئ. وبه قال 
الأوزاعي”". 

وفيه قول ثان: وهو أن الولي إن كان عالمًا بالعيب فالصداق عليه كما 
غره منهاء وإن لم يعلم وهي / أمرأته إن شاء طلقء وإن شاء أمسك. وقال 
الزهري” '' وقتادة: إن كان الولي علم غرم» وإلا أستحلف بالله ما على ثم 
هو على الزوج. 

وفيه قول ثالث : قاله مالك“ قال: وإنما يكون ذلك لزوجها غرمًا إن 
كان الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرئ أنه يعلم ذلك منهاء وأما 
إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولئ أو من العشيرة ممن لا يرئ أنه 
يعلم ذلك منها فليس عليه غرم» وترد المرأة ما أخذت من صداق نفسهاء 
ويترك قدر ما تستحل به. 

وفيه قول رابع: وهو أن لا يرجع بالمهر عليها ولا علئ وليها. هكذا 
قال الشافعي”*) أنه وقد كان يقول بقول مالك إذ هو بالعراق". 


.)۷۳۰۱( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(۳) كذا ذكر ابن حزم في «المحلئ» عنه 221١١ /٠١(‏ وذكر المروزي في «اختلاف 
العلماء» (ص١١١٠)‏ أن الأوزاعي وافق الزهري في التفريق بين كونه يعلم أو لا. 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)1١541(‏ 

(:) أنظر: «الموطأ» (417/7- باب ما جاء فى الصداق والحباء). 

E باب في العيب‎ -٠۲١ /0( أنظر: «الأم»‎ )٥( 

(5) آنظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۷/ .)5١19‏ 


سسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (۷'y‏ 

قال أبو بكر: 

أما من رأئ أن للزوج الخيار فحجته في ذلك قول عمر بن الخطاب 
نيد ومن حجة من لا يرى التفريق بينهم أنهم قد أجمعوا أنهم إن 
وصفوها بالبصر فوجدت عمياء أو بالجمال فوجدت على غير ذلك أن 
لا خيار له» فحكم ما أختلفوا فيه من هذه العيوب حكم ما أجمعوا 
عله من هذبن العيبيق» :ولما فرقت البفة بين النكاخ وين البيوع فى 
أن الحرة لا يتبرأ من عيوبها كما يتبرأ من عيوب الإماء» وأن نكاح 
الحرة جائز وإن لم توصف وترى» وليس كذلك شرى الإماء كان 
فرقًا بينهما. 

واختلفوا في سائر العيوب فكان إبراهيم النخعي”'' يقول: لا ترد 
الجر مو ني كهنا دای ول رهی “فى الى :زنك شرفت 
ولم يعلم : هي أمرأته لا يفارقها ولا تفارقه. وحكي عن الثوري أنه قال 
في التي تزوجها عل أنها شابة جميلة فإذا هي عجوز قبيحة: النكاح 
جائز والشرط باطل. 

وها علق مدهت مالك" والقافعي” وال ای "ادن التي 
تبغي قبل أن يدخل بها زوجها: النكاح كما هو. 


؛)٠١741/( وعبد الرزاق في مصنفه»‎ »)۸۳١( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»‎ )١( 
المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام‎ -۳١١ /۳( وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ 
فيدخل بها).‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)1١591(‏ 

(۳) آنظر : «المدونة» (147/0- باب في عيوب النساء والرجال). 

(4) أنظر: «الأم» -١87/0(‏ باب في العيب بالمنكوحة). 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١1١191(‏ 


نمه ل 


لاا رجت وإسحاق» وأصحاب الرأي”". 

وقد روي أن رجلا خاصم إلى شريح فقال: إن هؤلاء قالوا لي: إنا 
نزوجك أحسن الناس» فجاءوني بامرأة عمشاء. قال: إن كان دلس لك 
و ةا 

وفال طاو لا يجوز الغرور. وقال عطاء"" في التي زنت 
أو سرقت ولم يعلم حت نكحهاء ثم أخبر قبل أن يجامعها قال: ليس 
لها شيء. وكان أبو ثور يقول: إذا تزوج أمرأة وشرطوا أنها جميلة 
أو بصيرة فإذا هي عمياء أو مقطوعة اليد أو عوراء أو مفلوجة أو قبيحة 
فالقياس في ذلك كله أن له الرد إن كان فيه أختلاف. وإن كان إجماع 
فالإجماع أولئ من النظر. 

قال أب بكر: ليس في شيء من ذلك خيار لهم. 


ذكر العقيم من الرجال 


اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة ثم يوجد عقيمًا لا يولد له. 


سے 


)١(‏ آنظر: «الأم» -۴٠/١(‏ باب نكاح المحدثين). 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۸۸۳). 

(۳) أنظر: «شرح فتح القدير» (۳/ -۲٤١‏ فصل في بيان المحرمات). 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠١۹۸٥(‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠١585(‏ 


(3) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)1١191(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وقال أحمويه عن 57 أمكحب إلى اعرف ار ها ن غي 
اعزأته أن'تريدةالولة: كال اسان كما قال لأنه لا عه أن نها 

قال أبو بكر : وفي قول سفيان الثوري. والشافعي "° يدنه وأصحاب 
الرأي": لا خيار لهاء ولا له إن كانت هى كذلك. وحكى ذلك عن 
الف وکا ول 


دكر الغرور بالنسب 

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة يغرها بنسب. 

وكان 0 يقول: إذا ا إلى أنت فزوجوه. ثم تتت 
ذلك ان قال الت :ذلك لہ أنا إذا ای إلى «الرجل دی 
الحال والهيئة في نسبه وموضعه فأتئ إلى قوم لهم هيئة في أنفسهم 
وأحسابهم» فيشبه أن يرد ذلك» ولا يجوز ذلك مع العقوبة» وإنما يبين 

وقال الشافعي" ّت : إذا غرها بنسب / فوجد دونه» وهو بالنسب ۲۹/۳ 
الدون كفء. ففيها قولان: 
)00 


(۲) 
(۳) 


: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .)١١١۲(‏ 

: «الأم» (/ -٠١‏ باب نكاح العنين والخصي والمجبوب). 

: «المبسوط» -١158/١148(‏ باب اليمين والإقرار في الرق). 
)€( : «مواهب الجليل» (۳/ )5١ ٤‏ واحاشية الدسوقي» (۲/ ۲۷۸). 
)0( : «المدونة» -٠٤۳١/۲(‏ باب في عيوب النساء والرجال). 

(3) كذا السياق بالأصل. 

(۷) آنظر: «الأم» -٠١١/١(‏ باب الخيار من قبل النسب). 


م 


u (© 

أحدهما: أن لا خيار لهاء وهلذا أشبه القولين» وبه أقول. 

والآخر: أن النكاح مفسوخ ؛ لأنها مثل المرأة تأذن في الرجل فتزوج 
غيره. قال: ولو غرته بنسب فوجدها دونه ففيها فرلان: 

أحدهما : أن له عليها ما لها عليه من رد النكاح. وإذا [رد]”'' التكاح 
قبل يصيبها فلا مهر ولا متعة» وإذا [رده]”'' بعد الإصابة فلها مهر المثل 
9 ا 

والثاني: لا خيار له؛ لأن بيده الطلاق. ولا يلزمه من العار ما يلزمها. 

وقال أصحاب الرأي”*' في المرأة تغر الرجل بنسب: النكاح لازم؛ 
لأن بيد الزوج الطلاق. وقالوا : إذا آنتسب لها إلى غير أبيه» وتزوجته على 
ذلك» ثم علمت فلها الخيار؛ لأنه قد غرهاء وإن كان كفوًا فلها أن تقيم 
معه بغير إذن الأولياء. وإن لم يكن كفوًا لم تقم معه إلا أن يشاء الأولياء. 
وهذا قول أبي حنيفة. وحكي عن عبيد الله بن الحسن فيمن خطب إلى قوم 
وقال: آنا هاشمي فوجد خلاف ذلك قال: هذا مردود. 


ذكر الأمة تغر الحر بنفسها 
اختلف أهل العلم في الرجل يأذن لأمته في النكاح» ووكل 
وكيلا بتزويجها فيخطبها الرجل فتذكر أنها حرة» أو يذكره الوكيل 
للروج. فتزوجها عل ذلك وولدت أولادًا ثم علم. 


)١(‏ «بالأصل»: أرئد. والمثبت من «الأم؛؛ وهو الصواب. 
(۲) «بالأصل»: أراد. والمثبت من «الأم". وهو الصواب. 
(۳) كذا «بالأصل». وفي «الأم»: لا. 

() أنظر: «المبسوط» (14-78/0- باب الأكفاء). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاق (ج ۸) للب( 


فقالت طائفة: إن كان الناكح ممن له تزويج الإماء فإن أحب المقام 
لسيد الأمةء ويرجع بجميع ما أخذ منه من قيمة أولاده على الذي غره» إن 
كان غره الذي زوجه رجع به عليهء وإن كانت هي غرته رجع به عليها إذا 
أعتقت» فاد يرجع عليها إذا كانت مملوكة. ولا يرجع بالمهر على الذي 
غره» وإن كانت مدبرة أو أم ولدء وإن رجع عليها إذا أعتقت إذا كانت هى 
التي غرت. وإن كانت مكاتبة رجع عليها في حال الكتابة؛ لأن الجناية 
والدين في الكتابة يلزمهاء وإن كان ممن يجد طولا لحرة فالنكاح 
مفسوخ» وإن لم يكن أصابها فلا مهر ولا نصف ولا متعةء وإن 
أصابها فلها مهر مثلها. هذا كله قول الشافعي”'' ينه وقد كان الشافعي 
اط إذ هو بالعراق يقول: يرجع بالمهر على الذي غره. وكذلك فض 
عمر» وعلي» وابن عباس في المغرور يرجع بالمهر على من غره. 
وأنكر علي من فرق بين المهر وقيمة الأولاد وقال: كيف يرجع بأحد 
الأمرين دون الآخر. وفي تقول الك اقزر" ا وسن الور 
وأبو ثورء وأصحاب الرأي : لا قيمة على الأب فيمن مات منهم 
قبل أن يستحق» فكان الشافعي”'' ينه يقول: قيمتهم يوم يسقطون» 
وهكذا قال ابن أبي ل وتال سهان ا رى ومالك ين أشن القسمة 
)١(‏ أنظر: «الأم» (0/ -١756‏ باب الأمة تغر بنفسها). 
(۲) أنظر: «المدونة» (178/7--1794- باب الأمة والحرة يغران من أنفسهما والعبد يغر 
(۳) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» (۲/ 760). 
(5) أنظر: «المبسوط» -١15-11١/6(‏ باب نكاح الإماء والعبيد). 
(5) آنظر: «الأم» (0/ -١١6‏ باب الأمة تغر بنفسها). 


(r 


يوم يحكم عليه» وكان سفيان الثوري» وأبو ثور» وأصحاب الرأي 
يقولون: يرجع الأب بقيمة الأولاد على من غره. 
2 مسألة : 

أجمع أهل العلم أن العجمي والمولئ إذا تزوح أمة قوم فأولدها أن 
الوا و 
عليهم ويقوم الأولاد على الأب. روي هذا المذهب عن عمر بن 
إذ هو بالعراق. ثم وقف عن ذلك بمصرء وحكئ فيه قولين. 

06- حرثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر » عن ابن طاوس» 
عن به عن ابن عباس فال :قال لى عفر + اعقل عى لاتا الآمارة 
شورىء وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد وفى ابن الأمة عبدان - 

(Diu 

5- حلا إسحاق». عن عبد الرزافق. عن الثوريء عن عبد بن 
عون» عن غاضرة العنبري قال: أتينا عمر بن الخطاب ويه في نساء 
تبايعن / في الجاهلية - يعني [بعن]“ - فأمر أن يقوم أولادهن على 
)١(‏ أنظر: «الإجماع» لابن المنذر .)۴٠١(‏ 

(0) أنظر: «الأم» (0/ -٠٠١‏ باب الأمة تغر بنفسها). 


(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )911٠(‏ به؛ ومن طريقه الخطابي في «غريب 
الحديث» .)١١97/7(‏ 


(4) غير واضحة «بالأصل». والمثبت من «المصنف». وفى «المحليل؛ :)88/١١(‏ 
سعين. والرسم يحتمل كلا منهماء وما أثبتناه هو الأنسب للمعنوا. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) م0 3 


آبائهن ولا يسترقوا”"". 
2 (۲) . 5 ا ا ٤‏ - 
وقال الا وزاعي ٠‏ في عربي تزوج أمة قوم فولدت أولاذا: يلحقون به 
وعليه فداءهم. وكان سفيان الثوري" يقول: لا يسترقون يفديهمء في 
العربي يتزوج الأمة فتلد. وكذلك قال إسحاق» واحتج بقول عمر: ليس 
على عربي ملك. وقال ا تون كما قال إسحاق› واحتج بما أحتج به 
اشخان 
وقالت طائفة: أولاده رقيق وإن كان من العرب إذا علم أنها 
أا ونت تأوجيها هكا قال مالك اين أن > .وكذلك قال أصعحات 
ع (60) ع ام : ا لس الكل ٤‏ 
الرأي”“. أبو ثور وغيره عنهم. وكان أحمد بن حنبل يقول" ': لا أقول 
فى العربى شيئًا قد أختلفوا فيه» وذكر حديث بني المصطلق حين 
أعتقهم النبي ع ذكر حديث عائشة وبا كان عليها عتق محرر من 
قال: حدثنا جريرء عن عمارة بن القعقاع› عن أبي زرعة» فق ای 
هريرة قال: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله 
َي يقولها فيهم ٠‏ قال: الهم اسك أمتى على الدجال»» وكانت منهم 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (17159. ۱۳۲۷۵) به. 

(۲) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» (7077/5). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١١۳(‏ 

(4) أنظر: «المدونة» (۲/ ۱۳۹- باب الأمة والحرة يغران من أنفسهما). 
(5) أنظر: «المبسوط» (6/ -١1١4‏ باب نكاح الإماء والعبيد). 

(3) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١57(‏ 


سبية عند عائشة رجا فقال: «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل»ء وجاءت 


صدقاتهم فقال: «هُذِه صدقات قومنا»' . 

4- وحدثنا أبو يعقوب يوسف بن موسئ قال: حدثنا أبو موسى 
الزمن قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة» عن عبيد أبي الحسن 
قال: سمعت ابن معقل -هو عبد الرحمن”"- قال: كان على عائشة ر 

0) : 

من خولان؟ . 

ومن حجة بعض من يميل إلئ هذا القول إجماع أهل العلم أنهم 
جميعًا يستوون في الدماء لقول رسول الله يَنِةِ: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم““ فإذا أختلفوا فيما دون الدماء كان حكم ما أختلفوا فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري (7647): ومسلم (5910) كلاهما من طريق زهير بن حرب» عن 
جرير به. 

(؟) كذا «بالأصل»ء وني «المستدرك»: عبد الله. وفي باقي المصادر: ابن معقل» ولم 
يسمه» وعبد الرحمن من تلاميذه عبيد بن الحسن» وانظر: «الجرح والتعديل؛ 
(0/ 7584) و«تهذيب الكمال» .)4١7/1١9/(‏ 

)۳( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ 710) من طريق وهب بن جريرء عن شعبة به 
وأخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» ( 1:98- في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد 
إسماعيل)؛ وإسحاق بن راهويه في المسنده» (11/3) ومن طريقه البيهقى فى «السئن 
الكبرئ؛ (۹/ 1) جميعًا من طرق؛ عن مسعرء عن عبيد بن الحسن به. ' 

(4) أخرجه أحمد في «المسند» 2)١١94/١(‏ وأبو داود (5746)» والنسائي (47457)) 
وابن ماجه (۲۹۸۳). 


_——— الأوسط من السئن والإجماع والاحتلاف (ج ۸) 


ذكر إثبات الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت زوج 


أجمع أهل العلم''' أن الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار. 
واختلفوا في الأمة تعتق وهي تحت حر. 

فقالت طائفة: لها الخيار وإن كانت تحت حرء روي هذا القول عن 
طاوس» والشعبي» وابن سيرين» والنخعي» ومجاهد» وحماد بن أبي 
سليمان» وبه قال سفيان الثوري» وأبو ثور» وأصحاب الرأي”". 

وقالت طائفة: لا خيار لها إذا كان زوجها حرّاء كذلك قال عبد الله 
ابن عمرء وعبد الله بن عباس» والحسن» وعطاءء وأبو قلابة» وسعيد بن 
المسيب» وسليمان بن يسار. 

9- حدئنا إسحاق» عن عبد الرزاق؛ عن عبد الله بن عمر. عن 
نافع» والثوري» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: إذا 
أعتقق عر ولو شان لي 

-٠‏ حدثنا موسئ قال: حدثنا حجاج بن يوسف قال: حدثنا 
عبد الله قال: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس»› 
وعن سعيد بن المسيب» وحسن» وسليمان بن يسارء وعن نافع» أنهم 
قالوا: في الأمة إذا أعتقت وتزوجها حر فلا خيار لها“ . 


)١(‏ أنظر: «الإجماع» لابن المنذر )۳١١(‏ و«مراتب الإجماع» لابن حزم (ص19). 

(۲) أنظر: «شرح معاني الآثار» (۳/ ۸۳). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۳۰۲۷) به» وأخرجه سعيد بن منصور )1١700(‏ 
في من طريق ابن أبي ليلئ» عن نافع به. 

)5( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -۳۳٤‏ في الأمة تعتق ولها زوج حر) من طريق 
عبد الله بن المبارك عن سعيد به. 


عار لأ 


وکا قال مالك بن انس والأوزاعي" ذافن ابن لبلل؛ 
ولا و ا تقول لسوت الأخار 
فيه أن زوج بريرة كان عبدًا. 

]اك ركنا إستناق: فال أخيرنا عد ززا فال ا ان 
جريج ومعمرء عن أيوب» عن عكرمة. عن ابن عباس أن زوج بريرة 
كان عبدا لبني فلان -ناسًا من الأنصار- يقال له: مغيث» والله لكأني 
أنظر إليه / الآن في سكك المدينة وهو يبكي» وقال أيوب: عن ابن 
سيرين قال: كلم رسول الله بريرة أن ترجع إلى زوجها. فقالت: 
يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ قال: «إنما أنا شفيع». قالت: لا والل. 
لا أرجع إليه أبدًا"'". 

ومن كان يقول أن زوج بريرة كان عبدًا: عطاء بن أبي رباح» 
ونافع» واختلفت الأخبار عن عائشة وتا في أمر زوج بريرة» فروئ 


- وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )۱۳١۳١(‏ عن سعيد بن المسيب قوله» وأخرجه 
عبد الرزاق في «مصنفه» ,)١750570(‏ وسعيد بن منصور في «سننه» »)١1601(‏ وابن 
أبي شيبة في امصنفه» (۳/ -۳۳٤‏ في الأمة تعتق ولها زوج حر) عن الحسن قوله. 

)١(‏ أنظر: «المدونة الكبرى» (۲/ 80- باب في الأمة تحت المملوك تعتق). 

(۲) أنظر: «المحلل» .)١67/١٠١(‏ 

(۳) أنظر: «الأم» (5/ /ال١-‏ باب الخلاف في خيار الأمة). 

.)١189( أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

)0( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۳۰۱۰) به. 

(1) أخرجه البخاري (90741. 21587) من طريق وهيب» وعبد الوهاب» عن أيوب به . 

20 أخرجه عنهما سعيد بن منصور في «سننه» )١707(‏ من طريق هشيم قال : أنا ابن أب 
ليلئ؛ عن عطاء ونافع به. وجاء عند البخاري )5١97(‏ من حديث همام» عن نافع 
قال همام: «قلت لنافع: حرًا كان زوجها أو عبدًا؟ فقال: ما يدريني». 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) حل س4 


أهل الحجاز عن عائشة ويا أن زوج بريرة كان عبدا. 

۲ - أخبرنا حاتم بن منصور. أن الحميدي حدثهم » قال: حدثنا 
عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن هشام بن عروة» عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
امه اق عائقة ا أن ا ر وا روعي و 

- حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا بندارء قال: حدثنا أبو 
رومان» عن عروةء عن عائشة ا كان زوج بريرة عبذا ا 

وروئ أهل الكوفة» عن عائشة ويا أن زوج بريرة كان حرًا. 

قال أبو بكر: ورواية أهل الحجاز أولئ؛ وذلك أن في بعض الأخبار 
أن قوله : كان روخ بريرة حرًا من كلام الأسود. 

06- حدثنا على بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاج بن منهال» 
قال: حدثنا أبو عوانة. عن منصور› عن إبراهيم» عن الأسزدة عن 
عائشة وا أنها أشترت بريرة لتعتقهاء واشترط أهلها ولاءهاء قالت: 
فقلت: يا رسول الله! إني أشتريت بريرة لأعتقهاء واشترط علي أهلها 
ولاءها. قال: اأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق» -أو (قالت)”": المن 
أعطى الثمن»؟ - شك أبو عوانة - فاشترتها فأعتقتهاء فخيرت فقالت: 
لق اعت ارا ما کت مه ول ا و وان وچا ا 


)١(‏ أخرجه مسلم )١0١5(‏ من طريق سماك» عن عبد الرحمن بن القاسم به. 

(۲) أخرجه مسلم )١0١5(‏ من طريق بندار به. 

(۳) كذا «بالأصل». وفي البخاري: قال. 

(4) أخرجه البخاري )1۷٥٤(‏ من طريق موسئء عن أبي عوانة به. وقال البخاري في 
آخره: قول الأسود منقطع» وقول ابن عباس «رأيته عبدًا» أصح. 


قال أبو بكر : فالظاهر أن قوله: كان زوجها حرا من كلام الأسووا"" 
مع أن عروة والقاسم ا أن زوجها كان عبدًا ورواية 
آثنين أولئ من رواية واحدء ومع أنّا لو سمحنا فلم نقل أن ذلك من 
كلام الأسود مقام رواية القاسم وعروة لرجع الأمر إلى أن الأخبار 
يختلف فيها عن عائشة وجا وإذا أختلفت الأخبار عن عائشة ويا 
وتكافأت وجب الوقوف عن القول بهاء وانفرد حينئذ خبر ابن عباس»› 
وهو خبر لا معارض له من الأخبار بأن زوج بريرة كان عبدّاء لخبر ابن 
عباس بروايته وباسم العبد ومواليه» وقد أحاطت العلل بخبر الأسود 
من حيث ذكرناه رواية عروة والقاسم أولا من رواية الأسود عن عائشة 
ّنا لأن عائشة عمة أحدهما وخالة الآخرء وقد كانا يدخلان عليها في 
الليل والنهار بغير حجاب بينهما وبينهاء ويقيمان ببلدها وهما 
ماه وا وو قماغ امامو ورا جات 


.)۲۲۳ /۷( كذا ذكر البيهقي في «السنن الکبری»‎ )١( 

(0) ورجح البخاري أيضًا كونه عبدًا فقال في «صحيحه؛ (۹/ -۳٠۷‏ باب خيار الأمة 
تحت العبد) قال الحافظ : وهذا مصير من البخاري إل ترجيح فول من قال إن 
زوج بربرة كان عبدًا... ثم ذكر رواية الأسود فقال: أختلف فيه عل راويه هل هو من 
قول الأسود أو رواه عن عائشة أو هو قول غيره.. بعد بابين قال الحافظ (7”3777/9) 
بعد ذكر روايات الأسود: دلت الروايات المفصلة التي قدمتها آنفًا على أنه مدرج 
من قول الأسود أو من دونه فيكون من أمثلة المدرج في أول الخبرء وهو نادر»... 
وعلئ تقدير أن يكون موصولاً فترجح رواية من قال كان عبدًا بالكثرة» وأيضًا فآل 
المرء أعرف بحديثه ؛ فإن القاسم ابن أخي عائشة» وعروة ابن أختهاء وتابعهما 
غيرهماء فروايتهما أولئ من رواية الأسود؛ فإنهما أقعد بعائشة وأعلم بحديثها. وفي 
(718/9) نقل عن الإمام أحمد قوله: إنما يصح أنه كان حرًا عن الأسود وحده؛ 
وما جاء عن غيره فليس بذاك» وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدًا ورواه علماء = 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


ذكر الوقت الذي يكون للأمة فيه الخيار إذا أعتقت 

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكون فيه الخيار للأمة إذا أعتقت. 

فقالت طائفة: لها الخيار ما لم [يمسها]”'''. كذلك قال عبد اش 
وحفصة ابنا عمر بن الخطاب وييه. 

57- حدثنا موسئ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهرء 
عن عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمر؛ في المملوكة تكون تحت العبد 
فتعتق قال: لها الخيار ما لم [يمسها)". 

۷- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثني القعنبي» عن مالك 

عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» أن مولاة لبني عدي يقال لها 
زيراء أخبرته أنها كانت عند عبد» وهي أمة يومئذ فأعتقت. قالت: 

فأرسلت إلي حفصة زوج النبي يَثْةٍ فدعتني فقالت: / إني مخبرتك 

عزاولا اجان معي :نينا إن امرك ود ها لم سيك رج 
قالت: ففارقته”". 

[احتج]“ من قال هذا القول بحديث: 


= المدينةء وإذا روئ علماء المدينة شيئًا وعملوا به فهو أصح شيء أه بتصرف. 

)١(‏ «بالأصل»: يسمها. وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۳/ 7*8- من قال لها الخيار على الحر 
والعبد) به. ۰ ١‏ 

(6) أخرجه مالك في «الموطأ» -٤٤1/۲(‏ باب ما جاء في الخيار) ومن طريقه 
الشافعي في «الأما .)۱۷۷-۷١/0(‏ ومن طريق الشافعي البيهقي في «الكبرى» 
.(+٥ //(‏ 

(6) طمس في أول الكلمة. ولم مدو إلا تعر عرف و القت هن الا تلاق 
وللرسم المتبقي من الكلمة. 
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- حدثت به عن محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا 
الخضر بن محمد بن شجاع الجزري قال: أخبرنا محمد بن مسلمة. 
مجاهد» عن هشام بن عروة» عن 5 عن عائشة 3 أن نة أعتقت 
فخيرها رسول الله يكن وقال: «إن قربك فلا خيار لك»'. 

قال ابن إسحاق: إذا علمت أن لها الخيار ثم قربت لزوجها حتىئ 
يظأها فلا يار الها وهاذا قول سليمان تن تاره واب قلابة» ونافع» 
والزهري» وقتادة» ونه قال CG‏ وأحكوين بن ع علمت أو لم 

وقالت طائفة: لها الخيار وإن أصيبت ما لم تعلمء فإن علمت ثم 
أصابها فلا خيار لهاء كذلك قال عطاء. والحكم. وحماد. وروي 
ذلك عق ابن المسيت» وهكذا قال الثوري بعد أن تحلف ما وقع عليك 
وأنت تعلمين أن لك الخيار» فإن حلفت خيرت» وكذلك قال إسحاق 
والأوزاعي» وقال الشافعى ° نة : لا أعلم في التأقيت شيئًا يتبع 


)۲۲۵ /۷( أخرجه أبو داود في «سننه» (۲۲۲۹). ومن طريقه البيهقي في «الکبری»‎ )١( 
من طريق عبد العزيز بن يحيى الحراني» عن محمد بن سلمة به.‎ 
من طريق أبي عمرو الشهرزوري» عن‎ )۲۹٤ /۳( وأخرجه الدارقطني في «السنن»‎ 
ء)٤۸۸( محمد بن سلمة به. وضعفه الشيخ الألباني كما في ضعيف أبي داود»‎ 
.)"7١/5( وانظر: «الإرواء»‎ 

(۲) «الموطأ» (447/5- باب ما جاء في الخيار). 

(9) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛ .)١١١١(‏ 

() ذكره البيهقي عنه في «السنن الكبرئ» (۷/ )۲۲١‏ ونسبه للقديم. وانظر المسألة في 
«الأم» -١7/6(‏ باب أنفساخ النكاح بين الأمة وزوجها إذا عتقت). 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) ررد( 


إلا قول حفصة زوج النبي َة ما لم يمسها فإن آدعت الجهالة ففيها 
قولاان: 

أحدهما: لا خيار لها .والآخر: لها الخيار. قال: وهذا أحب إلينا. 

قال أبو بكر: كما قال الثوري أقول. 
+ مسألة : 

واختلفوا في فراق الأمة الزوج إذا أعتقت واختارت ننسهاء يكون 
ذلك لها طلاقا أو فسحنا؟ 

فقالت طائفة: إن الخقا دك نفسها فهي واحدة بائنةء» كذلك 
قال: الحسن» وقتادة. وقال عطاء: واحدة. وقالت طائفة: ليس 
بطلاق» كذلك قال النخعي» و والشافعي”". 
وأخدارة عي 77 وإسحاق» وكذلت تقول 
+ مسألة : 

واختلفوا في الأمة تخير قبل أن يدخل بها فتختار فراقه. 

فقالت طائفة : لا صداق لها. قال النخعي» ومكحول» والزهري'“› 
ومالك والأوزاعي» وسفيان الثوري» والشافعي يد وأحمد”'': 
وإسحاق: وكذلك نقول. 


(۱) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (۷/ 71541). 
(0) أنظر: «الأم» -١77/0(‏ باب أنفساخ النكاح بين الأمة وزوجها إذا عتقت). 
(۳) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١٤٤(‏ 


(4) آنظر هذه الآثار فى «مصنف» عبد الزراق (١٤٠۱۳)؛‏ وسعيد بن منصور .)١5181(‏ 
(0) أنظر: «المدونة الكبرئ» -١151-170/5(‏ باب صداق الأمة والمرتدة) . 
(5) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠٠٤١(‏ 


وفيه قول تان : وهر أن لها نف الصداق» ھکذا قال e‏ وكان 
ابن شبرمة”'' يقول في ذلك : الصداق للمولئ. 


.)١7/.894( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١( 


)۲( أخر جه عبد الرزاق في «(مصنفه» (217854) وسعيد بن منصور .)۱۲٤۲(‏ 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) لس( 


جماع أبواب أحكام العنين0() 
ذكر تأجيل العنين 

سنئة » وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود» والمغيرة بن شعية . 

06- حرينا إسحاق. عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري. 
عن ابق الفضن قال: قضئ عمر بن الخطاب تيب في الذي لا يستطيع 
السام أن و 

- حدثنا موسئ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالدء عن 
فإن امتطاعينا :وال ترما ان شات اقام ى وان فاه ا 

١"لا-‏ حدثنا على بن الحسن قال: (حدثنا عبد الله » عن سفيان قال : 

N, (2) 05 1,‏ 
حدثنا الركين بن الربيع) > عن أبيه [و]7” عن حصين بن فبيصة» عن ابن 
)01 العن: الأعتراض كأنه أعترضه ما يحبسه عن النساءء وسمي عنينًا لأنه يعن ذكره 

لقبل المرأة من عن يمينه وشماله فلا يقصده أنظر : «اللسان» مادة (عنن). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١١970(‏ به. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۳۳۲- باب كم يؤجل العنين) به. 

() تكررت «بالأصل». 

(0) ل ليست «باللأصل»» وكذا جاء في «المعجم الكبير» للطبراني (9/ 57 / )۹4۷٠٤‏ وهو 
خطأء والصواب إثباتها فإن الطبراني إنما أخرجه من طريق عبد الرزاق» وقد جاءت 
مثبتة عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي» وقد جاء في ترجمة الربيع بن عميلة 
أنه يروي عن ابن مسعود لا عن حصين. 


I11 


وال 


)۱( 6 E ٤ 
مسعود أنه كان يؤجل العنين سنةء فإن دخل بها وإلا فرق بينهما‎ 


عن أبي النعمان» عن المغيرة ن شعبة قال: رفع إليه عنين فأجله 
(Y)-‏ 
سنه 5 


۴- حدثنا موس بن هارون قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : 
حدثنا / وكيع »عن سفيان»عن الركين» عن النعمان أبي حنظلة. عن 
المغيرة بن شعية ؟ أنه أجل العنين سنة. 

(4) ٤ 
ونه نيد الل وعطاء بن ابي رياح > وعمرو ابن‎ 

0 والنخعي" 3 او وحماد بن أي سليمان» ومالك 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷۲۳٠۱)ء‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير؛ 
(9/ £ / 7*4( 1 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -۳۳١‏ باب كم يؤجل العنين) من طريق 
وکیع» وأخرجه الدارقطني في «السنن» (5/ .)7١0‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الكبرئ؛ (۲۲۹/۷) من طريق عبد الرحمن ثلاثتهم عن الثوري به. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ )٠١۷۲١(‏ به» ومن طريقه العقيل في «الضعفاء» 
١ ۷۹/1)‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۳۳۱- باب كم يؤجل العنين). 

)€( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۳۳۱- باب كم يؤجل العنين) به» ومن طريقه 
العقيلي في «الضعفاء» (١/۲۷۹)ء‏ ولهذا الأثر طرق أخرئ توسع في ذكرها العقيلي 
في «الضعفاء؛ .)۲۷٠-۲۹۸/۱(‏ والدارقطنى في «السنن؟ (۳/ .)٠١‏ والبيهقي في 
«الكبرئ» (۲۲۹/۷) ولتراجعها ا ۰ 

.)١193/5( و«الاستذكار»‎ »)09/٠١١( «المحلىل»‎ )0( 

030( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» .)5١015(‏ 

)۷( أخرجه عنهما ابن الجعد في «مسنده» .)٠١١5(‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


ا E‏ لاوا 0 التو N‏ 
7 راسي ندرا وين "ابو تور" واي e‏ 

وفيه قول ثان: ذكر الشعبي أن الحارث بن أبي ربيعة أجل رجلا عشرة 
أشهر لم يصل إلى أهله'"". 

وفيه قول ثالث: قاله الحكم قال : هي أمرأته أبدًا لا يؤجل. 

6 بوقة رو عن عة س اليب ورات تخا الوا 
الول ا يؤعل م إن كان جد ال أو خي ا إن كان 
قديم العهد. 

وكان أبو عبيد يقول: وإنما نرى العلماء وقتت فيه عامًا ؛ لأنه يقال أن 
الداء لا يستجن في البدن أكثر من سنة حت يطهرء فلما مكث هذا 
حولا لا يظهر منه»لم يؤمن أن يكون هذا خلقة منه فيأتي اليأس عند 
ذلك» فهذا هو الأصل فيما يقال. وكان مالك يقول"''': أجل 


راخ 


)١(‏ أنظر: «المدونة الكبرئ» (۲/ 185- باب في العنين). 

(؟) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» (۲/ ٤۳۰)ء‏ و«التمهيد» (575/1). 
(۳) أنظر: «أختلاف العلماء» (ص57١).‏ 

(8) أنظر: «الأم» (0/ 14- باب نكاح العنين والخصي والمجبوب). 

(0) آنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج' .)٠١۲۸(‏ 

(3) أنظر: «المغني» /٠١(‏ ۸۲- باب أجل العنين والخصي غير المجبوب). 
(۷) آنظر: «المحلئ» .)0/1١١(‏ 

(۸) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» (۲/ 704)» و«المبسوط» .)٠١١/١(‏ 


(9) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (3015). 

.)۱١۸( أخرجه ابن الجعد في «مسنده»‎ )٠١( 

)1١(‏ قال ابن عبد البر: أتفق القائلون بتأجيل العنين أن العبد والحر في أجل السنة سواء 
إلا مالك ابن أنس وأصحابه فإنهم قالوا يؤجل العنين إذا كان عبدًا نصف سنة = 


هم 8 د ل 


05 , ع ف (Dr‏ 5 
(الند)”” س اهر وكات عطاء بن أبي رباح يقول : يؤجل سنة من 
ا 2 وأ + 
يوم اة وكذلك قال الف وسفياكت الثوري. والشافعي ' 
اه وا وإسحافق» وأبو ثورء وأصحاب الع اه يؤجل 


لها سنة من يوم ترافعه. 


ذكر إذا علمت أنه عنين ونكحته علئ ذلك 


اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة» ويخبرها أنه عنين لا يأني 
النساء. 

فقالت طائفة: لا خيار لهاء روي هلذا القول عن عطاء وكذلك 
قال فيان ال ری و قال اجر وأبو ثورء وابن القاسم صاحب 
عارك ووو اناب e‏ 


.)١195/5( «الاستذكار»‎ = 

)١(‏ كذا بالأصل» وفي «الإشراف» /١(‏ 1۷): العنين. وهو تصحيف. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -۳۳١‏ باب كم يؤجل العنين)ء وعبد الرزاق 
في «مصنفه» .)1١1955(‏ 

(۳) أنظر: «المدونة» (۲/ 184- باب في العنين). 

(4) أنظر: «الأم» (0/ 14- باب نكاح العنين والخصي والمجبوب). 

(4) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛ .)٠١۲۸(‏ 

)١(‏ أنظر: «المبسوط» للسرخسي (0/ 40-44- باب العنين). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (71/ا١1).‏ 

(۸) أنظر: «المغني» -87/1١١(‏ في دعوى العنين علمت أمرأته بعنته). 

(9) «المدونة الكبرئ» (0 - باب في عيوب النساء والرجال). 

.) «المبسوط» (18/6- باب العنين‎ )09١( 


سس الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) (vy‏ 


وفيه قول ثان: وهو أن لها إذا سألت أن يؤجل» وإن كانت علمت قبل 
[أن]"'' تنكحه أنه عنين» هكذا قال الشافعي”" أنه وقد كان يقول إذ هو 
بالعراق كالذي ذكرته عن أبي ثورء وأصحاب الرأي. ومذهب عبد الملك : 
أن يبتدأ له أجل العنين وإن تزوجته على أنه عنين. 

قال أبو بكر: إذا علمت بأنه عنين فلا خيار لها كقولهم في الجنون 
والجذام والبرصء» إذا علمت بذلك إذ هي عيوب كلها. 


ذكر اختلاف الرجل وزوجته في [وصوله إليها]" بعد النكاح 

اختلف أهل العلم في الرجل العنين وامرأته يختلفان في الوطء. 

فقال كثير منهم: إن كانت بكرًا أرتها النساء. وإن كانت ثيبًا فالقول 
قول الرجل مع يمينه. 

مكنذا كال ا اوري الاي ا امد 
اة وا ر اوا ت الى او كدلك ول اوهد فين 
معنى أختلاف المولئ وزوجته في الوطءء والجواب فيهما واحد. 


(1) ليست «بالأصل»» والمثبت من «الأم؛؛ وبها يستقيم السياق. 

(۲) أنظر: «الأم» (0/ 54- باب نكاح العنين والخصي والمجبوب). 

(0) «بالأصل»: وصولها إليه. والمثبت كما في «الإشراف» /١(‏ ۷٦)ء‏ وهو الصواب. 
(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠٠۷۳١(‏ 

() أنظر : «الأم» (0/ 584- نكاح العنين والخصي والمجبوب). 

(1) آنظر : «الإنصاف» -191١/94(‏ باب الإيلاء). 

نظر : «اختلاف العلماء» (ص51١).‏ 

نظر 


إف4 ا 
ل : «المبسوط» (45/5- باب العنين). 


(A) 


اب 


ادس 

وفي هذه المسألة سوئ هذا القول أقاويل : 

أحدها: شيء يروئ عن معاوية بن أبي سفيان: أنه أمر سمرة أن ينظر 
أمرأة لها حظ من جمالء يذكر عنها صلاح في دينهاء فيزوجها إياه وينوب 
عنه من بيت المال» ثم يدخلها عليه ثم يسألها عنه» ففعل. فقالت: ما عنده 
شيء. فقال سمرة: أما ينتشرء أما يدنو؟ قالت: بلى» ولكنه إذا دنا جاء 
شره. فقال سمرة: خل سبيلها يا مخضخض أما تدنو؟ 

06- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا 
يزيدء عن عيينة بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: أتت أمرأة سمرة فذكرت 
وعرضت أن زوجها لا يصل إليهاء فدعا زوجها فأنكر ذلك» وزعم أنه 
يصل إليهاء فكتب سمرة في ذلك إلى معاوية» فكتب معاوية: أنظر 
آمرأة لها حظ من مال وذكر الحديف: 

وقال عطاء" : يعرف ذلك بنطفته / يريها لهم. 

وقال الأوزاعي”": تدخل مع زوجها فيجامعهاء وتقعد أمرأتان 
فيكونسنهما وين الرتجل وبين أمراتة ثوب فإذا فرغ دخلت المرأتان 


)00 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ؟ (۷/ ۲۲۸) من طريق أشهل بن حاتم» عن عبينة 
به. قال البيهقي عقبه: هذا رأي من معاوية تيه وقد يكون الرجل عنيئًا من أمرأة 
ولا يكون عنيتا من أخرى» ومتابعة السنة أولئ» وقد قضول رسول الله َة باليمين 
على من أنكر. والزوج ينكر ما يدعي عليه من العنة. 

(0) أنظر: «طبقات الحنابلة؛ (۲/ .)٠٠١١‏ و«المغنى» (۷/ ١١٠)ء‏ وهناك رواية أخرى 
عنه ذكرها ابن وهب عن عطاء قال «إذا ذكر أنه يصيبها وتدعی أنه لا يأتيها فليس 
عليه إلا يمينه بالله الذي لا إله إلا هو لقد وطئها ثم لا شيء عليه؛ «المدونة الكبرى» 
(/5)). 

(۳) أنظر: «اختلاف العلماء» (ص۷١١).‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


فنظرتا في فرج المرأة» فإن كان فيه المني [فهو]”'' صادق» وإلا فهو 
كاذب. وحكئ أبو عبيد عن مالك أنه قال مثل ذلك غير أنه قال: 
أمرأة واحدة. وحكى ابن القاسم عن مالك" أنه قال: (نزلت)" 
ببلادنا فلم أجب فيها. قال ابن القاسم: إلا أني رأيت وجه قوله: أن 
يدين الرجل ذلك ويحلف. وكذلك قال ابن القاسم» وقال أحمد بن 
ورور 8*7 إن كاننيه ركنن لبها اناف ردك فى الي ها دكن عن 


سمرة وعطاء. 


ذكر مطالبة من وطئى مرة 

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ويطأ مرة ثم تطالبه بالجماع. 

فقال كثير من أهل العلم : إذا وطئها مرة لم يؤجل أجل العنين» روي 
هذا القول عن عطاء بن أبي رباح» وطاوس» و[عمرو]”"' بن دينارء 
والزهري»› وفتادة» وأبى هاشم › والحسن البصري› وبه قال يحيئ بن 
ا ا هار وا نا و الاو ا 
)١(‏ بالأصل: وهو. والمثبت كما في «الإشراف» )18/١(‏ وهو المناسب. 
(۲) أنظر: «المدونة الكبرئ» (۲/ 180- باب في العنين). 
(6) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١١١(‏ 
(0) «بالأصل»: عمر. وهو تصحيف. 
(1) أنظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ۳۳۲- فيه إذا ول مرة ثم حبس عنها)» و«السنن 


الكبرئ» للبيهقي (۷/ ۲۲۸). 
(۷) أنظر: «المدونة» (1877/7- باب في العنين)ء و«الاستذکار» (195/5). 


(۸) «الأم» /٥(‏ 584- باب نكاح العنين والخصي والمجبوب). 


واا و اماف واو اع ودكر ابو ك أنه قزل ا وا 
العراق من أصحاب الرأي. وكذلك ا E‏ 
الرأي" ٠‏ وقد حك أبو ثور عن بعض أهل الأثر أنه كلما أمسك عنها 
أجل لها سنة؛ لأنه ليس لها فيما مضئ من جماعها مقنع. وقد کان 
أبو ثور يقول" : وإذا غشيها مرة واحدة ثم يمسك فإن رافعته أجل 
لهاء وذلك أن العلة التي في العئين قد صارت فيه. ولست أنظر في 
هذا 0 إذا كانت العلة موجودة: وذلك أن من 
حقوقها الجماع» فمتئ كان المنع لعلة كان حكمه حكم العنين. 

وقد حكى ابن القاسم عن مالك“ : في الرجل يكف عن أمرأته من 
غير يمين ولا يطأء فيرفع ذلك قال: لا يتركء وذلك إذا لم يكن عذر حت 
يطأء أو يفرق بينهما. 

قال أبو بكر: وفرق بين هذا وبين من له عذرء فقال فيمن له عذر: 
لا يفرق بينهما إذا أصابها مرة. 


ذكر ما يجب لامرأة العنين من الصداق 
إذا اختارت فراقه 
اختلف أهل العلم فيما يجب لامرأة العنين من الصداق إذا أختارت 
فراقه. فقالت طائفة : لها الصداق كاملا. هذا قول عمر بن الخطاب وليه 


(۱) أنظر: «الإنصاف» (۸/ 1۸۸- باب حكم العيوب في النكاح). 
(؟) «المبسوط» للس رخسي (6/لاة- باب العنين). 

.)09/1١١( «المحلىل»‎ )۳( 

(4) أنظر: «المدونة» (۲/ -۳٤۷‏ باب الإيلاء). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج بسب[ 
وعطاء بن أبي رباح › والنخعي» وروي ذلك عن المغيرة بن شعبة. 

5- حرثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج »عن يحي بن 
ا ا ل له 
صداقها واف. 

۲۷- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: 
أن رخ تزوج أمرأة وكان عتا فأجله المغيرة بن شعبة سنة» فلم 
يستطع أن يقربهاء ففرق بينهماء وجعل لها الصداق كاملاء وعليها 
الخد 

واا و الس ارا کے ا 
اللوري ٠‏ والشافعي"'' كلت كذلك قال إذ هو بالعراق» ولم أجد 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )١١9/7١(‏ به. 

(؟) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (1/ ۲۷۸) من طريق علي بن عبد العزيز به. وأخرجه 
الدارقطنى فى السئن» (/0”)»ء ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (۲۲/۷) من 
ا عن حماد بن سلمة به. دون ذكر الصداق والعدة» وهذا الطريق 
أعله الإمام أحمد كما في «العلل» (۲/ 0017). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (۳/ 787 د في أمرأة العنين مالها من الصداق) 
بدون ذكر العدة. 

(5) أنظر : «المدونة» (۲/ 186- باب في العنين) وقد ذكر ابن القاسم عن مالك حالتين : 
الأولئ إذا خلئ بهاء وأقام معها سنة فلها الصداق» وإن كان الفراق قريبًا فلها 
نصف الصداق. 

(4) أنظر: «اختلاف العلماء» (ص؟١).‏ 

)١(‏ ذكر محمد بن نصر المروزي في «اختلاف العلماء» (ص۱۲۸)ء وابن عبد البر في 
«الاستذكار» )١97//5(‏ أن عن الشافعي أن لها نصف المهر. 


ماما 


المسألة في كتاب الربيع» وكذلك قال أحمد بن حنبل”''. وأبو عبيد" 
وأصحاب الرأي”". 

وقالت طائفة : لها نصف الصداقء كذلك قال شريح“ وأبو ثور. 

واختلفوا في زوجة العنين إذا أختارت فراقه. 

فقالت طائفة : تطليقة بائئة» كذلك قال مالك" وسفيان الثوري”", 
ا وأصحابه. 

وكان لشاف كه وأبو ثور يقولان: فسخ وليس بطلاق. 
وكدلك تقو 

واختلفوا في عدة زوجة العنين إذا أختارت فراقه. فقالت طائفة : عليها 
العدة. / كذلك قال عطاء("'", وعروة بن الي وروي ذلك عن 


(۱) أنظر: «الإنصاف» (۸/ -١97‏ باب حكم العيوب في التكاح). 

(۲) أنظر: «الاستذكار» (1957/5). 

(۳) أنظر: «المبسوط» (945/0-/91- باب العنين). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۳۳۲- فى أمرأة العنين ما لها من الصداق). 

() أنظر: «اختلاف العلماء» (ص8؟١). ١‏ 

)١(‏ أنظر: «المدونة» (۲/ -١186‏ باب فى العنين). 

(۷) أنظر: «اختلاف العلماء» (ص۱۲۸). 

(۸) أنظر: «المبسوط» للسرخسي -۹۷-41/١(‏ باب العنين)ء و«مختصر أختلاف 
العلماء» (۲/ .)١٤‏ 

(9) «الأم» /١(‏ 14- باب نكاح العنين والخصي والمجبوب). 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» -١55 /٤(‏ ما قالوا في أمرأة العنين إذا فرق 
بينهما..) وعبد الرزاق في «مصنف» .)٠١۷۲١(‏ 

)001 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /٤(‏ 114- ما قالوا في أمرأة العنين إذا فرق بينهما) 
عن عروة» عن أبيه. 


حك الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


)١( :‏ إن : 5 أ 
عمر بن الخطاب ون ولا تتت ذلك عنه» وره قال مالك بن ال 


ل 


ا “_ (Der‏ 5 8 66 8 
علئ من لم توطا و0 رل غاا وقدلك و 


٤ 3 ۳ 1 0 ± a 
لا نه ل يك عدة‎ Es ره ولیت يسه هدا مدهب الشافعى‎ 


ذكر نكاح الخصى”") 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم'"' أن أحكام الخصي 
المجبوب» وغير المجبوب في سكر العورة في الصلاة والإمامة. وما 
أحكام الرجال. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى #مصنفه» (4/ )١74‏ من طريق أبي خالد الأحمر» وأخرجه 
الیهقی فى «السنن الکبری» (۲۲۹/۷) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما 
ا أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب «أن عمر...“ به» وزاد في 
طريق أبى خالد : عن قتادة» عن سعيد» والحسن» عن عمر. وإسناده معلول؛ فقد 
نازر ا 
وتقدم قريبّاء ويزيد أوثق في سعيد من أبي خالدء وكذلك قتادة عنعن في الإسناد 
وهو مدلس» ويضاف أيضًا الخلاف في أتصال رواية سعيد عن عمر» ويترجح عدم 
سماعه منه. 

(۲) أنظر: «المدونة» (۲/ 186- باب في العنين). 

(۳) «الأم» (ه/ 84- باب نكاح العنين والخصي والمجبوب). 

(©) قال الشافعي في «الأم؛ (5/ 16): وليس للمرأة إن أستمتع بها زوجها إذا قالت لم 
يصبني إلا نصف المهرء ولا عليها عدة؛ لأنها مفارقة قبل أن تصاب . 

(ه) أنظر: «اختلاف العلماء» (ص158١).‏ 

4 غير واضحة «بالأصل». والمثبت من «الإشراف» (194/1) وهو قريب جدًا ماله 

(۷) أنظر: «الإجماع» لابن المنذر (701). 


واختلفوا في نكاحه» فقال عامة أهل العلم: نكاحه جائزء وعليه 
أذ كانمي و رو ها كول ر و 
وأهل الكوفة". والشافعي”'' يد وعامة أهل العلمء وقد روي عن 
عمر أنه قال لخصي تزوج: أكنت أعلمتها؟ قال: لاء قال: فأعلمها ثم 
خيرها. 

6- حدثنا علي قال: حدثنا عمر بن طارق. عن يحيئ؛ عن 
أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب» عن بكير بن عبد الله بن الأشج. عن 
سليمان بن يسار أن ابن سندر تزوج أمرأة وهو خصي» فقال له عمر: 
أكنت أعلمتها؟ قال: لا. قال: فأعلمها ثم ا 

وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ينكح الخصي المرأة 
المسلمة. وعن علي أنه قال" : لا يحل للخصي أن يتزوج أمرأة عفيفة 
مشلا زا شولك ع 


)001 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (مالا١٠).‏ 

(۲) آنظر: «المدونة» -١71/7(‏ باب في نكاح الخصي والعبد). 

(6) آنظر: «المبسوط» -۹۸/٥(‏ باب العنين). 

(5) أنظر: لام (0/ 14- باب نكاح العنين والخصي والمجبوب). 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -٤0۸‏ ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي) 
من طريق زيد بن الحباب» عن يحي به. 

0( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ )1١1/14(‏ من طريق معمر. وأخرجه ابن أبي شيبة في 
«مصنفه» (۳/ -٤٥۹‏ ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي) من طريق سعيد بن يوسف 
كلاهما عن يحبىٰ بن أبي كثير «أن علي بن أبي طالب قال:...» فذكره. وهذا الأثر 
ضعيف كما قال ابن المنذر فإن يحيئ بن أبي كثير كما قال أبو حاتم : لم يدرك أحدًا من 
أصحاب النبي َة إلا أنسًا ؛ فإنه رآه رؤية» ولم يسمع منه «المراسيل» (ص٤٤۲).‏ 

(۷) بالأصل: عندهما. والأقرب ما أثبتناه. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


قال أبو بكر : لا بأس بنكاح الخصي [إذا]”'' بين ولم يغرء وذلك أنه 
رجل» وقال الله -جل ذكره-: #وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل 
حظ الأنشيين) ولا أعلم أختلانًا”" أن الذي يجب له من الميراث 
ا 

أجمع كل من نحفظ عنه“ أن المجبوب إذا نكح أمرأة ولم تعلم أن 
لها الخار إذا غلمه: 

كذلك قال مالك والشافعي"'' ين وأبو ثورء وأصحاب الرأي””". 

واختلفوا فيما يجب لها إذا أختارت فراقه من الصداق. 

فقالت طائفة : لها جميع الصداق. حكي هذا القول عن الزهري» لم 
يذكر مجبوبًا ولا غير مجبوب» وقال الشافعي : في المجبوب نصف 
المهر؛ لأنه ممن لا يجامع بحال» وقال في غير المجبوب: المهر 
كامل وعليها العدة. الحسن بن محمد عنه. وحكيل أبو عبيد» عن أهل 
العراق أنهم قالوا: الصداق كامل في غير المجبوب» وكذلك حكاه 
غير أبي عبيد عنهم» وقال أبو عبيد: في المجبوب وغير المجبوب 
الصداق كامل. وحكي ذلك عن الثوري. 


)١(‏ بالأصل: إذ. والمثبت من «الإشراف» (١/1۹)ء‏ وهو الأنسب. 


(۲) النساء: .١9725‏ (۳) أنظر: «الإجماع» لابن المنذر .)١۷(‏ 
(5) أنظر: «الإجماع» لابن المنذر (7”04) ونقله الحافظ في «الفتح» عن القاضي عياض 
(458/9). 


() أنظر: «المدونة» (7/ -٠٤٤‏ باب في عيوب النساء والرجال). 
(5) «الأم» (0/ 54- باب نكاح العنين والخصي والمجبوب). 

(۷) «المبسوط» (6//ا9- باب العنين). 

(۸) «الأم» (0/ 15-760- باب نكاح العنين والخصي والمجبوب). 


۳ ب 


وكان أبو ثور يقول: في المجبوب نصف الصداق. 

وقال أصحاب الرأي: في المجبوب إذا خلا بها فعلمت بذلك فلها 
نصف الصداق في قول أبي يوسف. ومحمد. قال: ويستحسن أن أجعل 
عليها عدةء والقياس أن لا يكون عليها عدة. 

قال أو بكر: إذا لم تعلم أنه خصي مجبوب ثم علمت خيرت مكانها 


ضة 5" 


في قول الشافعي”“ ينه وأصحاب الرأي”"'. و[أبي]”" ثور. 


ذكر الخنشن 
كان الشافعي كآنه يقول : إذا نكح الخنثئ على أنه رجل . وهو يبول 
من حيث تبول المرأة» أو على أنه أمرأة» وهو يبول من حيث يبول 
الرجل» فالنكاح مفسوخ» لا يجوز أن ينكح إلا من حيث يبول» أو 
يكون مشكلاء فإذا كان مشكلًا فله أن ينكح بأيهما شاء فإذا نكح 
بواحد لم يكن له أن ينكح بالآخر» ويرث من حيث يبول. وقال 
أصحاب الرأي” : إذا تزوجت المرأة رجلا خنثئ له ما للمرأة وما 
للرجل» فإن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل والنكاح جائز» فإن 
وصل إليها فهي أمرأته؛ وإن لم يصل إليها أجل كما يؤجل العنين» فإن 
كانت المرأة هي الخنثل» فكانت تبول من الذي للنساء فهي أمرأته / 
والنكاح جائزء ولا خيار للزوج» وكذلك قال أبو ثور. 


)1١(‏ «الأم» (/ 4؟١-‏ باب في العيب بالمنكوحة). 


(۲) «المبسوط؛» (97/0- باب العنين). (۳) «بالأصل»: أبو. وهو خطأ. 
)€( ا «الأم» (577/6- باب نكاح العنين والخصى والمجبوب). 
)٥(‏ أنظ * «المبسوط» (۵/ ۹۸- باب العنين). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


جماع أبواب الإحصان 
ذكر الذمية تكون تحت المسلم 
اختلف اهل العلم في الذمية» تحصن المسلم ام ل1؟ 
فقالت طائفة: إذا نكح المسلم ذمية نصرانية أو يهودية ودخل عليها 
فهو محصن . كذلك قال سعد بن الي 0 والحسن الرى : 
وعطاء بن ا رباح”". والزهرف : وقتادة» ومالك بن e‏ 
والشافعي"'' كأ وأحمد”"'؛ وإسحاقء وأبو عبيد*» وأبو ثورء 


ON‏ وس قار 


(۲) 5: (11) ١ 
روي هذا القول عن ابن عمر واكك الله ارو کک‎ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ ٥٤۸‏ - من قال تحصن اليهودية والنصرانية المسلم). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» (7/ ٥٤۹‏ - من قال تحصن اليهودية والنصرانية المسلم). 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ 019)» وعبد الرزاق في ١مصنفه» .)۱۳۲۹۰٩(‏ 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (175795). 

(0) أنظر: «الموطأ» (4717/5- باب ما جاء في الإحصان). 

() أنظر: «الأم» (517/7- باب حد الثيب الزاني). 

(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)441١(‏ 

(۸) أنظر : «اختلاف العلماء» (ص154١).‏ 

(9) غير واضحة «بالأصل». والمثبت من «الإشراف» .)۷١ /١(‏ 

)٠١(‏ كذا «بالأصل». وفي «الإشراف»: تحصنه. 

)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (548/5- الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب). 


.)1/86( أخرجه سعيد بن منصور فى اسئنه»‎ )١17( 


© 


والشعبي'''» وعطاء والنخعي"» ومجاهد» وبه قال سفيان الثوري”", 
وأصحاب اراي 
فال أنو يكو و الول الأول اقول . 


ذكر الأمة تحصن الحر أم لا؟ 
واختلفوا فى الأمةء هل تحصن؟ فقالت طائفة: إذا نكحها ووطنها 
i‏ 030 5 20 [ )۸( 
كذلك فال سعدن المسين > وعبد الله بن عتبة > والزهري 
الك والشافعي”'" -رحمهم الله. وقالت طائفة : لا تحصن. 
كدلك قال غا والحسن الود اي ومحمد بن سيرين» 


.)١١۳١٠١( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١۱۳۳۰)ء‏ ومحمد بن الحسن في «الحجة؛ .)١71/5(‏ 

(۳) أنظر: «الاستذكار» (05/ .)06١‏ 

)٤(‏ «المبسوط» -١78/60(‏ باب الإحصان). 

(5) قال ابن المنذر في «الإشراف» )۷١/١(‏ بعد قوله ذلك : وذلك لأن النبي َي رجم 
يهوديًا ويهوديةء ولم يرجمهما إلا بعد الإحصان. 

0( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (5/ /047- في الرجل بتزوج الأمة فيفجر ما عليه). 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ »)٥٤۷‏ وعبد الرزاق فى «مصنفه» .)١۳۲۸۸(‏ 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (۱۳۲۸۷). وانظر : «الموطأ» (477/7- ما جاء 
في الإحصان). 

(9) أنظر: «الموطأ» (۲/ -٤۲۷‏ باب ما جاء فى الإحصان). 

)٠١(‏ أنظر: «الأم» (۲۱۹/7- باب حد الثيب الزاني). 

)1١١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (047/1- في الرجل يتزوج الأمة فيفجر). 

.)۱۳۲۸٤( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ /ا8 0), وعبد الرزاق في #مصنفه»‎ )١7( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


= .0( >1“ أ أ ا 
ؤقتادة ' "+ وسنيان اوري <“ وأضحات الرآى :راحم ابن کن 
واف 


باب ذكر الحرة تكون تحت العبد 
اختلف أهل العلم في [الحرة]””' تنكح العبد. 
فقالت طائفة: يحصنهاء هكذا قال سعيد بن المسيب» والحسن 
ا رال العف 0 ESE‏ 
والح ب :و أضحانيه ارا و ا ن اد ا 
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. 


.)177545( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

(۲) أنظر: «اختلاف العلماء» (ص154١).‏ 

(۳) «الميسوط» -١78/6(‏ باب الإحصان). 

.)441( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

(0) «بالأصل»: الحر. وهو تصحيف ببّن. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (17747). 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (047//7- في الرجل يتزوج الأمة فيفجر). 

(۸) أنظر: «الموطأ» (۲/ -٤۲۷‏ باب ما جاء في الإحصان). 

(9) أنظر: «الأم» -۲٠۹/١(‏ باب حد الثيب الزاني). 

(۱۰) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١۳۲۹۰(‏ 

)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ 044- في الرجل يتزوج الأمة فيفجر). و 
عبد الرزاق في امصنفه» (۱۳۲۹۱). 


ذكر النكاح الفاسد 

واختلفوا في الرجل ينكح المرأة نكاحًا فاسدًا هل يكون محصنًا : 

قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم''؟: لا يكون ذلك إحصانًاء 
کاو عا ا و ب شعن ب ومالك و ا 
والشافعي” آنا وأصحاب الرأي. وحكي ذلك عن الشوريء 
والأوزاعي وکات أبن تون يقر ل هو محصن بالنكاح الفاسد إذا 
وطئ؛ وكذلك المرأة أيضاء قال: وذلك أن هذا نكاح يحكم به في 
عامة أحكامه بالنكاح الصحيح من وجوب «المرأة)”*. وإلزام الول 
ووجوب العدة. ويحرم به الأم والأب. وهذا لا أختلاف فيهء فلما 
كان أكثر أحكامه تشبه النكاح الصحيح» كان كل ما أختلف فيه من 
أحكامه رد على النكاح الصحيح بأنه أكثر شبهّاء فهلذا طريق التميثل أن 
يرد الأختلاف إلى الأجل الذي هو أكثر شبهًا. 
* مسألة : 


(۱) أنظر: «التمهيد؛ (4/ .)۸١‏ و«فتح الباري» (۱۲/ .)١١١‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۳۳۰۵). 

(۳) أنظر: «المدونة» (۲/ -۲٠١‏ باب في إحصان الأمة واليهودية والنصرانية) . 
(4) «الأم؛ (0/ا١١-‏ باب نكاح المحلل ونكاح المتعة). 

(4) أنظر: «المبسوط؛ -١47/0(‏ باب الاحصان). 

.)18٠0 /۳( أنظر: «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 

(۷) أنظر: «فتح الباري» .)1١17/17(‏ 

(۸) كذا «بالأصل» ولعله : المهر كما في «المغني». 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) (ny‏ 


بعقد النكاح حتئ يدخل بها ويصيبها”". 

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب تيء وبه قال جابر 
امن غود ال توعطاءة :والرهوف .+ اة ا رانك > وان 
التورق'*"».والشافعن'"" 25 وأو تول واضجاب الزاي”. 

09- حدثنا يحيئ بن محمد قال: حدثنا أبو عمر الحوضي 
والحجبي قالا: حدثنا أبو عوانة» عن سماك بن حرب» عن حنش بن 
المعتمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني قد زنيت. فقال: إنك إذَا 
ترجم إن كنت أحصنت. قال: قد نكحت أمرأة ولم أبن بهاء فجلده 
مائة وخَلّى سبيله» وأعطاه طائفة من مهرهاء وفرق بينهما”". اللفظ 
لأبي عمر. 

بات جتنا اسای قال" حا غبد الززاق كال أخيرنا انه 
جريج قال: أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر 
ينكح ثم يزني قبل أن يجامع أمرأته؟ قال: الجلد عليه ولا رجه”*. 


(۱) أنظر: «الإجماع» لابن المنذر (709). 

(۲) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (37111/5. 17717/4). 

(۳) «المدونة» -1٠١57/7(‏ باب الدعوة في الإحصان). 

.)17378٠0( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )٤( 

(ه) «الأم» -1١١07/0(‏ نكاح المحلل ونكاح المتعة). 

(9) أنظر: «المبسوط» -١18/6(‏ باب الإحصان). 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور في سننه» (861) من طريق أبي عوانة به. 
(۸) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (/ا/17371). 


ودف 


م __ 


ذكر الصبية التى لم تبلغ والمعتوهة 

كان الأوزاعي”''. ومالك بن أنس”"'' يقولان في الرجل يتزوج الصبية 
التي لم تبلغ : لا يحصنها / وتحصنه. 

وقال الشافعي كب وأبو ثور: تحصنه. 

وقال أصحاب الرأي”": ولا تحصنه الصبية وإن كان مثلها يجامع, 
ولا المغلوبة العقل. وقال مالك في الصبي إذا كان مثله يجامع وجامع 
او وكان الشافعي تنه يقول: المعتوهة والصبية يجامع 
مثلها تحصن الرجل إذا جامعها وكذلك الصبي يجامع مثله - يعني 
يحصن الحرة. 

وقال أصخات الراي فى المرأة المسلمة: لا يحصنها الزوج العبد. 
ولا الزوج الصبي» وإن كان مثله يجامع» ثم قالوا : وإن جامع الصبي 
أو العبد ثم ماتا وانقضت عدتهاء فإن ذلك الجماع يحلها لزوج إن كان 
طلقها ثلانًا. 

قال أبو بكر: وهذا أختلاف من القول. 


.)۲۸٠١ /9( أنظر: «التمهيد؛ (85/9). و«مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 

(۲) أنظر: «المدونة» (70/57- باب الدعوى في الإحصان). 

(۳) أنظر: «المبسوط» -١40/0(‏ باب الإحصان). 

.)۴۷۹ /۳( وامختصر أختلاف العلماء»‎ .)١57 /٤( أنظر: اشرح معاني الآثاره‎ )٤( 
باب الإحصان).‎ -١94/0( «المبسوط»‎ )( 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) (yy‏ 


ذكر إحصان العبيد والإماء 

اختلف أهل العلم في إحصان العبيد والإماء. 

فقالت طائفة: لا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق وهو زوجها فيمسها 
بعد عتقه. هكذا قال مالك" وقال مالك في الأمة تكون تحت الحر 
فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها: أنه يحصنها إذ كانت عتقت وهي 
عق اذا أضايها فد الكو وها فول أضبيفات اراي برقال الحستن 
البصري””" في عبد تزوج حرة ثم أعتق» ثم زنئ قبل أن يمسها قال: 
يجلد ولا يرجمء وإن مسها بعد العتق ثم زنئ فعليه الرجم. وقال 
النخعي: ليس إصابتها بإحصان حنى يغشئ بعد ما أعتق. 

وفيه قول ثان: وهو أنهما إذا كان زوجين مملوكين فعتقاء ثم وطئها 
بعد العتق» لا رجم على واحد منهما إن زنيا؛ لأن أصل نكاحهما كان في 
الرق» ولا يحصن كل واحد منهما صاحبه» إلا أن يشترقا بعد العتق بطلاق 
أو غيره» ثم يتزوجها ثم يزني بعد التزويج. هذا قول الأوزاعي”". 

وفيه قول ثالث: وهو أن الأمة إذا كانت تحت حر أو عبد وقد دخل 
بها» وكذلك العبد إذا كانت أمرأته حرة أو أمة وقد دخل بهاء فإنها 

فإن أجمع أهل العلم أن لا رجم على هذين إذا زنيا لم يكن عليهما 
رجمء وإن أختلفوا فالنظر يدل على أن عليهما الرجمء هكذا قال 


(1) أنظر : «الموطأ» (4717//7- باب ما جاء في الإحصات). 
(۲) أنظر: «المبسوط؛ -١57/0(‏ باب الإحصان). 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۳۲۹۳). 

.)۲۸١ /۳( أنظر: «مختصر آختلاف العلماء»‎ )٤( 


أبو ثور" وقال قتادة" في مملوك أحصن في رقه فزناء ثم أعتق قبل أن 
يغشئ قال: إحصانه قبل أن يعتق إحصان. 


ذكر إحصان أهل الكتاب 

اختلف أهل العلم في الكتابيين يسلمان وقد أصابها الزوج قبل أن 
يسلما. 

فقالت طائفة: ذلك إحصان وعليهما الرجم إذا زنيا. هذا قول 
الزهري” '' والشافعي يانه واحتج الشافعي بحجة تلزم. 

75١‏ أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي يد قال: أخبرنا مالك 
عن نافع » عن ابن عمر؛ أن النبي يت رجم يهوديين زنيا - قال عبد الله بن 
عير “ترايظ الرجل بخ غل المرأة ها الي 20 

فال الشاي ٠‏ كذ 4 .ولو كان المرك بكرن محا دا قال 
بعض الناس- لما رجم رسول الله وب غير محصن. 

قال أبو بكر: وكذلك نقول. 

وقالت طائفة: لا يكون الكتابيين محصنين حت يجامعها بعد 


.)۲۳۹/۱۱( أنظر: «المحلئ»‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١۳۲۹۳(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١۳۳١۲(‏ 

)7710( به وأخرجه البخاري في "صحيحه»‎ )١191/7( أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )٤( 
من طريق مالك» وأخرجه مسلم (1199) من طريق عبيد اله» كلاهما عن نافع به‎ 
وسياقهما أطول وفيه قصة.‎ 

() أنظر: «الأم» -١١/١(‏ باب عدة المشركات ). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


الإسلام. همكذا قال أصحاب التواق م وحكى ذلك عن الشثورى» 
ركان الجن لا يرئ فى العرك إعصاناء:وفالا الجن ٠‏ والحعى” 
ليس إحصانه في 0 بشيء حت يغشاها في الإسلام. وقال مالك" 
في النصرانية يطلقها يطلقها النصراني ثم تسلم فتحدث» قال لأ اروف قليها 
الحدود. 

مسألة من هذا الباب : 


قال أبو ثور: وإذا دخل الرجل بالمرأة فأولدها أولادّاء ثم أنكر أن 
يكون دخل بها وأنكرت لم يقبل قولهما؛ لأن الولد / لا يكون إلا بوطء. 
وكذلك قال أصحاب الرأي“. وإذا شهد عليهما شهود بإقرارهما بالوطء 
كانا محصنين في قول أبي ثور» وأصحاب الرأي. 

وقالوا جميعًا: لو أدخلت عليه أمرأته فأقام معها زمانا ثم مات 
اماف فزنى الباقي منهما لم يلزم للباقي منهما أن يكون محصنا 
حتئ يقر بالجماع. وهكذا نقول في هذه المسائل كما قالوا. 

واختلفوا في المسلم يتزوج الحرة ويدخل بهاء ثم يرتدان عن 


)١(‏ «الهداية شرح البداية» (۲/ ۹۸- فصل في كيفية الحد وإقامته). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )١۳۳١۴۳(‏ وهناك رواية عن الحسن مخالفة لذلك 
أخرجها اف «مصنفه» (041/5- في الرجل يسلم وقد كان أحصن في 
شركه)» وهى أن إحصان اليهودي والنصراني في شركهما إحصان وليس المجوسي 
بإحصان. 1 

(۳) أنظر: «المدونة» (۲/ -۲٠١‏ باب إحصان الأمة واليهودية والنصرانية). 

(4) أنظر: «المبسوط» -١147/5(‏ باب الإحصان). 


۳ر 


الإسلام؛ ثم يرجعان إلى الإسلام ويرجع إليه بنكاح جديد» فكان أبو ثور 
يقول: أيهما فجر رجم؛ لأن الأرتداد لا يزيل عنهما الإحصان الذي 
لزمهماء وكذلك نقول. وقال أصحاب الرأي: سقط الإحصان عنهماء 
ولا يكونا محصنین حتئ يجامعها وهما زوجان بعد الإسلام. ولا يكون 
الرجل محصتا بالرتقاء إذا لم يجامعها. 


ذكر اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت 

اختلف أهل العلم في الرجل يفارق زوجته أو يموت عنهاء ويختلفان 
إن كانا حيين في متاع البيت» أو ورثتهما بعد وفاتهماء أو الباقي منهما 
وورثة الميت. 

فقالت طائفة: سواء ذلك كله إذا أختلفاء فمن أقام البينة على شيء 
من ذلك فهو له ومن لم يقم بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد بالغفلة عنه 
على الإجماع. أن هئذا المتاع في أنديهها سا فر يننيهما' تضفان :كنا 
يختلف الرجلان في المتاع بأيديهما جميعًا فيكون بينهما [نصفين]“ 
بعد الابمان» هكذا قال الشافعي” ''. وهو قول عثمان البتي"» وقال: 
مثل هذا مثل الصحيح المتاع بينهما نصفان. وكذلك قال أبو ثور“ بعد 
أن يتحالفا. وكذلك نقول. 


)١(‏ «بالأصل»: نصفان. والمثبت هو الجادة. 

(0) أنظر: «الأم» (194/0), و«السنن الکبری» للبيهقى .)5597/١١(‏ 
(؟) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» .)1١9017(‏ 

(4) أنظر: «اختلاف العلماء» (ص55١).‏ 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) (N‏ 


وبه قول ثان: وهو أن ما كان من شيء يعرف أنه للنساء فهو للمرأة» 
وما كان من سوى ذلك فهو للرجل إلا أن تقيم البينة المرأة» هكذا قال 
Eos‏ في الرجل يفارق أمرأته ويتداعيان المتاع. وقال ابن 
شر وان ی لی ما كان للرجال ونا کان لا نين را 
وما كان مما يكون للرجال والنساء فهو للرجل. وقال الحكم: ما كان 
للرجل لا يكون للمرأة فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة بينة أنه لها. 

وفيه قول ثالث : وهو أن ما كان من ثياب النساء فهو للمرأة. وما كان 
من ثياب الرجل فهو للرجل» وما بقي فهو بينهما نصفان» هذا قول 
أحمد بن حنبل”" وقد شك الراوي ذلك عن أحمد في تحالفهما على 
ذلك» وقد حكي هذا القول عن ابن شبرمة“. 

وفيه قول رابع : وهو أن ما كان للرجل فهو للرجلء وما كان للنساء 
فهو للمرأة» وما كان مما يكون لهما جميعًا فهو للمرأة. حكي هذا القول 
عن الحكو””' وابن أشوع. 

وفيه قول خامس: وهو أن الرجل إذا مات أو طلق فمتاع البيت كله 
للرجل إلا الدرع والخمار وشبهه إلا أن يقوم لأحدهما بينة على دعواه» 


)١(‏ أنظر: «اختلاف العلماء» (ص90١)‏ وعن الثوري قول آخر أنه بينهما نصفان أخرجه 
عبد الرزاق في «مصنفه» .)1١6١79(‏ 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» .)١9059(‏ 

(۳) أنظر: «المغني» لابن قدامة -۳۴٤-۳۳۳ /١5(‏ كتاب الدعوى والبينات). 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» .)۱٤۹۸(‏ 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» )١901(‏ وابن أشوع هو سعيد بن عمرو بن أشوع 
له ترجمة في «تهذيب الكمال» .)٠١ /١١(‏ 


ولو طلقها في دارها كان أمرها على ما وصفت لك هذا قول ابن أبي 
لیل وقد ذكرنا عن ابن أبي ليل (قول)”" آخر. 

وفيه قول سادس: وهو أن لها إذا توفي عنها زوجها ما أغلقت عليه 
بابها إلا ما كان من متاع الرداء والطيلسان والقميص ونحوه هذا قول 
الحسن البصري”"'» وحكي عنه أنه قال كذلك إلا سلاح الرجل 


. )€( 
ومصحقه . 


وفيه قول سابع : وهو أن ثياب المرأة للمرأة» وثياب الرجل للرجلء 
وما تشاجروا فلم يكن لهذا ولم يكن لهذاء فهو للذي في يديه هذا قول 
ناه بن أبن اا 

وفيه قول [ثامن]'': في المتاع إذا مات الرجل أو ماتت المرأ 
الا كانمركوق ارال راچال ریا كان ايكون لاه 
للمرأة. وما كان يكون للرجال والنساء فهو للباقي منهماء وإن كان 


. أنظر: «اختلاف العلماء» (ص590١).» و«مختصر أختلاف العلماء» (؟/41)‎ )١( 
كذا بالأصلء والجادة: قولاً.‎ )0( 
في الرجل يطلق أو يموت وفى منزله‎ -١74 /٤( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ (۳) 
١ متاع).‎ 
به» وعبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١5415( أخرجه سعيد بن منصور في «سلله»‎ )٤( 
بلفظ : ليس للرجل إلا سلاحه وثياب جلده. وهناك و عن‎ )١6؟؟6(‎ 
بلفظ ما كان للرجال فهو‎ :)١14 /4( الحسن أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ 
للرجال» وما كان للنساء فهو للنساء وما بقي فهو لمن أقام البينة.‎ 

)2( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» -٠١١ /٤(‏ في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله 
متاع). 

(5) «بالأصل»: ثان. وهو تصحيف ظاهر. 


س الأوسط من السئن والإحجماع والاختلاف (ج ۸) 


طلاقًا فما كان يكون / [للرجال]' فهو للرجل وما كان يكون للنساء فهو 167 
للمراة نويا كان كول E‏ رسو لمانا قن ال 
ويعقوضة حنه, 

وفيه قول تاسع : وهو أن تعطى المرأة من متاع المرأة ما يجهز به مثلها 
ويكون ما بقي للزوج» هذا قول يعقوب. 

وفيه قول عاشر: وهو أن ذلك كله في الحياة والموت إن بقيت المرأة 
أو ماتت ما كان يكون للرجل والمرأة فهو للرجل على كل حال. هذا قول 
محمد بن الحسن. 

واختلفوا في الحر والمملوك إذا كانا زوجين فافترقاء واختلفا في متاع 
ال 

فقالت طائفة : الجواب في ذلك كالجواب في الحرينء كذلك قال 
2 ا 

وال أضهات رای :إا كان أ خذها خر والاضن شما 
أو مكاتب أو مدبر أو أم ولد فإن المتاع كله للحرء إن كانت هي 
المرأة وإن كان هو الرجل. 


اول 


)١(‏ في «الأصل»: رجل. خطأء والمثبت هو الصواب. 

)۲( أنظر : «الجامع الصغیر» (ص‌۲۳۹)» و«المبسوط» -5١1-50١/5(‏ باب متاع 
البيت). 

(۳) أنظر: «المغنى» /۱٤(‏ 775- كتاب الدعوئى والبينات). 

5) أنظر: االمبسوطا (۵/ ۲۰۲). و١امختصر‏ أختلاف العلماء» .)۳٤١/۲(‏ 


ذكر نكاح نساء أهل الكتاب 


اختلف أهل العلم في تأويل قول الله -جل ذكره-: ولا كحو 
لْمُشْرِكت حي تومه الآية. 

فقالت طائفة : حرم الله نكاح نساء أهل الكتاب فأحلهن في سورة 
المائدةء ولكن سائر المشركات على أصل التحريم في سورة البقرة» 
روي هنذا القول عن ابن عباس. 

۴۳ ووتيخ ديت إسكفاق ين راع قال اخبرنا على اين 
الحيسن ين راد قال" خد آي فال يحدتنا يزيد التحرى» عن 
عكرمة» عن ابن عباس أنه قال في قوله: رلا نالرت حى 
يوم الآيةء نسخ من ذلك نساء أهل الكتاب فأحلهن للمسلمين". 

وقد رويت أخبار تدل على هذا المعنى هي مثبتة في كتاب التفسير. 

وقالت طائفة: ليس في الآيتين ناسخ ولا منسوخ» ولكن الله أراد 
بالآية التي في البقرة المشركات سوئ أهل الكتاب. روي هذا القول 
عن قتادة' '". وقال سعيد بن جبير”*“ في قوله: ولا نڪا الْمُْركٌتٍ حى 
تزف 4 أعلا الا وقا نه والمججون: 

واختلفوا في نكاح نساء أهل الكتاب» فرخص في نكاحهن أكثر أهل 


.57١ البقرة:‎ )١( 

(۲) أخرجه المروزي في «السنة» (۳۲۷) قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم به. 

(9) أخرجه الطبري في "تفسيره» (۲/ ۳۷۷)» والمروزي في «السنة» (۳۳۳)» وعبد 
الرزاق في «مصنفه» .)١7551/(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره“ (۲/ ۳۷۷). والمروزي في «السنة» (١۳۳)ء‏ والبيهقي 
في «الکبری» (7/0 ١371‏ ). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) (yy‏ 


العلم» روي هذا القول عن عمر بن الخطاب تيء وعثمان بن عفان 
وجابر ابن عبد اله» وروي أن طلحة تزوج يهودية. 

- حرثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليده عن 
سفيان قال: حدثنا يزيد بن أبى زياد قال: سمعت زيد بن وهب الجهنى 
قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب ويب : أن المسلم ينكح النصرانية» 
ولا ينكح النصراني المسلمة""". 

-٤‏ أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني 
سليمان» عن عمرو مولى المطلب» عن انين الحويرث» عن محمد بن 
جبير بن مطعم؛ أن عثمان بن عفان تزوج بابنة الفرافصة وهي نصرانية 
بلك عدذة نكا خا وه انه . 

0- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن أبي 
إسحاق» عن هبيرة بن يريم» أن طلحة بن عبيد الله تروچ e‏ 

آ۴ رثا إسشاق قال أخبرنا عبد الززاق قال أخبرنا'ابن 
مع سعد بن أبي وقاص» ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيراء فلما 


رجعنا طلقناهن › قال: ونساؤهم نا حل ونساؤنا عليهم حراه””'. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» )١097/7(‏ من طريق علي بن الحسين بهء 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )٠٠٠١۸(‏ عن الثوري به. 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ 177) من طريق الربيع بن سليمان به. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )1١١50(‏ به. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۲۹۷۷) به. 


١ 1 ٣‏ ات 


ا 

وممن رخص في نساء أهل الكتاب: عطاء بن أبي ربا 
وطاوس" وسا ن المت اواج رهی وان 
الثوري» والشافعي ينه وأحمد بن حنبل'. وهو قول عامة أهل 
المدينة'”'. وعوام أهل الكوفة". 

وقد رويت أخبار عن الأوائل أنهم كرهوا نكاحهن روي أن حذيفة 
تزوج يهودية فكتب إليه عمر أن يفارقها قال: إني / أخشئ أن تدعوا 
المسلمات وتنكحوا المومسات. 

وكان ابن عمر يكره أن يتزوج نساء أهل الكتاب» ويقول: قد أكثر الله 
عز وجل المسلمات. 

۷ح حدثنا على بن الحسن قال: حدثنا عبد الله؛ عن سفيان قال: 


حدثنا الصلت بن بهرام قال: سمعت أبا وائل يقول: تزوج حذيفة يهودية 


.)١1335( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١551/0(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)1١7/7(‏ و ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۲۹۷- 
المسلم كم يجمع من أهل الكتاب). 

.)۷۱۹( أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (7327/15). وسعيد بن منصور فى «سننه»‎ )٤( 

)2( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (1771/4). وابن أبى شيبة فى مصنفه» (۳/ ۲۹۸- 
المسلم كم يجمع من أهل الكتاب). وهناك قول ا له أ عبد الرزاق أيضًا 
)١1778(‏ عن الزهري وقتادة أنهما فالا :٠لا‏ يحل لك أن تنكح يهوديًا ولا نصرانيًا 
ولا مجوسيا». 

0( «الأم' (8/0- نكاح نساء أهل الكتاب وتحريم إمائهم). 

(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسح"' .(AAT)‏ 

(۸) أنظر: «المدونة» (۲۱۸/۲- باب نكاح أهل الكتاب). 

(9) أنظر: «المبسوط» (14/5. -0١‏ باب نكاح أهل الحرب). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) (yy‏ 


فكتب إليه عمر أن يفارقهاء قال: إني أخشئ أن تدعوا المسلمات 
و ا 

64- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
حماد» عن عبد الله» عن عمرء عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن 
يتزوج نساء أهل الكتاب» ويقول: قد أكثر الله المسلمات"") 

قال أبو بكر : أباح الله كك نكاح أهل الكتاب فقال: اليم أجل لم 
الت يك eS‏ ا 
ادن أو ا 2 من کک الآ 

قال أبو بكر: فنكاح نساء 0 الكتاب مباح بظاهر الكتاب» فأما 
كراهية عمر بن الخطاب وئب نكاحهن فليس ذلك تحريم من عمرء 
ألا ترئ أن في بعض ما رويناه من الأخبار أن حذيفة كتب إليه لما عزم 
عليه أن يطلقها أحرام هي؟ فقال: لا”*“. وكذلك قول ابن عمر يدل 
على ذلك؛ ألا تراه يقول: قد أكثر الله المسلمات ولو كان نكاحهن 
حرام عند الله كان حرامًا بكل وجه كثرت المسلمات أو لم يكثرن. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ 177) من طريق علي بن الحسن به. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» (۳/ ۲۹۷- من كان يكره النكاح في أهل الكتاب) 
من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع به. 
وأخرجه البخاري (0180) من طريق الليث» عن نافع «أن ابن عمر كان إذا 
سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على :انمو مين 
ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسئ. وهو عبد من 
عباد اللّه). 

(9) المائدة: 6. 

(4) كذا جاء في رواية سعيد بن منصور وغيره» وتقدم تخرجه برقم (۷۳۳۷). 


واختلف أهل العلم في نكاح الكتابيات من أهل دار الحرب. 

فكرهت طائفة ذلك» وممن كره ذلك : ابن عباس» ومجاهد. 
ولد E‏ 

8- حدثنا موسیٰ بن هارون قال: حدثنا أبو بكر. حدثنا عباد بن 
العوام» عن سفيان بن حسين» عن الحكم؛ عن مجاهد. عن ابن عباس 
قال: لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حريًا. 

قال الحكم: فحدثت به إبراهيم فأعجبه ذلك" ". 

وبه قال سفيان الثوري» وكان مالك بن آنس'" يقول في نساء أهل 
الحرب من أهل الكتاب: إن كانوا المسلمين إذا نكحوهم يتركون أن 
يخرجوا بهن وبأولادهن إلى أرض الإسلام فلا بأس بذلك» وإن خافوا 


الحبس فلا ينبغي لمسلم أن يترك ذريته في أرض الكفر. 


ذكر نكاح الذمية على المسلمة 
فكره ذلك فريق. 
ممن روي عنه أنه كره ذلك ابن عباس. 
۰“ حدثنا موسیٰ بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 


يحيئ بن ادم قال: حدثنا شريك. عن سالم» عن سعيد بن جبير» عن 


-۲۹۸ /۳( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (177/77), وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربًا للمسلمين).‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۲۹۸- في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربًا 
للمسلمين) به. 

(۳) أنظر: «المدونة» (۲۱۸/۲- باب نكاح أهل الكتاب). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


أبن عباس قال: ا روج اليهودية ولا النصرانية على المسلمة يعني 
ال : 

ورحصس فيه اكثر اهل العلمء وممن رخص فيه: سعيد بن 
|| 1 كك و ا" وال ش 0 وال 8 و 
والحكم» وهو قول سفيان الشوري› ومالك» والأوزاعىء 
والشاف 00 وأبى عبيدك» وات ٹور وأصحاب ای وكذلك 
نقول ؛ لان الله -جل ذكره- اباح نكاح نساء اهل الكتاب كما اباح 
نکاح المؤمنات» فقال -جل ذكره-: اولصت من المؤمنت والَصتَت يِن 
دب اوا الكتب ن یک . 


>4 
CS 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۲۸۹- من كره أن يتزوج النصرانية على 
ا 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۲۹۹۳). وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۲۹۰- 
المسلمة والنصرانية تجتمعان..). 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۷۱۹)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۲۹۰). 

(6) أخرجه سعيد بن منصور فى اسئئنه» »)۷۲١(‏ وابن الجعد في «مسنده» (٤٠٠۲)ء‏ 
وابن أبى شيبة فى امصنفها (۳/ ٠ح‏ المسلمة والنصرانية تجتمعان). 

)0( أخرجه عبد الرزاق فن «مطدقه 01383 وسعيد بن منصور في اسلله» (1/550). 
وابن الجعد فى «مسنده» (7004). 

5 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصلفه» (۳/ -۲۹١‏ المسلمة والنصرانية تجتمعان...). 

(۷) أنظر: «الأم» -١١/0(‏ باب نكاح حرائر أهل الكتاب). 

(۸) أنظر: «المبسوط» -۲۳٤ /٤(‏ كتاب النكاح). 

(9) المائدة: 6. 


و 


الس سسسب سس 
ذكر نكاح نساء المجوس 

اختلف أهل العلم في نكاح نساء المجوس”''. فنهئ عن نكاحهن 
أكثر أهل العلم» وممن قال: لا يتزوج المسلم المجوسية: الحسن 
البصري» والزهري؛ والأوزاعي”''. ومالك”". وأهل المدينةء وسفيان 
الثوري. والنعمان“ ومن تبعهما. 

وكذلك قال الشافعي ٠‏ وإسحاق". وقد روي أن حذيفة كانت 
أمرأته مجوسية» فقال له عمر: طلقهاء قال: فقال حذيفة: أو ليسوا 
أهل كتاب قال: أعزم عليك إلا طلقتها. وكان أحمد بن حنبل يقول في 
المجوسية: / لا يعجبني إلا من أهل الكتاب. 

-١‏ حدثنا موسئ قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلئ قال: حدثنا 
خالد قال: حدثنا الأشعث» عن الحسن؛ أن حذيفة تزوج أمرأة مجوسية 
فقال له عمر: طلقها. فقال حذيفة: أو ليسوا بأهل كتاب؟ قال: فإني أعزم 
000 د 


)١(‏ نقل ابن عبد البر الإجماع عل تحريم نكاح المجوسيات «التمهيد» (۱۲۸/۲)ء 
وكذا البغوي في «تفسیره» (۲/ ۲۸۳). 

(؟) أنظر: «تفسير القرطبي» (۳/ .)۷١‏ 

(۳( أنظر : «المدونة» (۲/ -17١4‏ في نكاح العشر كين وأهل الكتاب). 

(4) أنظر: «المبسوط» /٤(‏ ۲۳۲- كتاب النكاح). 

(0) أنظر: «الأم» (0/ 155- باب ما جاء في نكاح المشرك). 

(3) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (AAT)‏ 

(۷) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» (1194/9) من طريق حماد بن سلمة» عن أبى حرة» 
عن الحسن به. وهذا الأثر ضعفه الإمام أحمد كما في «أحكام أهل الذمةه لابن 
القيم (۲/ .)۸٠١‏ وضعفه ابن عبد البر كما في «التمهید» (۲/ ۱۲۸). والبيهقي في 
«السنن الكبرئ» (9/ ۱۹۲). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) لل 00 


؟- كتب إل محمد بن نصر قال : حدثنا حميد بن زنجويه قال 
حدثنا مالك بن إسماعيل» عن يعقوب بن عبد الله القمي» عن جعفر بن 
في المغيرة» عن ا أو عن علي قال: المجوس كانوا أهل 
كتاب» فأجروا فيهم م تجرون في أهل الکتاب. 

1 وقال: حدثني حسين بن الأسود قال: حدئنا يحيئ بن ادم 
قال : حدثنا مرو ین ابی المقدام» عن أبيه» عن سعيد بن جبير › عن 
اتن عياض قال المجوسن من أل الكدات: قال تيد بيعي أن 
أصلهم من أهل الات 

واختلفوا في المسلم يجبر زوجته الذمية على الأغتسال من الجنابة. 

فكان مالك فول" :اك ها غل الاغسال هد الجثاية. وجك 
عن الثوري أنه قال: يجبرها على الغسل من المحيض» ولا يجبرها على 
الغسل من الجنابة. 

واختلف قول الشافعى”* يدنه فى هذه المسألة» فقال إذ هو بالعراق: 
له أن يحملها على الغسل من الجنابة» وكذلك قال بمصر في كتاب الجمع 
بين الأختين» وقال في كتاب سير الواقدي: لا يبين لي في أن تضرب عليه 


ك4 أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» كما ذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» 
.4)١8/5(‏ وأخرجه الطبري في «تفسیره» (۳۰/ 17), وابن حزم في «المحلئ» 
)٤٤۸ /٩(‏ كلاهما من طريق عبد بن حميد» عن الحسن بن موسئ» عن يعقوب بن 
عبد الله به. وفيه قصة إلا أن في طريق الطبري لم يذكر الحسن بن موسئ» وهذا الأثر 
صحح إسناده الحافظ في «الفتح» ۲1/0( 

(0) لم أقف عليه. 

(۳) أنظر: «المدونة» -۱۳١۷ /١(‏ باب في أغتسال النصرانية من الجنابة). 

)٤(‏ أنظر: «الأما /٤(‏ 787- باب في النصرانية تحت المسلم). 


ليب سس 
لو أمتنعت؛ لأنه غسل تنظيف» ولم يختلف قوله أنها تجبر على الغسل من 
الحيضة: 

قال أبو بكر : ليس له أن يجبرها على الغسل من الجنابة؛ لأن 
لحني IO‏ ل أن أطا .وان O‏ 
بذلك أن أطأها وهي جنب» وقد طاف رسول الله يي علئ نسائه في 


غسل ا 


(۲) أخرجه مسلم (۳۰۹) من حديث ا وه 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


جماع أبواب النحكاح المنهي عنه 


قال الله -جل ذكره- : رمت جڪ فک وبتاکم اون 
و ر وتک واف 51 وات لخبي . 

٠. 38 57 ٠. 0 1 6 5 

ا ا ا ر و ا 
هه الآية. 


ذكر أمهات النساء 


7 af 


قال الله -جل ذكره-: مهت نايم فاختلف أهل العلم في 
معن ذلك» فقال أكثر أهل العلم : إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها 
أو مانت فامها حرام عليهء روي هذا القول عن عبد الله بن مسعودء 
وابن عمر» وعمران بن حصين» وجابر بن عبد الله. 

-٤‏ حدئنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن أبي فروة» 
عن أبي عمرو الشيباني» عن ابن مسعود؛ أن رجلا من بنئ شمخ بن فزارة 
تزوج أمرأة ثم رأئ أمها فأعجبته » فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم 
يتزوج أمهاء فتزوجها وولدت أولادّاء ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل 
عن ذلك فأخبر أنها لا تحل لهء فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل : 
إنها حرام عليك إنها لا تنبغي لك ففارقها" ". 
)١(‏ النساء: .۲٣۳‏ 
(؟) أنظر: «الإجماع» لابن المنذر (757)» وقد نقل الإجماع كل من القرطبي في 

#تفسيره» (0/ 6 »)١٠١‏ وابن حزم في «المحلئ» (9/ ©0١‏ وابن قدامة في «المغني» 

(015/9- مسألة: المحرمات نكاحهن بالأنساب). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١١81١(‏ به. 


ل ل دم 
6 - حدثنا موس قال: حدثنا مجاهد بن موسئ قال: حدثنا 
و كن ا شعي ع لد بن یمهود عن أن 
إسحاق» عن سعيد بن إياس البكري» عن ابن مسعود أنه سئل عن 
رجل تزوج أمرأة فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها؟ فرخص 
فيهاء فارتحل إلى عمر فلما قدم من عند عمر فرق بينهما"'". قال 
موسويل: هكذا قال: سعيد بن إياس» والصواب: سعد بن ام 
7- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أخبرني 
أبو بكر بن حفص» عن مسلم بن عويمر الأجدع من بكر [بن]"" كنانة 
أخبره؛ أن أباه أنكحه امرأة [بالطائف]“ قال: فلم أجامعها حتئ توفي 
عمي عن أمهاء وأمها ذات مال كثير فقال أبي: هل لك في أمها. 
قال الت ابو عبان واعيرته ال قال أنكح أمها. قال: 
فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. فأخبرت أبي ما قال ابن عباس» 
وما قال ابن عمرء فكتب إلى معاوية وأخبره في كتابه / بما قال ابن 
عمر وابن عباس» فكتب إليه معاوية: إني لا أحل ما حرم الله 
ولا أحرم ما أحل الله؛ وأنت وذاك والنساء كثيرء فلم ينهني ولم يأذن 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (2)915 ومن طريقه الفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» »)۲۳٤/١(‏ ومن طريق الفسوي البيهقي في «الكبرئ» (۷/ )١159‏ كلهم 
عن حديج بن معاوية» عن أبي إسحاق به. 

(۲) وكذا جاء في جميع مصادر التخريج (سعد بن إياس)ء وانظر: «طبقات خليفة» 
(ص105١)‏ «والمؤتلف والمختلف» لابن طاهر (ص5”). وسعيد بن إياس هو أبو 
عمرو الشيباني السابق ذكره. 

(۳) من مصادر التخريج. 

)٤(‏ غير واضحة بالأصل» والمثبت من مصادر التخريج. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج س ) 
لي» فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحنيي'. 

۷- حدثنا علي قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا قتادة» عن 
الحسن› أن عمران بن الحصين سئل عن رجل تزوج ا فطلقها قبل 
أن يدخل بها؛ له أن يتزوج أمها؟ فتال: لاء وإن تزوج الأم فطلقها 
قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها '". 

4- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا بن 
أبي مريم» عن ابن لهيعة» عن أبي الزبير؛ أنه سأل جابر بن عبد الله 
عن ذاك أيتزوج أمها؟ قال: نعم. قلت: فهل حل له أن يتزوج ابنتها؟ 
سلا 


TY 


648- حدثنا موس قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن 


مسهر > عن سعيد» عن قتادة» عن عكرمة. عن ابن عباس قال: حي 
.)6( 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١١819(‏ به. 

(۲) ذكره ابن حزم في «المحلئ» (0784/9) من طريق حماد بن سلمة به. و أخرجه ابن 
أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ 70- الرجل يقع على أم أمرأته أو ابنة أمرأته.. ) من 
طريق علي بن مسهر» عن سعيدء عن قتادة. بنحوه. 
وأخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )1١817(‏ من طريق معمر» عن قتادة قال: سئل 
عنها عمران فذكره بنحوه» وذكره البيهقي في «الكبرئ» (۷/ )11١‏ بلفظ ويذكر عن 
قتادة» عن الحسن. عن عمران به. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )1١814(‏ من طريق ابن جريج» عن أبي الزبير 
بنحوه. 

0( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -۳٠۹‏ الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن 
يدخل بها...) به. 


م4 د 


: 5 () - 0 
وكره ذلك مسروق. وطاوس »› والزهري› والحسن . قال عطاء : 
لا تحل له. 
م 6 .1 )( 
وهو قول مالك بن أنس"» وسفيان الثوري”“ والأوزاعي*, 


)¥( - 1 ا 0 
و إسحاف. وابي عبيد» وابي ثور. 


والشافعي''' بن وأحمد 

وفيه قول ثان: وهو أنه أريد بالابنة والأم الدخول جميعًا. روي هذا 
القول عن علي وبه قال مجاهد. وقال زيد بن ثابت: إن طلق الأبنة طلاقًا 
قبل أن يدخل بها تزوج أمهاء وإن ماتت الأبنة موتا لم يتزوج أمها. وقد 
أختلف فيه عن ابن عباس فروي عنه أنه قال: هي مبهمة» وروي عنه قول 
يوافق ما روي عن علي 

۰ - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد» عن قتادة» 
عن خلاس؛ أن عليًا قال في رجل طلق أمرأته قبل أن يدخل بها له أن 
يتزوج أمها؟ فقال علي : هما بمنزلة واحدة. يجريان مجرئ واحدء. إن 
طلق الأبنة قبل أن يدخل بها تزوج أمهاء فإن تزوج أمها ثم طلقها قبل 
أن يدخل بها تزوج ابنتها”". 

6١‏ حدثنا علي قال : حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد» عن قتادة» 


.)440( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)1١815(‏ 

(۳) أنظر: «الموطأ» باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم آمرأته ) . 

.)٠١۸۲١( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 

(0) آنظر: «الاستذكار» (409/6). 

(1) أنظر: «الأم» -۳۹/١(‏ باب ما يحرم من النساء بالقرابة). 

(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (4175). 

(۸) أخرجهابن جرير في «تفسیره“ (4/ 021517١‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (9/ 411). 


سس الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) ال-0 


يدخل 5 5 أي وإن ماتت لم يتزوج اما 
۲- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن سماك بن 
الفضلء أن ابن الزبير قال: الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا لم 
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. وذلك بدخول > جميع أمهات 
النساء في قوله : فاسملت 0-0 


ذكر نكاح الربائب اللواتي في الحجور 
قال الله -جل ذكره- : رڪم أل في حُجُوركم ين تساي کم أل 


حلشم بھی قان لم كوا خلس يهرى فلا كح عَلِنَحكم »' ". 
فقال أكثر آهل العلم : إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل 
أن يدخل بها حل له تزويج ابنتها. 
كذلك قال مالك بن ا وسفيان ال والأ مزاع 


(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۳۲۱/۲) من طريق يحيئ بن سعيدء وأخرجه ابن 
أبي شيبة في لمعا (۳/ ۳۰۷- الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل ' 
بها...) من طريق سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة به. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )1١81737(‏ به. 

(۳) النساء: ۲۳. 

() أنظر: «المدونة» (۲/ -١194‏ باب نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)1١87٠0(‏ 

0) أنظر: «المغني» (017/9- مسألة: والمحرمات نكاحهن بالأنساب). 


وه 3 


اا اوه وان واو بيد رابو ور رامات 
ا وكذلك نقول. وقد روي عن جابر بن عبد الله» وعمران بن 
حصين أنهما قالا: إذا طلتها قبل أن يدخل بها تزوح ابنتها. 

۳“ ومن حديث ابن جريج» عن إبراهيم» عن مالك بن أوس بن 
الحدثان قال: كانت عندي أمرأة قد ولدت فتوفيت فوجدت عليهاء فلقيت 
علي بن أبي طالب وب فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال: هل لها 
من ابنة؟ قلت: نعم. قال: كانت في حجرك. قلت: لاء هي بالطائف. قال: 
فانكحها. قلت : فأين قوله : «إوربئُكُمْ الى ُجُررڪ) قال: إنها لم تكن 
في حجركء وإنما ذلك إذا كانت في حجرك. 

“6٤‏ وحدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: 
أخبرني إبراهيم. عن مالك 

قال أبو بكر: وقد دفع بعضهم هذا الحديث”'' وقال: لا يثبت. قال: 
لإجماع أهل العلم من أهل الحجازء والعراق» والشام» ومصر على 
خلاف هذه الرواية» واحتج في دفع هذا الحديث بحديث. 


)١(‏ آنظر: «الأم؛ -۳۹/١(‏ باب ما يحرم من النساء بالقرابة). 

(۲) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)4١۲(‏ 

)۳( انظر: «المبسوط» )° / “TYA‏ باب ف تفسير التحريم بالنسب). 

€3 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )٠١85(‏ به. قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره) 
هذا إسناد قوي ثابت | إل علي بن أبي طالب على شرط مسلمء وهو قول 
غريب 00 اه 
ا عبيد الآتي > كما في وان )008/10 00 31 في «عمدة القاري» 
)۱۰٤/۲۰(‏ أن أبا عبيد ضعف أثر علي هذاء ونقل الشوكاني في «فتح القدير» = 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


06- حدثناه إسحاق بن إبراهيم / أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ٠١١/۳‏ 
معمر وابن جريج قالا: حدثنا هشام بن عروة» عن عروة» عن زينب ابنة 
أبي سلمة» عن أم حبيبة؛ أنها قالت لرسول الله يَيْةِ: لقد خبرت أنك 
تخطب درة ابنة أبي سلمة. قال: «ابنة أبي سلمة؟» قالت: نعم. قال: 
افوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من 
الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة» فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن»”'"'. 


حدثني علي» عن أبي عبيد قال : أفلا تراه َة نه أزواجه أن يعرضن 
يانه هتين تقفو E EES GEO‏ 
التحريم. 

وقد روي عن زيد بن ثابت أنه كره أن يتزوج ابنة أمرأة ماتت أمها عنده 
قبل أن يدخل بها. 

37- حدثنا موسیٰ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال : 
حدثنا همامء عن قتادة قال: أخبرني عاصم بن سعيد الهذلي. عن 
عد ين المح أن زب ون نايك كا كر ذلك 


)45/١( =‏ أن الطحاوي ضعف هذا الأثر؛ لأن إبراهيم بن عبيد لا يعرف. وقال 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)١198/4(‏ وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثر» 
وادعل نفي ثبوته بأن إبراهيم بن عبيد لا يعرف» وهو عجيب؛ فإن الأثر المذكور عند 
ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ 117) من طريق إبراهيم بن عبيد ابن رفاعة؛ وإبراهيم 
ثقة تابعي معروف» وأبوه وجده صحابيان» والأثر صحيح عن علي. | ه 

)001 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)۱۳۹٤۷(‏ وأخرجه البخاري )01١7(‏ من طريق 
سفيان» وأخرجه مسلم )١554(‏ من طريق أبي أسامة وزهير ويحيئ بن زكريا بن أبي 
زائدة» جميعًا عن هشام بن عروة به. 

(۲( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -۳٠۸‏ الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن = 


مهم 


واختلفوا في معنى الدخول الذي (له"'' يحرم نكاح الربائب. 

فقالت طائفة: الدخول الجماع. روي هذا القول عن ابن عباس 
وبه قال طاوس”» وعمرو بن دينار» وعبد و 

وفيه قول ثان: وهو أن الأم إذا أهديت إليه فكشف وفتش وجلس بين 
رجليها حرم عليه ذلك ابنتها هكذا قال عطاء'””'. وقال الزهري''' في 
الرجل يقبل أو يلمس؟ قال: أكره أمها وابنتها. وقال حماد بن أبي 
سليمان: إذا نظر الرجل إلى فرج أمرأة فلا ينكح أمها ولا بنتها. وقال 
الأوزاعي”": إذا دخل بأمها فعراها ولمسها بيده وأغلق بابًا وأرخئ 
سترًا فلا يحل له نكاح ابنتها. 

قال أبو بكر: وإذا تزوج رجل بامرأة ودخل بها حرم عليه نكاح ابنتهاء 
وابنة ابنتها وإن كان أسفل من ذلك ببطون كثيرة. 


= يدخل بها.. ) به. 

)١(‏ كذا بالأصلء وفي «الإشراف» :)078/١(‏ به. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١١8377(‏ وابن جرير فى «تفسیره» /٤(‏ ۳۲۲)ء 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 42417 والبيهقي في «الكبرئ؛ (97/ 0177 . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)1١8374(‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )1١8784(‏ به. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)۱٩۱۸۲۲(‏ وابن جرير في «تفسیره» /٤(‏ ۳۲۲). 

(<) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠١۸۲۳(‏ 

(۷) أنظر: «عمدة القاري» .)1١4/95١(‏ 


سسب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) )4 


ذكر التغليظ في نكاح نساء الآباء 
67 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو غسان قال : حدثنا 
الحسن بن صالحء عن السدي» عن عدي بن ثابت» عن البراء قال: لقيت 
خالي ومعه راية فقلت: أين تذهب؟ قال : أرسلني النبي يي إلى رجل نكح 
أمرأة أبيه من بعله أضرب عنمه - أو قال: 7 
- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الأقعفة 
عن عدي بن ثابت» عن يزيد بن البراء بن عازب» عن أبيه قال : لقيت 
عى وفعة رآية“فقلت: أين ترند؟ قال عى الى كله الول رجل 


تروج أمرأة أبيه فأمرنى أن ا 


ذكر الخبر الدال علئ أنه إنما أمر بقتله بعد أن وطنها 
8- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا 
جرير» عن مطرف» عن أبي الجهم مولى البراء» عن البراء بن عازت 
قال: إني لأطوف على عهد النبي ييه في بعض تلك الأحياء على إبل 
لى؛ إذا رأيت راكبًا وفوارس معهم لواء» فجعل الأعراب يلوذون بي 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳/ ۲۷۸- رقم )۳٤١١‏ من طريق أبي غسان 
به» وأخرجه أحمد فى «مسنده» (5/ ١۲۹)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (075/5- 
في الرجل يقع عل ذات محرم منه) ومن طريقه ابن حبان في «صحیحه» )41١17(‏ من 
طريق وكيع. 

0( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )٠١805(‏ به» ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في 
«مسنده» /٤(‏ ۲۹۷)ء والنسائي في «الکبرئ» (YYTYT)‏ والطبراني في «الكبير» (۳/ 
لالاارقم 4*٤‏ ). 


۳ب 


لمنزلتى من رسول الله 2*5 فانتهوا إلينا فأطافوا بقبة فاستخرجوا رجلا 
فضربوا عنقه وما سألوه عن شيء» فسالت مطرفا عن قصته؟ قال : 
وجدوه قد عرس بامرأة أبيه» ثم ذهبوا. قال مطرف: وذلك على عهد 


ند يباك )١(‏ 
رسول الله ود . 


ذكر نكاح نساء الآباء وحلائل الأبناء 

قال الله -جل ذکرہ-: فرلا نکاما تک ابآكم بے السا" 

وقال -جل ثناؤه- : راپل ناكم الي يِن انڪ“ . 

قال أبو بكر: فإذا تزوج الرجل أمرأة حرمت على ابنه» وعلى 
أببهة دحل بها أو لم يدح بها وغل أجذادف وع ولد وله 
من الذكور والإناث ما تناسلواء فلا تحل لبني بنيه ولبنئ بناته؛ 
وذلك لقول الله -جل وعز-: وليل تبك لري يِن مرڪ 
ولقوله: ولا تكسما تح ؤكم / يى الِنْسَآه4. ولم يذكر 
أجل دك حرا فصارتا محرمتين بالعقد والملك. والرضاع في 
ذلك بمنزلة النسب لقول رسول الله ية ايحرم من الرضاع ما بحرم من 
الت 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (0140) من طريق محمد بن قدامة المصيصىء 


والروياني في «مسنده» )1١7(‏ من طريق ابن حميد. وأحمد في «المسند» /٤(‏ ۲۹۷) 
من طريق عثمان بن محمدء ثلاثتهم؛. عن جرير به. 

(۲) النساء: ۲۲. 

.۲٣۳ النساء:‎ )۳( 


)٤(‏ سقط من «الأصل»ء وإثباته ضروري. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وممن نحفظ عنه أنه قال: تحرم علئ أبيه وعلى ابنه. وإن لم يكن 
و ۱( 
دخولا: عطاء ٠.‏ وطاوس» والحسن البصري» ومحمد بن سيرين» 
ومكحول» وقتادة. وكذلك قال سفيان الثوري» والأوزاعى» 
وال ر وا عبد وا ثورء وأصحاب ا ولست 
(٤) E EAS‏ 
أعلم في هذا أختلافا بين أهل العلم . 
إن ملكها وطئها أم لا؟ فقالت طائفة: إذا جردها لم يحل لابنه وطؤها. 

- حدثنا موس قال: حدثنا أبو بكر قال: حدئنا عبد الله بن 
نمير» عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده أنه جرد 
جارية ثم سأله إياها بعض ولدهء فقال: إنها لا تحل لك”"". 

- حدثنى موسئل قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي» عن 
مثنول » عن عمرو بن شعيب» عن سالم» عن ابن عمر قال: أيما رجل جرد 
جارية فنظر منها لذلك الأمر؛ فإنها لا تحل لابنه. 

- حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد قال: أخبرنا 


يحي » عن القاسم أن عبد الله بن عامر بن ربيعة -وذكر أباه عامر بن 


(۱) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (71/77/5). 

)١(‏ «الأم» (/ -8١-4٠‏ باب ما يحرم من النساء بالقرابة). 

(۳) آنظر: «المبسوط» (774-777/4- كتاب النكاح) 

.)۳١١( «الإجماع»‎ )8( 

(ه) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -۳٠۲‏ في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من 
لا تحل لاه ) به. 1 


ربيعة» وكان من أصحاب بدر- لما حضرته الوفاة نهل بنيه عن جارية له أن 
يقربها أحد منهم» قال عبد الله : وما علمنا أنه وطئها إلا أنه أطلع منها على 
أمر كره أن يطلعوا مطلعه”'. 


ونه قال القاسم بن ا ومكحول. والحسن اضر وكان 


النعمان ق إذا نظر الرجل إلى فرج آمرأة من شهوة حرم على أ 

وعلى ابنه ويحرم عليه أمهاء وبنتهاء وبه يأخذ -يعني يعقوب- ورووا عن 
٠ (or,‏ - 

عمر (حديث) لا يصح من حديث الحجاج بن أرطاة. عن مکحول» عن 


قال أبو بكر: وهلذا من حديث الحجاج بن أرطاة"» ومكحول لم 


يلق غ والمرسل من الحديث لا تقوم به حجة. 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 
030 


(۷) 


أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٤۸١۱)ء‏ وسعيد بن منصور في «سننه٤‏ (۲۱۸۸) 
كلاهما من طريق سفیان» عن يحيى به. 

آنظر : «الاستذكار» (191/60). 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (/ ۴ - في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من 
لا تحل لابنه)» وسعيد بن منصور فى «سننه» (۱۹۲). 

أنظر : «المبسوط» ۲۳١ /٤(‏ كتاب النكاح). 

كذا بالأصل.» والجادة: حديثا. 

أخر جه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -۳٠۲‏ في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من 
لا تحل لابنه.. ) من طريق عبد الله بن مبارك وأبي خالد الأحمرء عن حجاج» عن 
مکحول» «أن عمر..» به. وهذا الأثر ضعفه ابن حزم في «المحلئ؛؟ (9/ )٥۲١‏ فقال : 
ولا يصح عن عمر؛ لأنه من طريق مكحول وهو منقطع. 

قال أبو زرعة مكحول عن عمر مرسل. ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه سأل أبا مسهر 
هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي َي فقال: ما صح عندنا إلا أنس بن 
مالك انظر: «المراسيل» (ص١١7. .)73١7‏ 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وكاو مالل بين یول إدا توك الرسل الام أن تمد هديا 
مقعدًا لذلك وإن لم يفض إليهاء أو باشرهاء أو غمزها تلذذا فلا تحل 
لابنه ولا لأبيه. ابن أبي أ وت نه 

وقالت طائفة: إنما تحرم عليه باللمس» ولا تحرم عليه بالنظر دون 
الل ك قال ئي وك ك عن ما 
وقال مسروق”' عند موته بجارية له: إني لم أصب منها إلا ما يحرمها 
على لذي النظر :واللمين» ونال مجافة + إذا .مسن الرجل فرج 
الجارية أو باشرهاء فإن ذلك يحرمها على أبيه وعلى ابنه. وكان 
الأوزاعي يقول : إذا وضع يده تلذدًا على جارية -زد على ذلك ثم 
وطئها- لأبيه إذا أشتراها ابنه أو مات فورثها لم تحل له. 

قال أبو بكر: لما أجمع أهل العلم أن عقد الأب النكاح على المرأة 
يحرمها على الأبن إن ملكهاء كان هذا فرفًا بالإجماع بين عقد النكاح 
وعقد الشراء» ولما لم يعلم خلافا أن الأب بعد الشراء لو مسها 
أو قبلها أن ذلك يحرمها على الآبن» وجب تسليم ذلك لهم» وإذا 
أختلفوا في تحريمها على الأبن بنظر الأب إليها لم يجز تحريمها على 


. باب الرجل يتزوج المرأة ثم يتزوج ابنتها)‎ -١1460 /۲( أنظر: «المدونة»‎ )١( 

(۲( أنظر : «الأم» (۷/ ۲۳۸- باب النكاح). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)۱٠۸٤٤(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -۳٠۴۳‏ 
في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه)» وسعيد بن منصور في استه» 
0519 

(6) أخرجه سعيد بن منصور فى «سننه» (۲۱۹۳). وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ 0701 
وعبد الرزاق في «مصنفه» .)٠١۸٤٥(‏ 

(0) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» (۹/۲٠۳)ء‏ واتفسير القرطبي» )١١5/0(‏ . 


مامأ 


عمر في أسانيدها مقال لأهل العلم. وقد ذكرت عللها في الكتاب 
الذي أختصرت منه هذا الكتاب. 


+ مسألة : 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم''' أن وطء الرجل المرأة 
بنكاح فاسد أو شراء فاسد يحرمها على أبيه. وابنه» وعلئ أجداده. 
وولد ولده» لا يحل لأحد منهم وطؤها. 

كذلك عتمت الأوزاعى ٠‏ ومالك بن أنين""..وسفيان الكوري: 
ومحمد بن إدريس / الشافعي”" يد وأحمد بن حنبل ٠‏ وإسحاق بن 


راهویه › وأبى ورء. وأصحاب الرأي. 


ذكر الجمع بين الأختين 
أجمع أهل العلم''' أن عقد نكاح الأختين لا يجوز لقول الله -جل 
له ىو سه کے ررر 
ثناؤه- : وان جوا ب الْأْدْكَينٍ إلا ماد سكي ". 


9*1 أن تراك لحرن الأمين ا 


وأجمعو 
(۱) انظر: «الإجماع» لابن المنذر .)۳١١(‏ 
(۲) «المدونة» (181/19- ۸- باب في الرجل يزني بأم آمرأته ). 
(۳) «الأم» (0/ 47- باب ما يحرم من النساء بالقرابة). 
(:) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۹٠۸(‏ 
(5) «المبسوط» -۲۲۸/٤(‏ كتاب النكاح). 
0) أنظر: «الإجماع؛ لابن المنذر .)۳١۷(‏ 
(۷) النساء: .۲٣‏ 
(۸) «الإجماع» لابن المنذر (۳۹۸). 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ن 
جائز. وكره أكثر أهل العلم''' الجمع بين الأختين الأمتين بالوطء. 

روي عن عمر بن الخطاب أب أنه سئل عن المرأة وابنتها مما ملكت 
اليمين» هل يطأ إحداهما بعد الأخرئ؟ قال: فنهاه عنهما نهيّاء قال: 
ما أحب أن يخبرهما يا 


وقال عثمان في الأختين من ملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية» 
وأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك”". 


وروي عن على أنه قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر» 
إلا ا 


)00 «الإجماع» لابن المنذر .)۳١۹(‏ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 876- باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك 
اليمين)؛ ومن طريقه الشافعي في «الأم» (٥/٤)ء‏ ومن طريق الشافعي البيهقي في 
«السنن الكبرئ» (۷/ )١75‏ عن مالك» عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن أبيه «أن عمر..٠‏ به. 

(۳) أخرجه مالك فى «الموطأ» (۲/ 470- باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك 
اليمين)» ومن 00 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۲۷۲۸)» والشافعي في 
«الأم» .)٤/٥(‏ ومن طريق الشافعي البييهقي في «الكبرئ» (117/17) من طريق 
مالك» عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب «أن رجلاً سأل عثمان» عن الأختين 
من ملك اليمين..» فذكره. 

)5( أخر جه سعيد بن منصور في «سننه» (11/717)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ ٠1‏ 1- في 
الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا)» وابن عبد البر في 
«الاستذكار» (0/ )٤۸۸‏ جميعًا من طريق موس بن أيوب» عن إياس بن عامر قال: 
«سألت علي بن أبي طالب (..2 ثم ذكره. قال ابن عبد البر بعد إخراجه هذا الأثر : 
هذا الحديث رحلة» لو لم يصب الراجل من أقصى المغرب إلى المشرق إلى مكة 


غيره لما خابت رحلته. وسياق ابن أبي شيبة مختصر. 


© 


: )20 تالو اه فم 
وروي ذلك عن عمار بن ياسر '. وكذلك قال ابن سيرين ' وروي 
7 زه قال فى جاريتين أخفين:: أحلتهما آية وحرمتهما أيه وأنا أنه 
اق بن 20 
عنها بفسى وولدي 8 


وروي عن ابن مسعود أنه كره ذلك فقال له رجل : يقول اله 50-2 مار 
باتتك ات جه فال كانم سر عه ريط لما O‏ 0 


CD e: COE 
. وروي عن معاوية أنه نه عن ذلك‎ 


م 


وممن كره الجمع بين الأختين : جاب اين Cb‏ وعطاء ی ابي 
(A)‏ )2 

رباح '» وطاوس . 
وهن عن اذلف الأوواعي وه الال وغد الك 


.)١590٠0( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١71/47(‏ 

(6) أي: علي بن أبي طالب ڪين. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» -۳٠١/۳(‏ في الرجل يكون عنده الأختان 
مملوكتان فيطأهما جميعًا). ومسدد في «مسنده»» 5 يعلى في «مسنده؛ كما في 
«المطالب العالية» (۸۹/۸٤)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (1784/9) جميعًا من 
طريق شعبة» عن أبي عون» عن أبي صالح «أن عليًا...» وذكره . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١507/57(‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -۳١۷‏ في الرجل يكون عنده الأختان 
مملوكتان فيطأهما جميعًا) وفيه قصة. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (17778). 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١77841(‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١١۷٤١(‏ 

)٠١(‏ «المغني» (۷/ ۲- حكم هالو اشرق أختين فأصاب أحدهما). 

)١١(‏ أنظر : «الموطأ» (1/ -٤١‏ باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


الماجشون"''' والشافعي''' ين وقال إسحاق: حرام لقول الله: #وآن 
تَجْمَعُوأ ب الْأْمْكينِ4”". واختلف فيه عن أحمد بن حنبل فحكئ 
إسحاق بن منصور عنه أنه قال: لا أقول حرام ولكنه ينهئ عنه» 
وكا لات قاو E‏ ا لا يجمع بينهما. وكذلك قال أبو ثور 
وحكي ذلك عن الكوفي"'“2. واختلف في هذا الباب عن ابن عباس : 

فروي عنه أنه رخص في ذلك”". وروي عنه أنه قال : حرمتهما آية» 
وأحلتهما آية أخرئء ولم أكن أفعله“. 

قال أبو بكر: ونحن نكره في ذلك ما كرهه من سميناه من أصحاب 
رسول الله َة ومن بعدهمء وقد ذكرت أسانيد هذه الأخبار في كتاب 
لاقام 

قال أبو بكر: فإن ملك رجل أختين مملوكتين فوطئ إحداهماء ثم 
أراد وطء الأخرئ لم يجز له وطؤها عند أكثر أهل العلم» حت تخرج 
التي وطئ من ملكه ببيع» أو عتق» أو ما يحرم فرجها عليه. 


)١(‏ أنظر: «المدونة» -١1994/7(‏ باب في الأختين في ملك اليمين). 

(؟) أنظر: «الأم» (0/ 4- باب ما يحرم الجمع بينه). 

.)410( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

(0) «مسائل أحمد رواية أبو داود» °۹7 {٧11°‏ 

(1) آنظر: «المبسوط» -۲۲٤/٤(‏ كتاب النكاح ). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )۱۲۷۳١(‏ من طريق عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

(۸) أخرجه سعيد بن منصور فى «سننه» (۱۷۳۹)ء والدارقطني في لاسننه» (۳/ ۲۸۱) 
كلاهما من طريق أبي الأحوص» عن طارق» عن قيس قال: «قلت لابن عباس...“ 
ثم ذكره. 


روي عن علي أنه قال: إذا وطئ إحداهما لم يطأ الأخرئ حتى 
: )1( 
يخرجها من ملكه”". 

وروي عن ابن عمر أنه فعل ذلك» أخرجها من ملكه حين أراد أن يطأ 
f‏ تناف 
الاخرى : 

وكذلك قال الحسن'"': لا يغشى الأخرئ حت تخرج من ملكه. وقال 
الأوزاعي“: لا يطأ الأخرئ حتئ يعتقها أو يسعها. قال الشافعى ° وك 
لا يطأ الأخرئ حتى يحرم فرج التي كان يطأ بنكاح أو كتابة أو خروج من 
ملكه. قال أحمد'': إذا خرجت من ملكه بنكاح حرمها على نفسه وطئ 
الأخرئ””" + وكذلك فال ساف 

وفيه قول ثان: وهو أنه إذا غشي إحداهما ثم أراد يغشى الأخرى 
يعتزلها ولا يغشئا أختها حتىئ تنقضي عدة هله الت أعتزل» ثم إن 
شاء غشي الأخرى بعد أن يضمر فى نفسه أن لا يقرب أختها. هكذا 
(N= 1=‏ 
قال قتادة 


)01( أخرجه أبن أبي شيبة في «(مصنفه» (۳/ -۳۰۹٣‏ في الرجل يكون عنده الأختان 
مملوکتان)› والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ .)١55‏ 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه؛ (۱۷۲۹)» وابن الجعد فى «مسنده» (۲۲۵۸). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -۳٠۷‏ في الرجل يكون عنده الأختان 
مملوكتان). والبيهقي في «الكبرئ' (۷/ .)١386‏ 

€3 أنظر : افتح القدير» للشوكاني 2/١‏ 4). 

(5) أنظر: «الأم» -٤/(‏ باب ما يحرم الجمع بينه). 

(<) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١11(‏ 

(۷) في «المسائل»: قلت : فإن طلقها فرجعت إليه؟ قال: لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم 
فرج واحدة على نفسه. 

(۸) أنظر: «تفسير» القرطبي ٠)١۸ /١(‏ وفتح القدير» للشوكاني .)٤٤۷ /١(‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وفيه قول ثالث: وهو إذا كانت عنده أختان [فلا]" يقرب واحدة 
منهماء كذلك قال الحک وحماد» وقال الفقي: لا يعشىل 
واحدة منهما حت تخرج الأخرئ من ملكه. 


ذكر نكاح المرأة على عمتها وعلن خالتها 

ثبتت الأخبار عن رسول الله َي أنه قال: «لا تنكح المرأة على 
عمتهاء ولا على خالتها). 

۳“ أخبرنا الربيع قال: أخبرنا / الشافعي يده قال: أخبرنا ۷/۳١١ب‏ 
مالك ين اتسن عن أبي الزثاة» عن الأعرع» فن ابي همرسرة أن 
رسول الله ية قال: ١لا‏ يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة 
وخالتها ۲ . 

6- حدثنا سهل بن عمار قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء 
قال: حدثنا داود بن أبي هند» عن عامر» عن أبي هريرة؛ أن رسول 
الله ييه نهئ أن تنكح المرأة على عمتهاء أو العمة على بنت أخيهاء 


)١(‏ بالأصل: ولا. والمثبت من «المصنف». 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۳/ -۳٠۷‏ في الرجل يكون عنده الأختان 
مملوكتان..). ` ٠‏ 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۷۲۸). 

(6) أخرجه الشافعى كما فى «المسنده (ص۲۷۳) بهء وأخرجه مالك في «الموطأ» 
90ت ياب ا الا يجنم ينه من اا اراش رکه البخازئ (وعنا )امن 
طريق عبد الله بن يوسفء ومسلم )١504(‏ من طريق عبد الله بن مسلمة كلاهما 
عن مالك به. 


ولا تنكح المرأة على خالتهاء ولا الخالة على ابنة أختهاء لا الكبرئ على 
الصغرئ. ولا الصغرئ على الكبرئ”''. 

وقد روي أن و و الات ويد ضرب رجلا تزوج أمرأة على 
خالتها.ء وفرق بينهما. 

0- حدثنا موسئ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة 
عن حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن 
رجلا تزوج أمرأة على خالتها فضربه عمر بن الخطاب فطل وفرق 
Oa‏ 

وممن. قال بخديث أي هريرة: سيد بن المسيت ‏ 0 وعطاء بن أبي 
ربا“ والقاسم بن محمد ومجاهد» وعمرو بن شعیب» وبه قال 
ا وأهل المدينة» والأوزاعي» وأهل الشام» وسفيان»ء وأهل 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )١57/19(‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء به. 
وأخرجه أبو داود في «سننه» )73١70(‏ من طريق زهير. وأخرجه الترمذي (١۱۱۲)ء‏ 
والدارمي في «سننه؛ (۲۱۷۸). ثلاثتهم من طريق يزيد بن هارون. وأخرجه أحمد في 
«المسند» (4771/7) من طريق ابن علية جميعًا عن داود بن ابي هند به. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (709/5- في المرأة تنكح على عمتها 
أو خالتها) به» و أخرجه سعید بن منصور في #اسلنه» )1٤4۹(‏ من طريق يزيد بن 
هارون» عن حسين المعلم به. 

(6) أخرجه مالك في «الموطأ» (4717/7- كتاب النكاح - ياب ما لا يجتمع بينه من 
النساء). 

49 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)1١1/31(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)1١1/79(‏ 


() أنظر: «المدونة الكبرى» -۲٠۲/۲(‏ في الجمع بين النساء). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


العزاق مق أضحات الرأي >٠‏ ويرك »والشاففى ”2 2ه :وأصحانة: 
وكذلك قال أبو عبيدء وأبو ثورء وسائر أهل الحديث. وكذلك نقول. 
ولست أعلم في ذلك اليوم أختلافا". وإنما عدل عن القول بما ذكرناه 
فرقة من الخوارج» وإذا ثبت الشيء بالسنةء وأجمع أهل العلم عليه لم 
يضره خلاف من خالفه. وقد ذكرت في غير هذا الكتاب ما يدخل 
عليهم في ذلك» ويبطل على معنئ هذا الحديث نكاح المرأة على 
عمتها من الرضاعةء ونكاح المرأة على خالتها من الرضاعة؛ لأن النبي 
َي قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»". 


ذكر الخبر الدال على إبطال 
نكاح اللذين عقدا بين من نهن عن الجمع بينهن 
37- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا 
شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: نهئ 
رسول الله َة أن يجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها"”". 
۷- أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي ينه قال: أخبرنا مالك» 
عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة أن النبي يي 


)١(‏ أنظر: «المبسوط» /٤(‏ ۲۱۷- كتاب النكاح). 

(5) آنظر: «الأم» (/5- الجمع بين المرأة وعمتها). 

(۳) أنظر: «الإجماع» لابن المنذر (5170). 

(5) سيأتي تخريجه -إن شاء الله. 

(5) أخرجه مسلم )40//١5024(‏ من طريق ابن أبي عدي» وأخرجه ابن الجعد في 
المسنده؛ )١1701/(‏ كلاهما عن شعبة به» وتقدم تخريجه رقم (۷۰۳۹). 


دلا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها»'. 


ذكر الجمع بين أمرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح 


اختلف أهل العلم في الرجل يجمع بين أمرأة الرجل وبين ابنته من 
غيرها بالتكاح. 

فقال أكثر أهل العلم : ذلك جائزء وممن فعل ذلك عبد الله بن جعفرء 
وعبد الله بن صفوان بن أمية. 

4- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا 
وهيب؛ عن ابن أبي ذئب» عن عبد الرحمن بن مهران مولئ علي أن 
عبد الله بن جعفر جمع بين أمرأة لعلي بن أبي طالب وينه وبين ابنة 
ااا اكه ما 

وقال محمد بن سيرين ". وماد بن شار" : لا بأس به وكذلك 


3 (A) 
وإسحاق»‎ » 


قال اا واا واا عن 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) ذكره البخاري معلقًا في (كتاب النكاح - باب ما يحل من النساء وما يحرم)» 
أخرجه ابن الجعد في «مسنده» (۲۸۲۲) من طريق ابن أبى ذئب به. 

(۳) ذكره البخاري معلمًا ف ای اا کت ا من النسا را يحرم) وأخرجه 
عبد الرزاق في «مصنفه» .)١79515(‏ 

5( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ الا باب الجمع بين المرأة وبنت زوجها). 

.)١18955( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )٥( 

.)۳١۸ /۲( آنظر: «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 

(۷) أنظر: «الأم» (0/0- باب من يحل الجمع بينه). 

(۸) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛ .)١١١١(‏ 


حب الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وأبو عبيدذ» وأبو ثور وأصحاب ا وقال 7 ل أعلم 
e‏ 


قال أبو بكر: وكذلك نقولء وإنمأ حرم الله حر ذكره- الجمع بين 
الأختين» وحرم الأم والابنة على ما هو مذكور في كتاب الله» وليس في 
جمع الرجل بين أمرأة الرجل وابنته بالنكاح نهي عن الله ولا عن رسوله. 
بل قد أجمع عامة أهل العلم على إباحته» وهما داخلتان في جملة قوله: 

ء ) a. 4 5 ٤‏ 
#وأحل لكم / ما وراء ذلک ې" وشي قوله: م فانكحواأ ما طاب نکم ين 
ليَسَ”*' غير خارجتين من ذلك بحجة» وقد وروي عن الحسن› 
وعقرين ”2 أنيهنا كرها ذلك فأما الحسن فقد ثبت رجوعه ا 
وأما حديث عكرمة ففي إسناده مقال ٠‏ ولو ثبت عنه لم يجز أن يحرم 


)١(‏ أنظر: «المبسوط» (4/ -۲۳١‏ كتاب النكاح). 

(؟) «الاستذكار» (ه/ 806). 

(۳) النساء: 55. (5) النساء: ”. 

)0( أخر جه سعيد بن منصور في السلله» .)١1١١5(‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۴۳۲۳- من كره أن يجمع بينهما). 

(۷) ذكره عنه البخاري في «صحيحه «معلقًا في (كتاب النكاح - باب ما يحل من النساء 
وما يحرم). وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» .)1٠١١1/(‏ 

(۸) جاء سنده عند ابن ابي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۳۲۴۳- من كره أن يجمع بينهما)ء 
قال : ثنا شبابة» عن شعبة» عن فضيل» عن ابن سيرين »عن عكرمة به. وإسناده ظاهره 
الصحة» ولم أقف له على علة» ولعل المصنف ضعف النقل عن عكرمة لإسناد أاخر 
يزداد هذا الشك عندي بعد قول ابن عبد البر في «الاستذكار» (0/ 4006): 
روئ شعبة عن فضيل عن ابن جريج» عن عكرمة.. فذكره. فلعل (ابن جريج) 
تصحف إلى (ابن سيرين)» وابن جريج فاحش التدليس. وانظر: «الضعفاء الكبير؛ 
للعقيلي (۳/ .)18٠١‏ 


هاا 


سس 


بذلك ا طاوس› ا والحكم. والنخعي. 


ذكر الرجل ينكح المرأة وينكح ابنه ابنتها من غيره 

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح العاف وينكح ابنه ابنتها من غيره. 

فال اكز اهل العلية ل ريام اك 

وممن هذا مذهبه: عطاء بن أبي رباح والزهري””"» وقتادة 
و وأهل العراق من أصحاب الرأي» والشافعي”” يدن 
وأصحابه» وأحمد بن حنبل" وإسحاق. وكذلك نقول. وقد روي عن 
طاوس”" أنه كان يكره أن ينكح الرجل ابنة أمرأة قد كان أبوه وطئها 
فما ولدت من ولد قبل أن يطأها أبوه فلا بأس أن ينكحهاء وما ولدت 
من بعد أن وطئها أبوه فلا يتزوج شيئًا من ولدهاء وقد أختلف فيه عن 
مجاهد”* فحكى عنه أنه قال كقول طاوس. وحكي عنه أنه وافق سائر 


أهل العلم في هه المسألة. 


)01 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۳۲۲- باب الجمع بين المرأة وبنت زوجها). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (189350). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (179409). 

.)17951( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 

(0) أنظر: «الأم» (6/0- باب من يحل الجمع بينه). 

(7) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١١١(‏ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)١794717(‏ 


(۸) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (178971). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (7G‏ 
ذكر الجمع بين بنات العم 

قال الله - جل ذكره- : ا نکاما طاب کم من ساو من ونکت وريه ). 

واختلف أهل العلم في الجمع بين بنات العم؛ فرخص أكثر أهل 
العلم في الجمع بينهن بالنكاح» وممن كان لا يرى به بأسًا: الحسن 
الع كل دنا علي ور الا 
وكذلك متب الشافس** 5 وأجيير؟ 
وعامة أهل العلم» وكره بعضهم الجمع بينهما لفساد ما بينهما. 

الغا اا كرة ذلك اد اما ا .قال مان و 
تلك قطيعة ولا تصلح القطيعة. وقال سعيد بن عبد العزيز: ذلك حلال 
ولكنه يكره للقطيعة. وقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: كان الخلفاء 


2 وإسحاق.». وأبى عبيد» 


)01( النساء: ۳. 

(۲( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (507). وهناك رواية عنه بالكراهة أخرجها ابن 
أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۳٠١‏ - في الجمع بين ابنتي العم). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۱٠۷۷١(‏ وسعيد بن منصور في «سننه» )٦٠۷(‏ 
وابن ¿ أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۰“ في الجمع بين ابنتي العم)» والبيهقي في 
«السنن الكبرئ» (۷/ ۱۹۷). 


.)٤٥٤/٥( أنظر: «الاستذكار»‎ )٤( 

(0) آنظر: «الأم» (۲/ -١‏ باب من يحل الجمع بينه). 

0) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۸۹۳). 
(۷) أنظر: «شرح مسلم للنووي» (۱۹۲/۹). 


(۸) أخرجه سعيد بن منصور فى «سننه» (500)» وعبد الرزاق في ١مصنفه» 2)١١1514(‏ 
eG,‏ عن اناك أل اناس ,لاقع a OEE‏ 
(Y1)‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -٠١‏ في الجمع بين ابنتي العم). 


وعمر الفاروق»: وعثمان ذو النورين وك وذكر أبو عبيد أنه خائف من 
هذا الحديث هائب له. 


8- حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا خالد بن 
عمرو» عن ابن أبي ذئب» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 
أنس بن مالك قال: كان الخلفاء يكرهون يجمعون بين القرائب مخافة 
الفساد. منهم : انو دكن الوا وعمر الفاروق. وعثمان ذو النورين 
. 

قال أبو عبيد: أنا خائف من هذا الحديث هائب له؛ لأني لم أسمعه 
إلا من هذا الشيخ. وأخبرني أن وكيعًا سأله عنه فحدثه به. 

قال أبو بكر : هذا لا أحسبه يثبت» ولا أعلم أحدًا أبطل هذا النكاح› 
وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح »غير خارجين منه بكتاب ولا سنة 
ولا إجماع. 


ذكر نكاح المرأة بعد أختها والخامسة بعد الرابعة 


قال أبو بكر: منع كل من نحفظ عنه من أهل العلم'"' أن المرء إذا 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7”/5) من طريق عبد الله بن عمرء عن خالد بن 
عمرو به ثم قال: هذا الحديث عن ابن أبي ذئب ليس بالمحفوظ» وقال في آخر 
ترجمة «خالد بن عمرو»: وهذا له غير ما ذكرت من الحديث عن من يحدث عنهم؛ 
وكلها أو عامتها موضوعة. وهو بين الأمر في الضعفاء أه. 

(؟) «الاستذكار» (ه/7١651).‏ 


سد الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


تنقضي عدة المطلقة. واختلفوا فيه إن أراد نكاح أختهاء أو أربعًا سواها 
وقد طلقها طلاقا لا يملك رجعتهاء فقالت طائفة: ليس له ذلك حتئ 
قي اة القن اطق روف عو هلي ون اب ا فال 
لا يتزوج خامسة / حت تنقضي عدة التي طلق. وعن زيد بن ثابت أنه 
كرة ذلك وروي ذلك عن ابن عياس. 

الالالانة جاتنا امو ارك غا رون EC I‏ كدق 
عائذ بن حبيب» عن حجاج ؛ عن الشعبي. عن علي قال: لا يتزوج خامسة 
r‏ 60 
حتئ تنقضي عدة التي طلق 

- حدثنا موس قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية» عن 
سفيان» عن أبي الزناد» عن سليمان بن يسارء عن زيد بن ثابت؛ أن 
روان سال عنها رهي 

۳“ حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن 
أيوب» عن أبي قلابة قال: كان للوليد بن عقبة أربع نسوة» فطلق واحدة 


)١(‏ سقط من «الأصل» والصواب إثباته. فإن موسئ بن هارون لا يروي عن عائذ مباشرة 
فقد ولد موس سنة (٤۲۱ه)‏ وتوفي عائذ سنة (95١ه).‏ والحديث في «المصنف» 
ورواه ابن أبى شيبة عن عائذ» والمصنف تن أعتمد في هذه الآثار على «المصنفين»» 
ويؤكد هذا أن الرواية التي بعدها رواها المصنف هنا عن موسئ. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» (۳/ /101- ف في الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق 
إحداهن. . ) عن عائذ به. 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ 107- ف فى الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق 
إحداهن.. ) به وأخرجه عبد الرزاق ة في فى امصنفه» )1١957(‏ عن الثوري به لکن 
هناك رواية عنه بالجواز أخرجها سعيد بن منصور في «سننه» )۱۷٤۷(‏ من طريق 


الشعبي عن زيل به. 


۳ ب 


فبتّهاء ثم نكح الخامسة في عدتهاء فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة 
الدار: ألا فرق بينهما حتئ ينقضي أجل التي طلق”'. 

وممن هذا مذهبه مجاهد" وإبراهيم النخعي ٠‏ وعطاء بن أبي 
رباح وبه قال سفيان اوري" وأحمد بن حنبل" وأصحاب 
الرأي وحكي هذا القول عن ابن شبرمةء وزفر. 

وقالت طائفة: له أن يتزوج أخت التي فارقها ثلانا وهي في العدة 
وينكح الخامسة إذا طلق إحدئ نسائه الأربع قبل [أن]”* تنقضي عدة 
المطلقةء كذلك قال عطاء©) ا SOS‏ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )١١9039(‏ به. 

(۲( احرج هين الرراق ف ا زةانأفه 0 نوات أو ف مه اوم 
في الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن). 

)۳( أخرجه سعيد بن منصور في اسئنه» (١٤۱۷)ء‏ وعبد الرزاق في «مصنفه) (لالاه١٠),‏ 
ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -۳١۷‏ في الرجل يكون تحته أربع وة افنظلق 
إحداهن). 

4 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ /7801- في الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق 
إحداهن) 

(5) أنظر: «الاستذكار» (0/ .)05٠‏ «اختلاف العلماء» (ص6؟١).‏ 

() أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسح» .)٠١919(‏ 

(۷) أنظر: «المبسوط» /٤(‏ ۲۳۲- كتاب النكاح). 

(8) من «الإشراف» (۱/ ۸۳). 

(9) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (977١1٠)غ2‏ وسعيد بن منصور فى «سننه» )۱۷٤٤(‏ 
كلاهما من طريق ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن عطاء به. . 

و أخر جه عبد الرزاق في امصنفه» )١٠١8971١(‏ عن ابن جريج › عن عطاء به. 
وهذا أثبت عن عطاء كما قال ابن المنذر حيث أن الرواية الأول من طريق 
عبد الملك بن اي سليمان» عن عطاء كذا سَمّىْ في «الحجة» للشيباني )610/۳( = 


حب الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج م) 


هرف رهي لاف روا فيك الك مه رح الرواية ات 

وممن روي عنه أنه قال: له أن يتزوج أختها في عدتها إن شاء: زيد بن 
ابت › ال وسعيد بن المسيب› وخلاس بن عمرو. 

۳-- حدثنا على بن عبد العزيز قال : حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا 
هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم. عن الشعبي» عن زيد بن ثابت قال: 
إذا طلقها طلاقًا بائتا فليتزوج أختها إن شاء فى عدتها". 

وكذلك قال القاسم بن محمد 0 00 وبه قال ابن أبي 
ا والشافعي E. RS‏ ثورء و 0 وحكل أ عيية ذلك 
عن مالك وكذلك نقول؛ وذلك لأن الله - جل وعز- إنما حرم الجمع 
بين الأختين» وهذا غير جامع بينهماء و قد زال عن الأولئ منهما المطلقة 
ثلاثا حكم الأزواج من الظهارء والطلاق» والإيلاءء واللعان لو قذفها 


= وهو ئقة, إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء كما قال أحمد. وقال أحمد أيضًا: كان 
يخالف ابن جريج في إسناد أحاديث» وابن جريج أثبت منه عندنا. 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۳/ -۳١۸‏ من رخص فى ذلك)ء و أخرجه 
عبد الرزاق في «مصنفها .)01١8714(‏ 1 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ (۳/ -۳١۸‏ من رخص في ذلك )» والدارقطني في 
ااسئنه ) 5غ ۰ 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور في اسننه» )۱۷٤۷(‏ من طريق هشیم به. 

(:) أخرجه الدارقطني في «سننه» (008/5. 


(0) انظر: «الأم» (0/ 137 ؟). 

(3) أنظر: «الأم» (5/ 4- باب ما يحرم الجمع بينه). 

(۷) أنظر: «اختلاف العلماء» (صة*1١).‏ 

() أنظر: «المدونة» -۲١٠/۲(‏ باب نكاح الأخت على الأخت في عدتها). 


بعد أن طلقها ثلاثاء وكذلك لا ميراث لها عند جميع أهل العلم إذا طلقها 
في حال الصحة» فإذا كان حكمها في جميع ما ذكرناه حكم الأجنبيات؛ 
كان في تزوج أخت المطلتة» وأربعًا سواها كذلك. 


ذكر اختلاف أهل العلم 
فيما يحرم على الرجل إذا فجر بأم امرأته أو ابنتها 


اختلف أهل العلم في الرجل يفجر بأم أمرأته. 


روي هذا القول عن عمران بن حصين. ۰ 

-٤‏ حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
عمران بن حصين» في رجل فجر بأم أمرأته. قال: حرمت عليه أمرأته”". 

وكذلك قال الحسن”", والشعبي» وعطاء' ' فيمن فجر بأم أمرأته 
أو ابنتها قالوا: تحرمان عليه جميعًا. 


807 /۳( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (7/ا/71١)» و ابن أبى شيبة فى (مصنفه»‎ )١( 
في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابه اھا قتادة به.‎ 
وذكره البخاري معلقًا في (باب ما يحل من النساء وما يحرم ) قال: «ويروئ عن‎ 
ولا بأس‎ :)١51/4( عمران بن حصين.. تحرم عليه. وقال الحافظ في «الفتح»‎ 
بإسناده.‎ 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۷۲۳). 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۷۲۰). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (7/ -٠ ٠4‏ باب الرجل يقع على أم أمرأته)؛ وعبد 
الرزاق في «مصنفه» .)١757517(‏ 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


فال الحكم''' وحماد فيمن غشي أم أمرأته : أحب إلينا أن ينارقهاء 
وقال إبراهيم النخعي” : لا يقم عليها. 

وقال جابر بن زید: تحرم عليه أمرأته. 

وقال سفيان الثوري”“ : إذا جامع الرجل أم أمرأتهء أو ابنة أمرأته 
فسدت عليه [البنت والأم]. 

وقال امود" واا ]ذا :وق روصل اا لا موجه انه 
ولا أبوه» وقال أحمد”": إذا زنئ بالمرأة لم يتزوج أمها ولا ابنتها. 
OT‏ اد لا يحرم كل ما كان دون الجماع. وقيل لأحمد"“ : 
سئل الأوزاعي عن الغلامين يلوط أحدهما بصاحبهء ثم يكبرا فيولد / 
للمفعول بهء أو يتزوجها الفاعل به؟ قال: لا. قال أحمد: على قولنا 
كما قال إذا كان ذلك في الدبر. 

وقال أصحاب الرأي”''': إذا قبل الرجل أمرأة لشهوة بنكاح أو فجور 
فإنها لا تحل لولده» ولا لأحد من آبائه. وإذا جامع الرجل أم أمرأته. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (/ 4 70- باب الرجل يقع على أم أمرأته). 
(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (179/70. 2)١/75‏ وابن أبي شيبة في امصنفه». 
(۳) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (2)1/75 وابن أبي شيبة في مصنفه» (۳/ ٤‏ 70). 
(:) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١517/7(‏ 

(5) بالأصل: إلا بنت وأم. والمثبت من «اختلاف العلماء» للمروزي (ص159١).‏ 
)١(‏ أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١١١(‏ 

(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (408). 

(۸) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)41١(‏ 

(9) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١1857(‏ 

)٠١(‏ أنظر: «المبسوط» (178/4- كتاب النكاح). 


*/ ةا 


حرمت عليه أمرأته. ولا تحل له أمرأته» ولا شيء من ولد التي جامع. 
ولا من ولد ولدهاء ولا أمها ولا أحد من أمهاتها أبذاء والتي جامع 
حرام على ولده» وولد ولده» وعلىئ أبيه؛ وعلئ أجداده. 

وقالت طائفة: إذا غشي أم أمرأته» وابنة أمرأته» تخطى حرمتين 
إحداهما إلى الأخرئ (ولا تحرم عليه أمرأته» كذلك قال ابن عباس. 
وممن هذا مذهبه)"'' وأن الحرام لا يحرم الحلال: يحيئ بن يعمر”", 
وستجن a‏ عور وود دح مرفي وود خاو افيد 
البصري”" »: والزهري””". وروي عن علي أنه قال في رجل فجر بأخت 
أمرأته : لا تحرم عليه أمرأته. 

0- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: أخبرنا حجاج قال: حدثنا 
حمادء عن قتادة؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» في رجل غشي أم 
أمرأته أو ابنة أمرأته» قال: تخطى حرمتين إحداهما إلى الأخرئ» ولم 
.تحرم عليه ا 

57- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء» 
عن ابن عباس» في رجل زنئ بأخت أمرأته: تخطئ حرمة إلى حرمة» 


)١(‏ تكررت «بالأصل». 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)١77/78(‏ 

)۳( أخرجه سعيد بن منصور في نه (011/1. 

)05 آخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۷۲۱)» وعبد الرزاق فى «مصنفه» .)۱١۲۷١١(‏ 
)5( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (6/ ٠ ٤‏ - الرجل بقع على أم آم رأته أو ابئة أمرأته). 
و6 أخرجه سعيد بن منصور في «سننه) (Y1)‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (717/7- في الرجل يزني بأخت أمرأته... ). 
(۸) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (7/ )١174‏ من طريق هشام» عن قتادة به. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


ولا تحرم عليه أمرأته”''. 

۷-- حدئنا محمد بن علي فال : حدثنا سعيد قال : حدثنا هشیم 
قال: حدثنا محمد بن سالم» عن الشعبي» عن علي في رجل فجر 
بأخت أمرأته: لا تحرم عليه أمرأته» وليعتزلها حت تنقضي عدة 
الأخرئ» ثم يرجع إلى أمرأته ويستغفر الله ولا يعود'". 

وهذا كله قول نالك ين أنين”"..ومحمد بن إدريسن:العاوي "11 يده 
وأبي ثورء وكذلك نقول. وكان الشافعي ّنه من أحسنهم أحتجاجًا في 
هذا الباب» وقد ذكرت من حجته مختصرًا في الكتاب الذي أختصرت 
منه هذا الكتاب. 

قال أبو بكر: ولما أرتفع الصداق في الزنا ووجب العدة والميراث 
ولحوق الولدء ووجب الحدء وحرام أن ينظر الزاني بالمرأة إل شعر 
أمها أو ابنتهاء كما ينظر إلى شعر أم أمرأته وابنتهاء أرتفع أن يكون 
حكم الزنا حكم الجماع الحلال بالنكاح المباح. وقد أجمع أهل العلم 
على ثبوت زوجية الأبنة قبل أن يزني بأمهاء واختلفوا في وقوع التحريم 
عليها بعد أن زنئ بأمهاء وغير جائز تحريم زوجة قد أجمع أهل العلم 
على ثبوت نكاحها إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (۱۲۷۸۱) به. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۷۲۲) به. 

(6) أنظر: «الموطأ» -٤۲۱/۲(‏ باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم أمرأته) . 
(:) آنظر: «الأم» (57/0- باب ما يحرم من النساء بالقرابة). 


۳ ب 


ذكر نكاح الرجل المرأة وقد زنئ بها 

اختلف أهل العلم في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد تزويجها. 

ع “م و مم ا 5 )0 

فرخص في ذلك أكثر أهل العلم. روي ذلك عن أبي بكر الصديق 2 
وعمر بن الخطاب». وجابر بن عبد الله وابن عباس ٠»‏ وابن عمر <كد. 

4- حدئثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن 
الزهري يقول: إن موهب بن رباح تزوج أمرأة» وللمرأة ابنة من غير 
موهب» ولموهب ابن من غير آمرأته» فأصاب ابن موهب ابنه المرأة» 
فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب حي فحد عمر ابن موهب. وأخر 
المرأة حت وضعت ثم حدهاء وحرص على أن يجمع بينهما فأبى ابن 
5 

48- حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن 
جريج قال: أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس يقول في الرجل يزني 
بالمرأة ثم يريد نكاحها قال: أول أمرها سفاح وآخره نكاح”". 

6- حدثنا محمد قال: حدثنا بندار قال: / حدثنا روح قال: 
حدثنا هشام» عن عكرمة. عن ابن عباس قال : أوله سفاح وآخره 


.)۱۲۷۹۵( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١( 


(۲( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (۱۲۷۹۳) به وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(9/ 750- في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها...) وسعيد بن منصور في «سننه) 
(886)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ )٠٠١‏ جميعًا من طريق ابن عيبنة» عن 
عبيد الله بن أبي يزيد. عن أبيه «أن رجلا تزوج..» ثم ساقه بنحوه إلا أنه في رواية ابن 
أبي شيبة أن الذي تزوج هو سباع. 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۲۷۸۵) به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


نكاح» وضرب لذلك مثلا النخلة يسرق منها الرجل فيأكل ثم يشتريها”'". 

-١‏ حدثنا إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق قال : ا ابن جريح 
قال: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا بأس 
بذلك أول أمرهما زنا حرام وآخره حلال". 

5- حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن (عبيد الله)”"', 
عن نافع قال: كانت جارية لابن عمرء وكان له غلام يدخل عليها 
فسبه» فرآها ابن عمر يومًا فقال: أحامل أنت؟ فقالت: نعم. قال: 
ممن؟ قالت: من فلان. قال: الذي سببته؟ قالت: نعم. فسأله ابن عمر 
فجحد» وكانت له |صبع زائدة» فقال ابن عمر: أرأيت إن جاءت بصبي 


زيد واحد. قال: کو اموي . قال: فولدت غلامًا به إصبع زائدة» 
قال: فضربهما الحد 5500 وزوجها إياه. وأعقق الغلام الذي 
ولت 


وهو قول طاوس› وجابر بن زيد» وابن الست وعطاء» والحسن» 
وعكرمةء والزهري» وبه قال سفيان الثوري م والشافعي” ا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (/171/81) من طريق معمرءوابن أبي شيبة في 
المصنفه) (۳/ -۳٦۲‏ 8 الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها... )» والبيهقي في «السنن 
الكبرئ؛ (۷/ )٠١١‏ من طريق سعيد» كلاهما (معمر» سعيد) عن قتادة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس به. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١1785(‏ به. 

(9) في «المصنف»: عبد الله. 

(8) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (17191). 

(0) أنظر: «اختلاف العلماء للمروزي» .)١118/١(‏ 

) أنظر: «الأم» -۲١ /٥(‏ باب نكاح المحدثين). 


ولك نقول: 

وفيه قول ثان: وهو أن له أن ينكحها إذا تابا فإن توبتهما أن يخلو 
واحد منهما بصاحبه فلا يهم به. هكذا قال [قتادة)'. وكذلك قال 
أبو عبيد"» قال: لاشتراط الله المحصنات في كتابه والثانية محصنة. 
و ی "9 را تارك لی ابا می أن وچا ذلك 
قال إسحاق: إذا تات وتانت: 

وفيه قول ثالث: وهو أنهما لا يزالان زانيين ما أجتمعاء روي هذا 
القول عن ابن مسعود»ء وعائشة ويا والبراء بن عازب. 

7- حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا علي بن 
الجعد قال: حدثنا شعبة» عن الحكم وقتادة» عن سالم بن أبي الجعدء 
عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود؛ في الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها قال: 
لدو الأن اا چ 

46- حرثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
حماد؛ عن داودء عن الشعبي» عن ابن مسعود وعائشة ويا قالا: في 
الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها قالا: هما زانيان ما اجتمعا”". 


)١(‏ ليست بالأصل» والمثبت من «الإشراف» .)۸٤/١(‏ وبدونها لا يستقيم الكلام» 
والأثر أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ .)١15805(‏ 

(؟) أنظر: «اختلاف العلماء للمروزي» (ص۸١١).‏ 

4 انط «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (405). 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في «سئله (۸۹1)ء والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
)١55/0(‏ كلاهما من طريق سعيد عن قتادة به. 

(60) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)2١18٠07(‏ ومن طريقه الطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۹/ ۳۴۳۷ رقم 4 عن داود به. و أخرجه سعيد بن منصور في اسننه» 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


۵- حدثنا موسولا قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباطء عن 
مطرف› عن أبي الجهم› عن البراء ؛ في الرجل يفجر بالمراة ثم يتزوجها 
قال : لا يزالان زانيين ا 

وكره الحسن ومحمد أن يتزوج بامرأة قد زنت. 


ل لي ا ا لا E‏ 


(۸۹۷) من طريق داود به دون ذكر ابن مسعود. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ 1871- في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها...) 


به. 


ذكر أخبار رويت عن النبي َيه في النهي 
عن أن ينكح الزاني 


ذكر الخبر الذي فيه 
ذكر النهي أن ينكح المحصنة الزاني المجلود 
7- حدثني أبو بكر محمد بن إسماعيل بن أبان قال: حدثنا 
أ سعية المقيرئ: عن ابي هريره أن رسول الله صي قال : «الزاني 
لا ينكح إلا زانية مثله» والمجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله)'. 


َك 
5“ 


ذكر الخبر الثاني الذي فيه 
ذكر النهي عن تزويج المحصن الزانية المعلنة بالزنا 
 -۷‏ حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا يحيى بن معين قال: 
حدثنا معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن الحضرمي › عن القاسم بن 
محمد عن عبد الله بن عمرو أن أمرأة يقال لها: أم مهزول› وكانت 
)00 أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ »)۲١١‏ ومن طريقه البيهقى فى «السئن الكبرئ) 
(۱/۷) من طريق يزيد بن زريع به. وهذا الحديث جود إسناده الحافظ ابن 


عبد الهادي كما في «تنقيح التحقيق» (7/ 007374 وقال الحافظ في «بلوغ المرام» 


مسح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


كوا عاد تمرك اسل يتووتهيا أن كني و 
المسلمين أستأذن رسول الله عي فيها فقرأ هذه الآية أو فأنزلت هذه 
58 رم 2 ق اج اسم رصم e‏ 2 3 

الآية : «ووالاية لا يتكحهاً إلا زان أو شرك ي" 


ذكر الخبر الثالث المفسر الدال على أن 
الله -جل وعز- إنما أراد بقوله: الان لا يتك إلا رأة أو رةه 
الزاني المشرك دون المسلم 

4- حدثنا يحيئل بن محمد / ومحمد بن إسماعيل قال: حدثنا 
مدد ا ا تعن عه تعد عو عة انين الا حه عن عرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رجلا يقال له مرثد بن أبي مرثدء وكان 
رجلا شديدّاء وكان يحمل الأسارئ من مكة حتى يأتي بهم المدينة 
فوعد رجلا أن يحمله» فجئت في ليلة مقمرة حتى أنتهيت إلى ظل حائط» 
وكان بمكة بغي يقال لها عناق» وكانت صديقة لي» فخرجت فأبصرت 
ظلا في سواد الحائط فما عدا أن أنتهت إلي فقالت: مرئد؟ قلت: 
مرثد. قالت: مرحبًا وأهلا أعدل إلى الرحل وبت عندنا الليلة. قلت : 
يا عناق إن الله حرم الزنا. فقالت: يا أهل الخيامء هذا الذلذّل" الذي 


.” النور:‎ )١( 

(؟) أخرجه یحییٰ بن معين كما فى الجزء الثاني من حديثه (۱۹۲) بهء وأخرجه عبد الله 
ابن أحمد فى زوائده عل «المسند» (۲/ 1170) عن يحيئ بن معين به. 

(۳) قال ابن الأثير : الدلدل: القنفذ» وقيل : ذكر القنافذ» ويحتمل أنها شبهته بالقنفذ لأنه 
أكثر ما يظهر فى الليل؛ ولأنه يخفي رأسه في جسده «النهاية» (۲/ .)٠١۹‏ 


Ir /r 


يحمل أساريكه'" فسلكت الخَنْدَمَةَ!"؟ حتى أنتهيت إلى كهف أو غارء 
فدخلت فيه» وتبعني ثمانية فجاءوا حتئ قاموا على رأسي فبالواء فظل 
بولهم على رأسي وعماهم الله عني» فلما رجعوا رجعت إلى صاحبي 
فحملته حتى أنتهيت به إلى الإذخرء ففكت عنه كبله وكان رجلا ثقيلاء 
فكنت أحمله ويعينني على نفسه حت قدمنا المدينة. فقلت: يا رسول 
لله أنكح عناقًا؟ فسكت عني حتئ نزلت هزه الآية الزن لا يكم إل 
زاةار ا لرا لا ها إا ران أو شرل فقال: «يا مرثدا. قلت: 
لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: فتلا على هذه الآية وقال: 
« ل تنکحها "١‏ ۰ 


ذكر الرجل تكون له الزوجة 
يراها تزني أو يزني رجل له [زوجه]' 
اختلف أهل العلم في الرجل تكون له الزوجة تزني وهي عنده» أو زنى 


)١(‏ كذا بالأصلء وفي مصادر التخريج : أسراكم. 

(۲) الخندمة :قال الأزرقي «جبل في ظهر أبي قبيس... وهذا الموضع مرتفع في الجبل.. 
«أخبار مكة» (۱/ ۲۲۲). 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ )۱۸١‏ من طريق أبي المثنئ عن مسدد به. 
وأخرجه أبو داود في «سننه» .»)5١45(‏ والنسائي في «سننه» (۳۲۲۸) كلاهما 
من طريق إبراهيم بن محمد التيمي» عن يحبئ بن سعيد به» وأخرجه الترمذي 
(۷۷). والبيهقي في «السنن الکبری» )۱٥۳/۷(‏ كلاهما من طريق روح بن 
عبادة» عن عبيد الله بن الأخنس به وحسنه الشيخ الألباني كما في (صحيح 
النسائي». 

(4) «بالأصل»: زوجته. والمثبت من «الإشراف» )۸٤ /١(‏ وهو الصواب. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


من له زوجة. 
رطاف مجح كاحي a‏ برا جره اي 
إمساكها. كذلك قال مجاهد» وإبراهيم النخعي, ا وعطاء بن أبي 
رباح» وبه قال سفیان' '» والشافعي 5 شيو اسان 
واحتج أحمد بحديث عبيد الله بن أبي يزيد» عن أبيه» عن عمر يعنى 
أنه حرص أن يجمع بينهما'. ۰ 
واحتج الشافعي يانه بأن ماعرًا لما أقر بالزنا لم يأمره أن يجتنب 
زوجته إن کانت» ولا زوجته أن تجتنبه» وقد رفع الرجل الذي قذف 
ودرا ا اا را را سرك روي 
8- أن رجلا قال للنبي ية : إن أمرأتي لا تدفع يد لامس. قال: 
«طلقها». قال: إني أحبها. قال: «أمسكها»“. 


.)۸۷١( وسعيد بن منصور في «سننه»‎ .)۱۲۳١١( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛»‎ )١( 

(0) آنظر: «الأم» (0/ -۲١‏ باب نكاح المحدثين). ٠‏ 

(۳) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۸۸۳). 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) هذا الحديث روي من طريقين: ابن عباس» وجابر: الطريق الأول: طريق ابن 
عباس : روي من وجهين : الوجه الأول: عكرمة عن ابن عباس. 
أخرجه أبو داود .)۲٠٤۲(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» »)٠١٤/۷(‏ 
E E,‏ عن لسعو بن عزيت كنا لقال بر ورت كن 
الحسين بن واقد» عن عمارة بن أبي حفصة» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
الوجه الثاني : من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير» عن ابن عباس» واختلف عليه في 
إسناده على الوصل والإرسال» وأخرج طرقه النسائي في «سننه» .)١١١ ٦۷ /١(‏ 
وقد أنكر يحيئ بن سعيد المتصل؛ ورجح المرسل كما في «المحدث الفاصل» 
(ص١55).‏ 


قال أبو بكر : فلا يجوز فسخ نكاح قد أجمعوا عل صحته إلا بحجة» 
ولا حجة مع من أبطل نكاحها. 

وقد روي عن علي بن أبي طالب 5 ت أنه فرق بين رجل وبين أمرأته 
زنئ قبل أن يدخل بها. 

وروي عن جابر بن عبد الله؛ والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» 
أنهم قالوا: فرق :هما فى البكر إذااازكت::وليين: لها شىء: 

وروي عن ابن عمر أنه قال: لا يغشاها إذا وجدها على فاحشة. 
وكان ابن عباس يرخص وطهء الجارية الفاجرة. وروي أن سعيد بن 
الميف ق لك 3 

-- حدثنا موسا قال: حدثنا أبو بكر قال : حدثنا أبو الأحوص» 
عن سماك» عن حنش بن المعتمر قال: أتي علي برجل قد أقر على 


= وقال النسائي : هذا الحديث ليس بثابت» وعبد الكريم ليس بالقوي» وهارون بن رئاب 
أثبت منه» :وقد أرسل الحديث» وهارون ثقة»وحديثه أولل بالصواب من حديث 
عبد الكريم «الكبرى» (۳/ ۲۷۰) ووافقه ابن كثير كما في «تفسیره» (۳/ 75168). 
الطريق الثاني : طريق جابر : 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» )٤۷٠۷(‏ من طريق عبيد الله بن عمرو وموسيل بن 
أعين» عن عبد الكريم الجزري» عن أبي الزبير» عن جابر. 
وقد سأل ابن أبى بد الحديث فذكر أن الصحيح هو طريق الثوري» 
عن عبد الكريم » عن أبي الزبير» عن مولئ لبني هاشم «العلل» (٤١١٠)ء‏ وهذا 
الحديث ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ۲۷۲) ونقل عن أحمد أنه قال: 
هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله َء ليس له أصل. ونقل ابن كثير عن أحمد أنه 
قال :هو حديث منكر «التفسير؛ (۳/ 2)756 وكذا نقل شيخ الإسلام في #مجموع 
الفتاوئ» .)۱۱١/۳۲(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -۳٠١‏ في الرجل تكون له الجارية فتفجر..). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


نفسه بالزنا فقال له: أحصنت؟ قال: نعم. قال: إِذَا ترجم. قال: فرفعه إلى 
السجن؛ فلما كان العشي دعا به» فقص أمره على الناس» فقال رجل من 
الناس: إنه قد تزوج أمرأة لم يدخل بهاء ففرح بذلك علي» فضربه الحدء 
وفرق بينه وبين أمرأته» وأعطاها نصف الصداق فيما يرئ سماك0©. 

1- حدثنا موسئ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس. 
عن ا نعو أن روه ع اوه ورفن اكه عن التصيتن أن 
البكر إذا زنت جلدت» وفرق بينها وبين زوجهاء وليس لها شيءء. ثم 
تأول الحسن هذه الآية: ولا تعضلوهن / لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن 
إلا أن ا ا مسن 7)4 . 

5- حدثنا موسئ قال: حدثنا محمد بن یحی قال: حدثنا 
عبد الأعلين قال: حدثنا سعيد. عن علي بن ثابت. عن نافع أن ابن 
عمر قال: إذا وجد الرجل أمرأته أو أم ولده على فاحشة فليس له أن 
يفشاها). 


5- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفهة (۳/ ۴۷۱) به. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه» 
(8065) من طريق ا به» وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (217549, 
1084 ) من طريق التوري ورال عن سَماك به 

.١14 النساء:‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -۳۷١‏ في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن 
يدخل بها) به» و أخرجه سعيد بن منصور في «سننه؟ )۸٦۱(‏ من طريق منصور عن 
الحسن به. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (/ 716- في الرجل يرى أمرأته تفجر..) من 


طريق عبدة عن سعيد به. 


۳ب 


سعيد بن أبي الحسن قال: دخلت على ابن عباس أول النهار فوجدته 
صائمّاء ثم دخلت عليه من آخر نهاري ذلك فوجدته مفطرًاء فسألته عن 
ذلك فقال: رأيت جارية لي فأعجبتني فأصبتهاء أما إني أزيدك أخرى. 
إنها كانت قد أضانت اة فضا" 

قال أبو بكر: لا يحرم على الزوج وطء زوجته الفاجرة» ولا على 
سيد الأمة وطئها إذا فجرت وإن ظهر بها حمل فالولد للفراش» ولعل 
الذين كرهوا وطئها كرهوه عل غير تحريم. 
# مسألة : 

كال فيان الدووى واخ + انفضا نه وا ليان 
يقولون في الرجل يتزوج المرأة حاملا من السبي: أن النكاح فاسدء 
واختلفوا في الرجل يتزوج أمرأة حاملا من فجور» فكان سفيان 
الثوري» وأحمد. وإسحاق» وأبو يوسف”“ يقولون: النكاح فاسد. 

وقال النعمان: إذا كان الحمل من زنا لا يثبت نسبته من أحدء 
فالنكاح جائزء وكذلك قال محمد» وهو يشبه مذهب الشافعي كن 
وكذلك تقول 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷۷۷۳» )١18٠١١‏ به و أخرجه سعيد بن منصور 
في «سننه» )73١50(‏ من طريق الوليد أبن شار عن سعيد بن أبي الحسن؛ عن ابن 
عباس به. 

(؟) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١1097(‏ 

انظ ؛ «الرد على سير الأوزاعي» لأبي يوسف (ص”١٠).‏ 

0( أنظر : «الجامع الصغير» (ص176١).‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


ذكر نكاح المريض 

اختلف أهل العلم في نكاح المريض: فقالت طائفة : نكاحه جائزء 
روي أن الزبير بن العوام دخل على قدامة بن مظعون يعوده» فبشر 
الزبير بجارية وهو عنده فقال له قدامة: زوجنيهاء فزوجه إياها. 

6185- حدثنا على بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو عبيد. قال: حدثنا 
أبو معاوية» عن هشام بن عروةء عن أبيه قال: دخل الزبير بن العوام على 
قدامة بن مظعون يعوده. فبشر الزبير بجارية وهو عنده فقال له قدامة: 
زوجنيهاء فمَال الوافس: e‏ صغيرة وأنت على هذه 
الحال؟ فقال: إن أنا عشت [فار E‏ الزن ئ فاجو هه 

ا (۲( 

أا | 5 7 ان نكا 5 )۳( ا ند 

واجاز عبد الملك بن مروان نكاح مريض ۰ وتزوج عبد الله بن 
ء 5 © )ت CO‏ ' لان 
ابي ربيعة ابنة حفص بن المغيرة وهو مريض > وممن کان یری نکاح 
المريض جائرًا : إبراهيم الي انى ا والين الصري > 


)١(‏ في «الأصل»: فأتيت. خطأء والمثبت من مصادر التخريج. 

)۲( ذكره ابن حزم في «المحلئ» )51/٠١(‏ من طريق أبي عبيد بهء وأخرجه سعيد بن 
رن e‏ عن 1 بي معاوية به. 

)€( أنظر : O‏ | الشو اي (5/ 76 ؟). 

(0) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)٠٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -٤۴١‏ 
في الرجل يتزوج وهو مريض...). 


)۷( أخر جه سعيد بن منصور في «(سننه» (51480). 


وسفیان ار ين ان وإسحاق» وأبو عبيك» 
وفيه قول ثان: وهو أن من نكح وهو مريض لا ترثه إذا فعل ذلك 
ضرارًاء هكذا قال الزهري”"'. 
وكان مالك يقول": إذا كان بالرجل من [المرض)" ما يمنع 
فيه القضاء في ماله إلا في الثلث فلا أرئ نكاحه جائرّاء وأرئ إن لم 
يدخل بها أن يفرق بينهما ولا مهر لهاء فإن دخل بها فلها مهرها بما 
أستحل من فرجها فى ثلث ماله يبدأ به قبل الوصايا والعتق. ولا ميراث 
لها منه. 
وفيه قول ثالث: وهو إن كان مضارًا لم يجز وإن لم يكن مضارًا جاز. 
حكي هذا القول عن القاسم بن محمد“ وسالم بن عبد الله. وكان قتادة 
يقول : إن كان تزوجها من حاجة به إليها في خدمة أو قيام فإنها ترثه» 
وحكي عن ربيعة» وابن أبي ليل أنهما قالا: صداقها وميراثها في الثلث. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصلفه» .)1١535(‏ 
(۲) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» (7807/7). و«المحلرا» .)755/1١(‏ 
(۳) آنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١509(‏ 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١1١737(‏ عن أبى حنيفة يَدْنهُ وانظر: «الحجة» 
للشيباني (۳/ 495). 
)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في امصنفه؛ كليل وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۲ - 
في الرجل يتزوج وهو مريض ). 
)١(‏ أنظر: «المدونة» (۲/ -٠۷١‏ باب نكاح المريض والمريضة). 
(۷) «بالأصل»: المراض. 
(۸) آنظر: «المحلن» .)٠١/٠١(‏ 


(9) أخرجه عبد الرزاق فى امصنفه» .)1١5514(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


قال أبو بكر: أباح الله -جل ذكره- النكاح في كتابه وندب إليهء 
فالنكاح مندوب إليه» والمريض غير ممنوع منه إذ لا حجة مع من منع 
المريض نكاحًا مباحًا ندب الله إليه. 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لو لم يق من أجلي إلا عشرة 
أيام لأحببت أن يكون معي أمرأة”'". 

وروي عن معاذ أنه قال في مرضه الذي مات فيه / وماتت أمرأته: "١‏ 
زوجوني فإني أكره أن ألقئ الله عزبًا”". 

فهؤلاء مع ما ذكرنا مما أباح الكتاب والسنة النكاح جماعة من 
أصحاب رسول الله بيو ولا نعلم أحدا منهم خالفهم. 


#خ يويد رع چ چ 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» )٤۹۳(‏ من طريق المغيرة» عن إبراهيم به. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (/771- في التزويج من كان يأمر به ويحث 
عليه) من طريق الحكم بن زيد عن الحسن »عن معاذ به » وهو مرسل كما قال الحافظ 
في «التلخيص» (۳/ 40). 


جماع أحكام أبواب المفقود 


اختلف أهل العلم في أمرأة المفقود كم تربص. 

فقالت طائفة: تربص أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشرّاء ثم 
تتزوج. كذلك قال عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان وكين وممن روي 
E‏ تربص أربع ند علىءين أبن طالت: وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمرء وبه قال عمر بن عبد العزيز""“ وعطاء بن 
أبي رباحء ومالك بن أنس”": وأهل المدينةء وأحمد بن حنبل“ ؛ 
وإسحاق» وأبو عبيل”. 

606- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري› 
عن ابن المسيب؛ أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن أمرأته تتربص 
أربع سنين» وأربعة أشهر وعشرًا بعد ذلك ثم تتزوج» فإن جاء زوجها 
الأول خير بين الصداق وبين آمرأته". 

757- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
يزيد بن زريع قال: حدثنا أبو نضرة» أن عبد الرحمن بن أبي ليل 
حدثه أن رجلا من الأنصار خرج عشاء من أهله يريد مسجد قومه 


.)178/١١( أخرجه الدوري في "تاريخ ابن معين» (/45117). وانظر: «المحلئ؛‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١۲۳۲۷(‏ 

(۳) أنظر: «الموطأ» (۲/ -40٠‏ باب عدة التي تفقد زوجها). 

.)٠٠٠١( أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

.)١٤١ص( انظر: «اختلاف العلماء» للمروزي‎ )٠( 

(7) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۲۳۱۷) بهء وأخرجه ابن أبي شيبة فى «مصنفه» 
(5/ 75807- ومن قال: تعتد وتزوج ولا تربص) عن عبد الأعلين عن معمر به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


فاستطير فالتمس فلم يوجد» فانطلقت أمرأته إلى عمر بن الخطاب َيب 
فذكرت ذلك لهء فدعا قومه فسألهم عنه فحدثوه مثل ما حدثته أمرأته. 
فقال لهم: أفما سمعتم فيه ذكرًا بعد؟ قالوا: لا. فأمرها أن تربص أربع 
سنين ففعلت» ثم أتته فأخبرته أنه لم يذكر لها ذكرء فدعا قومه فسألهم 
عن ذلك فقالوا: ما ذكر لنا منه ذكرء فأمرها عمر فتزوجت» ثم جاء 
زوجها الأول بعد ذلك فأتئل عمر فقال: أزوجت أمرأتي؟ فقال عمر: 
لم أفعلء فدعاها عمر فقالت: أنا المرأة التي أخبرتك بذهاب زوجي 
فأمرتني أن أتربص أربع سنين ففعلت» ثم أتيتك فأمرتني أن أتزوج 
اتناك اتناك ضيه ١‏ رطان | جد سدع O‏ عر ار 
ولا تاجر. فقال له الرجل: إني خرجت عشاء من أهلي أريد مسجد 
قومي فأسبتني الجن» فكنت فيهم حتئ غزاهم جن مسلمون» فأصابوني 

في السبي» فسألوني عن ديني فأخبرتهم أني مسلم» فخيروني بين أن 
يردوني إلى قومي» وبين أن أمكث معهم ويواسوني» فاخترت أن 
يردوني إلى قومي» فبعثوا نفرّاء أما الليل فرجال يحدثوني» وأما النهار 
فعصار ريح أتبعها حتئ هبطت إليكم. فقال له عمر: فما كان طعامك 
فيهم؟ قال: دا لادک اس الله عليه وهذا الفول. فخيرني عمر بين 
ال بوتت ا 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۳/ ۳٥۳‏ - ومن قال : تعتد وتزوج ولا تربص) من 
طرق اذ منصور فى «سننه» )١1/60(‏ من طريق داود بن أي 
هند والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ 441-448) من طريق قتادة. 
جميعًا عن أبي نضرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ به» وسياق ابن أبي شيبة 


0- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
حماد قال: أخبرنا قتادة» عن خلاس بن عمرو أن عليًا قال: أمرأة 
المفقود تعتد أربع سنينء ثم يطلقها الولي؛ ثم تعتد بعد أربعة أشهر 
وعشراء فإذا جاء زوجها خير بين الصداق وبين أمرأته”"'. 

6- حدثنا يحيئل بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا 
أبو عوانة؛ عن أبي بشرء عن عمرو بن هرم» عن جابر بن [زيد]" 
قال: سمعت عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس يقولان: تنتظر التي 
تفقد زوجها أربع و 

وفيه قول ثان: وهو أن أمرأة المفقود لا تنكح أبدًا حتئ يأتيها 
يقين وفاته. 

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب ويه وهي خلاف الرواية”*) 
التي هي موافقة لقول سائر من ذكرنا من أصحاب رسول الله َة وبهذا 


)01 ذكره ابن حزم في «المحلئ» /۱١(‏ ۱۳۷) من طريق حماد بن سلمة به» وقال البيهقي 
في «السنن الكبرئ» (۷/ 556) ورواه خلاس عن علي» ورواية خلاس عن علي 
وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)۱١١ /١(‏ أحاديث خلاس عن على منقطعة 
ضعاف وأكثرها منكرة. أه 
وقد روى الحكم بن عتيبة وعباد أنها تصبر حتئ تعلم أحي أم ميت. 

(۲( «بالأصل»: يزيد. وهو تصحيف. والمثبت من المصادر. 
طريق أبي عوانة به» وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (4/ -١١١-٠٠١‏ ما قالوا 
في الرجل يطلق أمرأته وهي مستحاضة...) من طريق سعيد» عن أبي بشر به. 

(:) تقدم تخريجه في رقم .)7١11(‏ 


جد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (iy,‏ 
القول قال الشافعي ٠‏ غ وكذلك قال 7 انق آبي يلي :ابن شيورمة: 
وسفيان الغوري”"» وأبو حنيفة» وأبو يوسفء ومحمد. وقد أحتج 
بعض من يقول بالقول الأول بأن أتباع خمسة من أصحاب رسول الله 
ية عمرء وعثمان» وعلي» وابن عمرء وابن عباس وى أولئ بنا. 
ودفع أحمد حديث أبي عوانة”” الذي ذكرناه من غير هذا الكتاب عن 
علي وقال: ولم يتابع أبا عوانة عليه أحد. وقال بعضهم: ومن حيث 
وجب تأجيل العنين حولا تقليدًا لعمر بن الخطاب تيف وابن مسعود. 
وجب كذلك تأجيل آمرأة المفقود؛ لأن العدد الذين رأوا أن تؤجل 
أمرأة المفقود أربع سنين أكثر من العدد الذين رأوا أن يؤجل العنين 
سنة» ومن حجة بعض من لا يرى التفريق بينهما أن يقول: لا يجوز أن 
يفرق بين زوجين باختلاف؛ لأن الزوجية ثابتة إلا أن يجمعوا على 
زوالهاء ولا يجوز إيجاب العدة على أمرأة إلا مطلقة أو متوفئ عنهاء 
أو يوجب ذلك كتاب أو سنة أو إجماع. وفي هذا الباب كلام وحجج 
فذكرتها في الكتاب الذي أختصرت منه هذا الكتاب. 


)١(‏ أنظر: «الأم» -۳٤١(‏ باب آمرأة المفقود). 

(۲) أنظر: «المحلئ» .)١794/9١(‏ 

(۳) أنظر: «اختلاف العلماء» (ص45١).‏ 

(6) أنظر: «الحجة للشيبانى» (۹/5٤)ء‏ و«المبسوط» -۳۷/٠۲(‏ كتاب المفقود)ء 
وامختضير أختلاف العلماء» (۲/ ۳۲۹). 

(5) هذا الطريق أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۷۵۷)ء والشافعي في «الأم) 
(41/5”) من طريق يحي بن حسان» كلاهما عن أبي عوانة»عن منصورء عن 
المنهال بن عمرو» عن عباد» عن علي «أن أمرأة المفقود لا تتزوج». قلت: 


ذكر نكاح أمرأة المفقود عند لقاء الحرب 


واختلفوا في المفقود بين الصفين. 

EE‏ اقوس آم انه مقلم كذلقا كاله ك 
وقال: إذا فقد في غير صف فأربع سنينء وكان الأوزاعي” يقول: إذا 
فقدوا ولم يثبت عن أحد منهم أنهم قتلوا أو أسروا فعليهن عدة 
المتوفئ عنهن» ثم يتزوجن؛ وقال مالك بن أنس”": ليس في أنتظار 
من يفقد عند القتال وقت. وكان أبو عبيد يقول: حكم هذه عندي 
حكم أمرأة المفقود وكذلك راكب البحر إذا فقد بعد ركوبه حكمها 
حك ره 

وكان [أبو)“ الزناد يقول: حكمها حكم أمرأة المفقود. 

قال أبو بكر: والجواب في هذه في قول الثوري» والشافعي› 
وأصحاب الرأي كجوابهم في أمرأة المفقود. 


= الثوري؛ وشعبة» وجرير؛ إلا أن العلة في هذا الأثر - وال أعلم - هي عباد بن 
عبد الله الأسدي فإن البخاري قال فيه : فيه نظر: «التاريخ الكبير» (5/ .)۳١١‏ وقال 
ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» (1780) روئ عن علي أحاديث لا يتابع 
عليها. قال ابن المديني: ضعيف الحديث أه. 

4 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ »)۱۳۳۲١(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ 8017 
ومن قال تعتد وتزوج ولا تربص). 

(0) أنظر: «المحليل» .)188/1١١(‏ 

(۳) أنظر: «الكافي «لابن عبد البر (ص١511).‏ 

(4) ليست بالأصل» والمثبت من «الإشراف» /١(‏ ۸۷) وهو الصواب. 


(0) أنظر: «المحلئ» .)١188/١١(‏ 


جحد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy:‏ 
ذكر تخيير المفقود إذا قدم 
بين أمرأته وبين صداقها إن قدم بعد النكاح 

اختلف أهل العلم في المفقود يقدم وقد نكحت أمرأته. 

قال طائفة تخ ن زو ويوا آنا خد دافا هذا 
قول عمر ابن الخطاب» وروي ذلك عن عثمان بن عفان وعلي سس 

89- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء أخبرنا ابن أبي 
وك جوا اين أبى نی صن منود ن الت أن عمل ين 
الخطاب» وعثمان بن عفان قضيا في المرأة التي لا تدري أين زوجها 
تتربص أربع سنين» وتعتد عدة المتوفئ عنها زوجهاء فإن جاء بعد أن 
تنكح» خير فيها وفي الصداق» فإن هو أختارها دفعت إليه» وإن هو 
أختار الصداق أعطي”". 

- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاح» حدثنا حماد» عن 
داودء عن أبي نضرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ؛ أن أمرأة فقدت 
زوجها فجاءت إلى عمر فقال لها: أعتدي أربع سنين ثم تزوجي. فجاء 
زوجها بعد ذلك» فخيره بين الصداق وبين أمرأته' '". 

-١‏ حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب قال: 
كتب الوليد إلى الحجاج أن سل من قبلك عن المفقود إذا جاء وقد تزوجت 


)١(‏ ليست بالأصل والمثبت من «الإشراف» )417/١(‏ وبه يستقيم السياق. 
(۲) تقدم تخريجه برقم (9/796). 


(6) تقدم تخريجه برقم (9945). 


ودتقفقفة 


-2 0 
أمرأته» فسأل الحجاج أبا مليح بن أسامة. فقال أبو مليح: حدثتني 
(سهية)”'': ابنة عمر الشيبانية ؛ أنها فقدت زوجها في غزاة غزاهاء فلم 
تدري أهلك أم لاء فتربصت أربع سنين» ثم تزوجت» فجاء زوجها 
الأول وقد تزوجت. قالت: فركب زوجي إلى عثمان فوجداه محصورا 
فسألاه وذكرا له أمرهما. فقال عثمان: أعلئ هذه الحال؟ قالا: قد وقع 
ولا بد. قال عثمان: يخير الأول بين أمرأته وبين صداقها. قالت: فلم 
يلبث أن قتل عثمان فركبا بعده حتئ أتيا عليًا بالكوفة فسألاه فقال: 
أعلى هذه الحال؟ فقلنا: قد كان / ما ترئء ولا بد من القول فيهء 
وأخبراه بقضية عثمان. فقال: ما أرئ إلا ما قال عثمان. واختار الأول 
الصداق. قالت: فأعنت زوجي الآخر بألفين وكان الصداق أربعة آلاف”") 
as‏ ا ا ا 


)١(‏ عند عبد الرزاق (بنيهمة)ء وقد ذكر الأثر ابن سعد في الطبقات تحت ترجمة (سهية 
بنت عمير الشيبانية)» وأخرجه البيهقي وغيره وأثبت (سهيمة) وفي نسخة عند 
البيهقي -كما قال المحشي: شهبة. والاختلاف قريب؛ فقد قال البيهقي عقب 
روايتها: هذه المرأة لم تعرف بما تثبت به روايتها هله .... 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١71370(‏ به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7/ 704- في المفقود يجيء وقد تزوجت 
أمرأته)» وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (761//14) كلاهما من طريق ابن نمير. 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ )٤٤١‏ ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (51//ا10١)‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء كلاهما عن سعيد» عن قتادة» 
عن أبي المليح» عن سهيمة به. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١75751/(‏ 

.)١۳۷ /٠١( انظر: «المحلل»‎ )( 

(5) أنظر: «المحلئ» .)١٤١١/١١(‏ 


مت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


قول أحمد بن حنبل”» وإسحاق بن راهويه”"» وفي قول سيان 
الورك تبره الاو هي زوجة الأولء وهكذا قال الشافعي”؟. 

وفيه قول ثالث: وهو أن الزوج الأول لا حق له فيهاء ولا يخير إذا 
جاء وقد تزوجت. هذا قول مالك بن أنسر. 

وقال مالك: السنة عندنا أنه إذا جاء زوجها قبل أن تتزوج كان 
أحق بها. 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن"' : إذا فرق السلطان بينهما فليس 
للأول عليها رجعة دخل بها أو لم يدخل. 


a 
2 


ذكر النفقة على زوجة المفقود 
5- حدثني يحيل» حدثنا الحجبي» حدثنا أبو عوانة» عن أبي 
بشرء عن عمرو بن هرم» عن جابر بن زيد قال: سمعت عبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن عباس يقولان: تنتظر التي يفقد زوجها أربع سنين. 
فقال ابن عمر: ينفق عليها لأربع سنين من مال زوجها؛ لأنها حبست 
ها عله.وكال اتن امن ا بحت ذلك بالورةة ولكن تد 


.)٠٠٠١( أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(؟) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» (۲/ ۳۲۹). 

(۳) أنظر: «الحجة للشيباني» »)0١/4(‏ و«المبسوط» ٠١ /١١(‏ - كتاب المفقود) . 
(8) أنظر: «الأم» -۳٤۷-۳٤١ /٥(‏ باب أمرأة المفقود). 

(0) أنظر: «الموطأ» (7/ -40٠‏ باب عدة التي تفقد زوجها). 

(9) أنظر: «المحلئ» .)178/1١١(‏ 


فإن جاء زوجها قضت من ماله» وإن مات قضت من نصيبها من الميراث. 
وقالا جميعًا: ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة 
أشهر وعشرة أيام من مال زوجها"". 

وكان مالك" والشافعي”' يقولان: ينفق عليها تلك السنين من ماله. 
وكذالك كال ادن سيل “.وهو توك اغا 


أختلف أهل العلم في الرجل يفقد. 

فقالت طائفة : لا يقسم ماله حتئ يعلم بوفاته» هكذا قال [الشعبي]”") 
وقال عن الشافعي”"' كما قال» أو يأتي عليه من الوقت ما لا يعيش مثله. 
كذلك قال أصحاب اللا وهذا شبه مذهب الشامعيى: 

وكان مالك يقول”'' في المفقود: لا يحرك ماله إلا أن يأتي عليه من 
الزمان ما يعلم أنه ليس بحي. 


.)5017/4( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(0) أنظر: «المدونة؛ -۳١/۲(‏ باب النفقة على آمرأة المفقود من مال المفقود). 

(۳) أنظر: «الأم» (0/ -۳٤١‏ باب أمرأة المفقود). 

(5) آنظر: «مسائل أحمد رواية ابنه صالح» (708). 

() أنظر: «المبسوط» -47/١7(‏ كتاب المفقود). 

.)۸۷ /١( بالأصل: الشافعي» ولا يستقيم السياق كذلك. والمثبت من «الإشراف»‎ )١ 
باب من قال: لا يرث أحد حت يموت).‎ -40 /٤( أنظر: «الأم»‎ )۷( 

(۸) أنظر: «المبسوط؛ -8١/1١1(‏ كتاب المفقود). 

(9) أنظر: «المدونة» (۲/ ۳۲- باب في ميراث المفقود). 


مسب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وقالت طائفة : oS‏ 
فإن ماله يقسم بين ورنته» هكذا قال ا اد 0 


وقال أحمد'": إذا قدم المفقود. وقد أنقسم ميراثه» ما أدركه بعينه 
أخذه. 

قال أبو بكر: لا يجوز قسم ميراثه إلا أن يعلم يقين وفاته. 
+ مساألة : 


واختلفوا في العبد يغيب عن أمرأته فلا يدرئ أين هو. 

فقالت طائفة: يضرب له نصف أجل الحر إذا لم يدر أين العبد. 

هذا قول 0 اللاي ان 

وقال أحمد : تربص سنتين في الأمة يفقد زوجها. وقال الأوزاعي : 
على الأمة نصف ما على الحرة إلا على الظهار. وفي قول سفيان الثوري› 
والشافعي» وأهل العراق”": العبد والأمة والحرة في ذلك واحدء 
لا تزوج زوجة المفقود أبدا حتئ يعلم يقين وفاته. 


.)١11759( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

(۲) أنظر: «الإنصاف» (775/9- باب ميراث المفقود). 
(۳) آنظر: «مسائل أحمد رواية ابنه صالح» .)١١١(‏ 

() «المدونة الكبرئ» (۲/ ۳۳- باب في العبد يُفقد). 

)٥(‏ «المغنى» -7094/1١١(‏ فصل وإذا فقدت الأمة زوجها). 
00 «الأم» (841/0- باب أمرأة المفقود). 

(۷) «المبسوط؛» (۱۱/ ۳۷- كتاب المفقود). 


دكر تفسير المفقود 


قيل لمالك بن أنس في الرجل يخرج إلى البلد المعلوم في التجارة 
أو غير ذلك ثم يفقد وينقطع خبره» ولا يدرئ أين يوجد» أترئ هذا 
مفقود؟ فقال: نعمء أرى أن يكتب إلى ذلك البلد ليطلب ويسأل عنه» 
فإن ع أمره ضرت لامرأته أجل المفقوهد”'". 
قال أبو بكر: وقد دفع أحمد بن حنبل'"' أن يكون هذا مفقودًا يحكم 
له حكم المفقود وقال: لا يكون الرجل مفقودًا أن يخرج إلى الحج 
أو السفرء ولو خرج إلى الصين فلم يأت خبره وانقطع كتابه» لا يكون 
هذا مفقوداء إنما المفقود من خرج من بيته يريد حاجة فلم يرجع أو فقد 
بين الصفين. 
وقال غيره: تفسير المفقود الرجل يخرج في وجه فيفقد فلا يعرف 
۳ ب موضعهء ولا يعلم / مكانه. ولا يستبين أمره ولا موته» ولا يأسره العدوء 


ولا يستبين موته ولا قتله. فهئذا المفقود. هذا ولت وس 


ذكر زوجة الأسير 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم'*' أن زوجة الأسير لا تنكح 


.)110( أنظر: «الكافي»‎ )١( 

(۲) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١6٠١5(‏ 
() «المبسوط» -85-41١7/١١(‏ كتاب المفقود). 

(6) أنظر: «الإجماع» لابن المنذر .)۳۷٤(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


(F) 


ا ١ Os N“...‏ 8 
هدا قول النخعي »> والزهري »> ويحيئ بن سعيد الانصاري 
ا وكذلك قال أبو عبيد. 


ذكر العبد يأبق وله زوجة 


اختلف أهل العلم في العبد. فقالت طائفة: هي زوجته حت يموت. 
روي هذا القول عن ا وبه قال الاوراغي وسفيان الثوري› 
والشافعي. وأحمد“ وإسحاق. 

وفيه قول ثان: وهو أن إباقه طلاق. كذلك قال الحسن البصري”'. 

وفيه قول ثالث : وهو أن يضرب له نصف أجل الحر في كل أمرأة أبق 
عنها حرة كانت أو أمة فعليه نصف ما على الحرء وذلك إذا لم يدر أين أبق 
العبد هذا قول مالك بن أنس. 


-101 /7( أخرجه سعيد بن منصور فى «سننه» (1975)» وابن أبي شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 
في أمرأة المفقود من قال ليس لها أن تزوج).‎ 
ذكره البخاري تعليقًا فى (كتاب الطلاق - باب حكم المفقود في أهله وماله).‎ )۲( 


(۳) أنظر: «المغني» -۲٤۷ /۱١(‏ فصل في أحكام المفقود). 


(:) أنظر: «المدونة الكبرئ» (۲/ هل - باب الأسير يُفقد). 
(0) أنظر: «الأم» /٤(‏ 460- باب أمرأة المفقود). 

.)517/5( أنظر: «الحجة» للشيباني‎ )١ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١5750(‏ 

(۸) أنظر: «المغني» -۲٤۷ /١١(‏ فصل في أحكام المفقرد). 


(9) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسح؛ (۱۱۸۳» ۱۲۷۳ء .)١١۷٤‏ 
)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)١7750(‏ 


قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. فلا حجة مع من أوجب 
التفريق بينهما. 


ذكر المرأة يبلغها 
وفاة الزوج فتنكح ثم يأتي الزوج 

كان سفيان الثوري يقول''؟: إذا غاب الرجل عن أمرأته» فبلغها أنه 
مات وتزوجت» ثم جاء زوجها الأول بعدء وقد دخل بها زوجها هذا 
الآخر فلها المهر من الآخرء ويعتزلها الآخر حتئ تنقضي عدتهاء ثم 
1 1 8 ااه :39 
وأحمد"» وإسحاق. وقال ابن أبي ليل : الولد للآخرء وكذلك قال 
ا وقال ماللى : هي أمرأة الأولء إن شا طلق› وإن شاء 
أمسك لا خيار (له) في شيء و(ليس بمنزلة المفقود) ؛ وذلك لأنها 
كذبت» ولم يكن إعذارًا من تربص» ولا تفريقًا من الإمام. 

قال أبو بكر: وكذلك نقول» وبه يقول عامة أهل العلم أن الأولاد 


.)١١۷ص( «اختلاف العلماء»‎ )١( 

(؟) «الأم؛ -۳٤۷ /١(‏ باب أمرأة المفقود). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠٠٠١(‏ 

(:) أنظر: «الأم» (۷/ -۲٤١‏ باب النكاح). 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» (؟/ 78797). 

0) أنظر: «المدونة الكبرئ» (۲۸/۲- باب في عدة المرأة ينعي لها زوجها فتزوج). 
(۷) أي: الزوج الآخر. 

(۸) فى «المدونة»: ليست بمنزلة آمرأة المفقود. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


يلحقون بالبائن غير النعمان"''' فإنه أنفرد فزعم أن الولد [للأول]"“ وهو 
صاحب الفراش. وقد روي عن عثمان» وعلي أنهما خيرا الزوج الأول 
بين الصداق وبين أمرأته” ' وبه قال الزهري. 


ذكر المرأة يطلقها زوجها 

طلاقا يملك فيه رجعتها فراجعها الزوج ولا تعلم به فتزوج 
وجاء الزوج الذي راجع 

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق المرأة ثم يراجعهاء ويشهد على 


الرجعة» ثم تنقضي العدة وتزوج المرأة وهي لا تعلم برجعة الأول» ثم 
جاء الزوج الأول. 


هذا قو ا الور 57 واا زافيضات رای 


فقالت طائفة: الزوج الأول أحق بها دخل بها الثاني أو لم يدخل. 


وره قال 


e 0 0 ١ (۷( 0‏ 
أبو عبيد 3 وروي هذا القول عن علي بن ابي طالب ووه 


۳ - حدثنا على قال : حدثنا أ بيك » حدثنا هشيمء أخبرنا محمد 


ابن سالم» عن الشعبي قال : قال علي : إذا راجعها وهي في العدة فهي 


للك 
)۲( 


«الحجة» للشيباني (/0(. 

بالأصل : الأول. والمثبت من «الإشراف». 
تقدم تخريجهما برقمي (40"الا ۷۳۹۷). 
«المحلی» .)٠٠١ /۱١(‏ 

«الأم» (ه/ -۳١۳‏ باب كيف تثبت الرجعة). 
«مختصر أختلاف العلماء» (۲/ ۳۹۰). 
«اختلاف العلماء» للمروزي (ص178١).‏ 


لوقف 


ج © 

أمرأته تزوجت أو لم تزوجء دخل بها أو لم يدخل» علمت أو لم تعله”. 
- أخبرنا الربيع » أخبرنا الشافعي» أخبرنا يحيئ بن حسان» عن 

عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم بن مالك الجزري» عن سعيد بن جبير» 

عن علي بن أبي طالب مغله”"". 

وفيه قول ثان: وهو أن الزوج الثاني إن كان دخل بها فلا سبيل للأول 
عليهاء وإن لم يكن دخل بها فهو أحق بهاء روي هذا القول عن عمر بن 
التخظاف: 

6- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق؛ عن معمرء عن عبد الكريم 
الجزري» عن ابن المسيب» وعن منصورء عن إبراهيم أن أبا كنف طلق 
أمرأته ثم حرج مسافرّاء وأشهد على رجعتها قبل أنقضاء العدة ولا علم لها 
بذلك حت تزوجت. فسئل عن ذلك عمر بن الخطاب فقال: إن دخل بها 
فهي أمرأته» وإلا فهي أمرأتك إن أدركتها قبل أن يدخل بها”". 

وفيه قول / ثالث: وهو أنها إن تزوجت ولم يدخل بها زوجها فلا 
سبيل لزوجها الأول إليهاء هذا قول مالك بن أنس”*'» وروي هذا القول 
عن سعيد بن المسيب”” 2 وعبد الرحمن بن القاسم بن محمدء ونافع. 


)0012 أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه» (۱۳۲۰) من طريق هشيم به. 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم؛ (0/ 67 ") به. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۱۰۹۷۸) به. وأخرجه أيضًا (91/9 03 ۱۰۹۸۰)» 
وس بن رر ا 1 /) )من طرق» عن إبراهيم به. 

)٤(‏ أنظر: «المدونة الكبرئ» (۲۹/۲- باب المفقود تتزوج أمرأته ثم يقدم). 

() نقل ذلك عنهم ابن حزم في «المحلئ» )٠٠٤ /٠١(‏ إلا أن سعيد بن المسيب روي 
عنه «أنه إن أدركها قبل أن تدخل فهي أمرأته». أخرجه سعيد بن منصور في سننه» 
(1819). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


م 


قال أبو بكر: قال الله -جل ذكره-: ووی أحَنّ رون في دل 
فأثبت الله -جل وعز- للزوج الرجعة في العدة إذا كان الطلاق طلاقًا 
يملك المطلق فيه الرجعةء وإذا جعل الله ذلك حقا للمطلق لم يجز 
إبطال ما ثبت له بكتاب الله بباطل من نكاح عقد» ولا بدخول من ليس 
بزوج بأن ذلك في المتعقب» ولا فرق بين هذه وبين تلك التي بلغتها 
وفاة زوجها فزوجت وجاء الزوج الأول إذ كل واحدة منهما نكحت. 
والنكاح لها في الظاهر مباح› فلما ثبت بالبينة أن لكل واحدة منهما 
زوج وجب إبطال التكاحين» والله أعلم. 

ولو لم تكن نكحت وقد أنقضت العدة وادعى الزوج أنه راجعها في 
ال وك المرأة فإنها تستحلف في قول الشافعي”'"'. وأبي ثورء وأبي 
برست "+ :ومسمك» وقال التسمان: الا يكون يميق فى التكاح رلا فى 
الرجعة. 

وبقول الشافعي أقول؟ وذلك لغبوت السئة عن .رسول الله عق أن 
اليمين على المدعى عليه“ وهذِه مدعئ عليها فاستحلافها يجب على 
ظاهر الحديث» والله أعلم. 


(0) البقرة: 777. 
(؟) «الأم» (ه/ 801- باب كيف تثبت الرجعة). 
(۳) أنظر: «المبسوط» (77/7- باب الرجعة). 

.)١71١( أخرجه البخاري (5007)؛: ومسلم‎ )٤( 


جماع أبواب الرضاع وسننها 


7- أخبرنا الربيع بن سليمان» أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي»› 
وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا 
مالك» عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يسار» عن عروة بن الزبير» 
عن عائشة زوج النبي ية أن رسول الله يي قال: «يحرم من الرضاع 
ما يحرم من الولادة»'. 

7-- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو حذيفة». حدثنا 
إبراهيم بن طهمان» عن سماك» عن عكرمة. عن ابن عباس قال: قال 

ته حيالله . ۰ 5 )۲( 

رسول الله ية : #يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» '. 
(1) أخرجه الشافعي في «الأم» (0/ ۳۸-۳۷- ما يحرم من النساء بالقرابة)» ومالك في 
«الموطأ؛ (۲/ 559) بهء ومن طريقه ابن حبان في «صحیحه» »)٤۲۲۳(‏ وأبو داود 


فى «سننه» .)۲۰٠۵(‏ والنسائی فى «الكبرئ»؛ (057”5): والترمذي »)۱۱٤١(‏ 
والدارمى فى اسننه» (۲۹). 


)۲( أخرجه النسائي في «الكبرئ» )٥٤٤١(‏ من طريق ابن طهمان به» والحديث أخرجه 
البخاري (0 4( ومسلم )۱٤٤۷(‏ من طريق جابر بن زيد. عن ابن عباس به. 


4- أخبرنا الربيع» (أخبرنا الشافعي)”''. أخبرنا مالك وأخبرنا 
محمد بن عبد اللهء أخبرنا ابن وهب» أخبرني مالك بن أنس. عن 
عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة ابنة عبد الرحمن» أن عائشة زوج النبي 
يه أخبرتهاء أن رسول الله می كان عندهاء وأنها سمعت صوت رجل 
يستأذن في بيت حفصةء قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله هذا رجل 
يستأذن في بيتك. قال: «إني أراه فلانًا» لعم حفصة من الرضاعة. فقالت 
عائشة: يا رسول الله لو كان [فلان”'' لعم لها من الرضاعة [حيًا]" 
يدخل علي؟ قال رسول الله يكْةِ: «نعم. إن الرضاعة تحرم [ما 
تحر م]!*) الولادة)0. 


ذكر تحريم ابنة الأخ من الرضاعة 
89- حدثنا إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج ومعمر 
قالا: حدثنا هشام بن عروة» عن عروة» عن زينب ابنة أبي سلمة» عن أم 
حبيبة قالت: دخل على رسول الله ميو فقلت : هل لك في أختي ابنة أبي 
سفيان؟ قال : «فأفعل ماذا؟!» قلت : تنكحها. قال: «أختك!» قالت: نعم. 
قال : «أوتحبين ذلك؟» قالت: نعم لست لك بمخلية» وأحب -أو قالت: 


)١(‏ تكرر بالأصل. 

(0) بالأصل : فلانا. والمثبت هو الجادة» وكذا جاء بالتخريح. 

(۳) بالأصل: حتل. وهو تصحيف والمثبت من المصادر. 

(4) من المصادر. 

(5) أخرجه الشافعي في «الأم»(74/0- ما يحرم من النساء بالقرابة)» ومالك في «الموطأ» 
(19/1) به» ومن طريق مالك أخرجه البخاري (5515؟)2 ومسلم .)١555(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وأحق- من شركني في خير أختي » تال: «فإنها لا تحل لي». قالت: والله ! 
لقد خبرت أنك تخطب درة ابنة أبي سلمة» قال: «ابنة أبى سلمة؟!» 
قالت: نعم. قال: «فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي؛ 
لأنها ابنة أخي من الرضاعة» أرضعتني وأباها ثويبة. فلا تعرضن علىّ 
بناتكن ولا أخواتكن»” ''. | 

-٠‏ حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبي» حدثنا أبو معاويةء 
حدثنا الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن / السلمي» 
عو فلن قال قلت: يا وجول انما للك ری ٠‏ فى ناد فر 
وتدعنا. قال : الأعندكم شيء؟2 قال: قلت: نعم ابنة حمزة. قال: «إنها 
لا تحل لي» هي ابنة أخي من الرضاعة»”". 

وممن قال بأن الرضاعة تحرم منه ما يحرم من الولادة: عائشة» وابن 
عباس» وعبد الله بن مسعود. 

-81١‏ حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الوا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )۱۳۹٤۷(‏ بهء ومن طريقه الطبراني في «المعجم 
الكبير» (۲۳/ ۲۲٢‏ رقم8١5).‏ وأخرجه البخاري )21١7(‏ من طريق سفيان» ومسلم 
)١549(‏ من طريق أبي أسامة كلاهما عن هشام به. 

(5) تتوق: تفعل» من التوق» وهو الشوق إلى الشيء والنزوع إليه؛ أي: لم تتزوج في 
قريش غيرنا وتدعنا يعني بني هاشم «النهاية» .)۲٠٠ /١(‏ 

() أخرجه مسلم )١557(‏ من طريق أبي معاوية به. 

() أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )١74149(‏ بهء وأخرجه مالك في «الموطاً» 
-٤1۹ /۲(‏ باب E‏ الصغير) ومن طريقه البخاري .)٥۲۳۹(‏ 


۳ 


© سدس 


۲- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن إسرائيل بن يونس» عن 
سماك؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
ا 

141- حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو عبيد» حدثنا أبي زأئدة» 
عن أشعث؛ » عن ابن سيرين» عن عبد الله بن عتبة» عن ابن مسعود قال : 
بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"". 

وقال بجملة هذا القول: 

أهل المدينة'"'» وسفيان الثوري» والنعمان””'» ومن تبعهما من أهل 
الكوفة وأهل الشامء والشافعي””'» وأبو ثورء وأحمد“ وإسحاق» 
وأبو عبيد» وكل من نحفظ عنه من أهل العلم". وإنما أختلفوا في 
فروع سنذكرها في مواضعها -إن شاء الله تعالی. 

قال الله -جل ذكره- يڪم الى أَرصَعككٌ رانرئڪم يرت 
الرَصَحة که . 


.)179451( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» (۳/ ۳۸۷- ما قالوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم 
من النسب)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ )٤٥۳‏ كلاهما من طريق محمد بن 
سيرين به. 

(۳) أنظر «المدونة الكبرئ» (۲/ ۲۹۸- باب في تحريم الرضاعة). 

(4) أنظر «الآثار» لأبي يوسف (ص57١).‏ 

)٥(‏ أنظر «الأم» /٥(‏ ۳۸-۳۷- باب ما يحرم من النساء بالقرابة). 

.)٠١١١( أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسح»‎ )١( 

)¥( «الإجماع» لابن المنذر .)۳۷١(‏ 

(۸) النساء: ۲۳, 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


قال أبو بكر: فلما حرم الله ل ل ل 
أحتمل أن لا يحرم غيرهاء واحتمل أن يحرم و الماع روس 
النسبء فلما ثبعت الأخبار عن رسول الله بيو بأن الرضاع يحرم 
ما يحرم النسب» وجب قبول ذلك عن رسول الله يي فإذا أرضعت 
أمرأة الرجل جارية» حرمت على أبيه» وعلى ابنه» وعلى جده. وعلى 
بني بنيه» وبني بناته» وعلئ کل (ولدان”'' ذكر وولد ولده» وعلئ كل 
جد له من قبل أبيه وأمه» وإذا كان المرضع غلامًا حرم عليه ولد المرأة 
التي أرضعته» وأولاد الرجل الذي أرضع هذا الصبي بلبنه فلا تحل له 
عمته من الرضاعةء ولا خالته» ولا ابنة أخيهء ولا ابنة أخته من 
الرضاعة» ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة التي أرضعت (ابنته)"» 
وكذلك يتزوج بنت المرأة التي هي رضيع ابنه» ولأخي هذا الصبي 
الرضيع أن يتزوج المرأة التي أرضعت أخاه ويتزوج ابنتها التي هي 
رضيع أخيه» وما أراد من ولدها [وولد]”" ولدها إنما يحرم نكاحهن 
على المرضع» وللرجل أن يتزوج ابنة عمه» وبنت عمته من الرضاعة» 
وابنة خالتهء وابنة خاله من الرضاعة؛ لأن نكاحهن يباح من النسب» 
والرضاع يقوم مقامه» ولا يجمع الرجل بين أختين من الرضاعة» 
ولا بين المرأة وعمتهاء yy‏ 


. ولد له‎ :)41/١( كذا بالأصل» وفي «الإشراف»‎ )١( 
ابنه‎ : )47/١( (؟) كذا بالأصل» وفي «الإشراف»‎ 


(۳) ليست بالأصل» والمثبت من «الإشراف» )97/١(‏ وبه يستقيم السياق. 


6 
وكل هذا على مذهب مالك" والشافعي '". وأبي ثور» وأصحاب 
ا ولا يتزوج الرجل بنته من الرضاعة› ولا بنات ابنته. ولا بنات 
أخته من الرضاعة» ولا بنات أخيه من الرضاع؛ لأن تحريم ذلك كتحريمه 
من النسب» والعبدء والمكاتبء والمدبرء والأمةء وأم الولد. 
والمكاتبةء والحرء والحرة» في ذلك كله سواء. 


ذكر توقيت الرضاعة المحرمة 
ومبلغها من عدد المص 
فقالت طائفة: يحرم قليل ذلك وكثيره» روي هذا القول عن على » 
وابن مسعود» ونه قال ابن عمر » وابن عباس › اواك والحسن 
اخ وسعيدكل بن اا وعطاء بن أبن رباح”". 
ومكحول». والزهري. وقتادة» والحكم» وحماد. 
-٤‏ حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريجء 
)١(‏ أنظر «المدونة الكبرئ» -۲١٠/۲(‏ باب في الجمع بين النساء). 
(0) أنظر «الأم» (47/0- باب ما يحرم من النساء بالقرابة). 
(۳) أنظر «بدائع الصنائع؛ /٤(‏ 7- كتاب الرضاع). 
(؛) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ :)١79154(‏ وسعيد بن منصور فى «سننه» (481). 
(0) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۳۹۲۳). 


.)٤۷١/۲( أخرجه مالك فى «الموطأ»‎ )١( 
.)۱۳۹۱۱( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )۷( 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


أو رضعتان؟ فقال: ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حرامًا. فقال له رجل : 
إن أمير المؤمنين -يريد بن الزبير- زعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان. 
فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين'. 

0۵- حدثنا علي بن عبد العزيز / حدثنا حجاج؛ حدثنا حماد» 
عن قيس» عن طاوس» عن ابن عباس قال: يحرم قليل الرضاع 
و 

57- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» وحدثنا علي 
ابن الحسين» حدثنا عبد الله عن سفيان» عن ليث بن أبي سليم» عن 
مجاهد» عن علي وابن مسعود قالا: يحرم من الرضاع قليله وكثيره 
الحديث لعبد الرزاق”". 

وبه قال مالك“ والأوزاعي””'. وان التورى 4 وأضحات 
الرأي. وحكي ذلك عن الليث بن سعد. 

وقالت طائفة: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. كذلك قال عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (179419) بهء ومن طريقه الدارقطني في «السئن» 
.(1AT /6(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -۳۸٦‏ من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره) من 
طريق حبيب» عن طاوس به. وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ )٤0۸‏ من 
طريق عبيد الله » عن ابن عباس به. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )١74754(‏ به» ومن طريقه الطبراني في «الكبير 
(۹/ 41 رقم47944): والدارقطني في «سننه» /٤(‏ ۱۷۱). 

(:) أنظر «الموطأ» (۲/ -٤۷١‏ باب رضاع الصغير). 

(0) «الاستذكار» (559/5). 

.)١٠١١(مقر «سئن الترمذي «تحت حديث‎ )١( 

(۷) «المبسوط» للسرخسي -١55/5(‏ باب الرضاع). 


لوقف 


تاوف وفك ا و رو لقحو انان وها اين 
ار و ی م نو كزلاقه قال و 

وممن قال بأن الرضعة والرضعتان لا تحرمان» وإنما تحرم ثلاث 
وقهاف اوغ و 

7- حدثنا موس » حدثنا يحي بن عبد الحميد. حدثنا شريك› 
عن طارق» عن قيس بن أبي حازم» عن عبد الله قال: لا تحرم الرضعة 
ولا ال فان وكات العرف مدعر ها ال .. 

4- حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو عبيد» حدثنا نعيم» عن 
عبد العزيز بن محمد» عن إبراهيم بن عقبة. أنه سمع عروة ر بخ الرس 
يقول: كانت عائشة لا ترى المصة ولا المصتين تحرم شيئًا. قال: فذكر 
ذلك سعيد بن المسيب» فقال: كان ابن عباس» وابن الزبير يقولان: 
لا تحرم المصة ولا المصتان”"'. 


)01( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ 7/860- ذ في الرضاع من قال لا تحرم الرضعتان 
ولا الرضعة). 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسح» (441). 

(۳) كذا بالأصل» وليست موجودة بالإشراف /١(‏ ۹۳) وهو الصواب. 

() أنظر «اختلاف العلماء» .)١53(‏ 

(5) وقد آختُلف في معنى العيفةء فقال أبو عبيد كما في «غريب الحديث؛ (/ 55): 
ا ة لا تحرم العيفة» ل را 
الرضاع. ولكن نراها العفة» وهي بقية اللبن في الضرع بعدما يمتك أكثر ما فيه اه. 
وقال ابن منظور نقلا عن الأزهري كما في «اللسان» (9/ )۲٣۲‏ والذي هو أصح 
عندي أنه العيفة لا العفة؛ ومعناه أن جارتها ترضعها المرة والمرتين ليتفتح ما أنسد 
من مخارج اللبن سمي عيفة؛ لأنها تعافه أه. 

0300( أخرجه سعيد بن منصور في اسئنه) (914) من طريق عبد العزيز ابن محمد به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


65- حدثنا علي بن الحسن» حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن 
عمرو بن دينار قال: سمعت ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة» 
لاال 

وفيه قول ثالث: وهو أن الذي تحرم خمس رضعات. هكذا قال 
الشافعي”"'. وحكي ذلك عن إسحاق". 

وروى الشافعي» عن عائشة أنها قالت: نزل القرآن بعشر رضعات 
معلومات يحرمن» ثم صيرت إلى خمس يحرمن. 

8- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة قالت: لا تحرم دون خمس رضعات معلومات . 

0- أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا مالك» عن عبد الله بن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن عمرة» عن عائشة أم المؤمنين أنها 
قالت: كان فيما أنزل الله في القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن› 
ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي النبي بيو وهن مما يقرأ به في 
القرآن”'. 

وفيه قول رابع : حكي عن عائشة أنها قالت: لا تحرم الرضعة» 


)١(‏ تقدم قريبا. 

(1) أنظر «الأم» (0/ 44- ما يحرم من النساء بالقرابة). 

(۳) أنظر آختلاف العلماء (ص55١).‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )١1917(‏ به إلا أنه لم يذكر عروة. وهو خطأء فقد 
أخرجه الدارقطني في «سننه» /٤(‏ ۱۸۳)ء والبيهقي في «السنن الكبرئ» )٤٥٦/۷(‏ 
كلاهما من طريق عبد الرزاق بذكره. 

)0( أخرجه الشافعي ذ في «الأم؛ (0/ 44 - ما يحرم من النساء بالقرابة) به» وأخرجه مالك 
في «الموطأ» (۲/ -٤۷٤‏ باب جامع ما جاء في الرضاع). 


ولا الرضعتان» ولا يحرم من الرضاع إلا سبع رضعات. 
وفيه قول خامس : وهي رواية أخرئ رويت عن عائشة أنها أمرت أم 
كلثوم أختها أن ترضع سالم بن عبد الله عشر رضعات ليدخل عليها. 

5- حدثت عن بندار: حدثنا ابن ابي عدي» عن شعبة» عن 
قتادة» عن صالح أن الخليل» عن عبد الله بن الحارث» عن مسيكة» 
عن عائشة أنها قالت: لا تحرم من الرضاع الرضعة» ولا الرضعتان» 
ولا تحرم من الرضاع إلا سبع رضعات"'". 

۴۳- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا 
ليث» عن نافع» أن سالم بن عبد الله خبره؛ أن عائشة زوج النبي نلا 
أمرت أم كلثوم أختها أن ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها". 

5- حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا 
ليث» عن نافع» أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته» أن حفصة زوج النبي 
ية أمرت بعاصم بن عبد الله بن سعد مولئ عمر بن الخطاب فاطمة 


(1) علقه النسائي في «الكبرئ» .)٥٤٥١(‏ 
وأسنده ابن عبد البر في «التمهيد» )7١7/11/(‏ من طريق خالد بن الحارث» عن 
سعيد» عن قتادة به» وأخرجه النسائي في «الكبرئ؛ (0407) وابن حزم في 
«المحلئ» )٠١ /١١(‏ كلاهما من طريق معاذ بن هشامء عن أبيه» عن قتادة» عن أبي 
الخليل» عن يوسف بن ماهك. عن عبد الله ابن الزبير» عن عائشة به» وقال ابن 
عبد البر في «الاستذكار» (7/ 777): والصحيح عنها خمس رضعات. وقال ابن حزم 
)٠١ /٠١(‏ من قال الأول عنها أصح. وهذا قد رواه من هو أحفظ من أبي الخليل ومن 
يوسف بن ماهك. 

(1) أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ .)٤۷١‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم» (40/0- 
ما يحرم من النساء بالقرابة) به. 


حح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ن - 
ابنة عمر أن ترضعه عشر رضعات» فكان يدخل عليه 

قال أبو بكر: ولولا الأخبار الثابتة عن رسول الله ية البينة 
ارف وا فن ل ا و ,ما کون سين الاد 
اا الثلاث ما كان القول إلا ما أوجبه ظاهر القرآن في أن قليل 
الرضاع / وكثيره يحرم غير أنا لما ثبتت الأخبار عن رسول الله كلا 
[صرفه فيه عند ذلك]”" بأن الله ا دروت إنهنا امام 
ما بينه على لسان نبيه ييو كما منع أن يقطع سارفًا سرق أقل من 
ربع ذيثارء ولولا الأستدلال بخب ر رسول الله يو لوجب قطع كل 
سارق بلغت سرقته درهما أو أقل على ظاهر قوله: : #وَالسَارِفٌ وََلسَارِكَةٌ 
1 0 

06- حدثنا يحي بن محمدء. حدثنا مسدد» حدثنا حماد بن زيد» 
عن أيوب» عن أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث. عن أم الفضل أن 
رجلاً سأل النبي با“ وتحتي أخرئ» فزعمت الأولئ أنها أرضعت 
الحدثيل رضعة:ء أو رضعتين. فقال النبي يي «لا تحرم الإملاجة 
ولا الإملاجتان»”” 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/١۷٤)ء‏ و أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 
(6) من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع به. 

(؟) طمس بالأصل في بعض المواضعء وفي «الإشراف» /١(‏ 87) قال: «وأدنى ما يكون 
العدد بعد الأثنين الثلاث»» قلنا ذلك أستدلالا بحديث رسول الله يو ولولا ذلك 
ما كان بحد الذي يجب أن يقال إلا بظاهر قوله (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم). 

(۳) المائدة: ۸ 

(©) هكذا بالأصل» وفي مصادر التخريج (إني تزوجت أمرأة...) وهو الأنسب للسياق. 

(5) أخرجه مسلم )١501(‏ من طريق المعتمر عن أيوب به. 


7715ب 


حدثنا علي» عن أبي عبيد قال: قال الكسائي وأبو الجراح وغيرهما: 
قوله : «الإملاجة» يعني المرأة ترضع الصبي مصة أو مصتين» والمص هو 
e O‏ 

5- حدثنا محمد بن إسماعيل؛. حدثنا عنان» حدثنا وهيب» عن 
أيوب» عن ابن أبي مليكة» عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة أن رسول الله 
ية قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان»'. 

۷- حدثنا علي» حدثنا أبو عبید» حدثنا يحي بن سعيد» عن 
هشام بن عروةء عن أبيه» عن ابن الزبير» عن عائشة» عن النبي يي 
قال «لا تحرم المصة ولا المصتان"". 

4- حدثنا علي» حدثنا أبو عبيد. حدثنا عبد الله بن صالح» عن 
الليثء عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» عن 
النبي َي قال «لا تحرم المصة ولا المصتان»”". 


)١(‏ أخرجه ابن الجارود في «المنتقئ» (1۸۹) من طريق عفان بهء وأخرجه مسلم 
)١500(‏ من طريق إسماعيل والمعتمر كلاهما عن أيوب. 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ 4 15) من طريق محمد بن إسحاق» عن أبي 
عبيل به. 

(؟) أخرجه الدارمي في «سننه» (۲۲۵۱) من طريق عبد الله بن صالح به» وأخرجه 
إسحاق بن رأهويه في «مسنده» (2)48171 وأحمد في «مسنده» (7/ 517 ؟) كلاهما من 
طريق عثمان بن عمر» عن يونس به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


ذكر الرضاعة التي يقع بها التحريم 

04- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج»› 
عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة؛ أن أبا حذيفة 
تبن سالمّاء وهو مولئ لامرأة من الأنصارء كما تبنى النبي ية زيدّاء 
وكان من تبن رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه 
حتئ أنزل الله : ادعوم بيهم هر نسل عند أو ون لم تعلو باهم 
وڪم فى آلدين2'”4 الآية. فردوا إلى آبائهم» فمن لم يعرف له أب 
فمولى» وأخ في الدين» فا ت شهلة ففالت :نينا ورل اله اما ری 
سالمًا يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلاء وقد أنزل فيه ما قد 
علمت. فقال النبي َة : «أرضعيه خمس رضعات,. فكان بمنزلة ولدها من 
الرضاعة»". 

KRN‏ ا عم عبد الززاق» ا قن أب 
شهاب» عن عروةء عن عائشة؛ أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة... فذكر 
القصة. 

قال الزهري: فقال لها -فيما بلغنا والله أعلم-: أرضعيه خمس 
رضعات» فيحرم بلبنهاء فأخذت بذلك عائشة» وأبئ سائر أزواج النبي 
ييه أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة. وقلن: والله ما نرى الذي أمر به 
رسول الله ية سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم ا 


() الأحزاب: 0. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۱۳۸۸۷) به. 


(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (178485) به. 


Yo /r 


قال أبو بكر : وأكثر أهل العلم غير قائلين بقصة سالم هذاء ويحتجون 
فی هذا بظاهر كتاب الله يك وبالأخبار الثابتة عن نبي الله ل وبأخبار 
أصحاب رسول الله يَية. وهو قول عوام أهل العلم؛ من أهل الحجازء 
والعراق» والشام» ومصرء وغيرهه"". 

وأما ما أحتجوا به من كتاب الله -جل وعز- فقوله -جل ذکره-: 


€ 
ا 


للدت برْضِعْنَ أوْلَدَهْنَ حَولينِ كاين لمن أرَادَ أن بُ لاع جي”") 

فجعل الله -جل ذكره- تمام الرضاع / حولين. ودل ذلك علئ أن 
لا حكم لما أرضعته المولود بعد الحولين» وثبتت الأخبار عن رسول 
الله َة بأن الرضاعة من المجاعة. 

-72١‏ حرثنا يحيئ بن محمد» حدنا مسدد» حدثنا أ الأحرص» 
عن أشعث بن سليم» عن أبيه» عن مسروق» عن عائشة قالت: دخل على 
رسول الله َة وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه» ورأيت الغضب في 
وجهه فقلت: يا رسول الله إنه أخى من الرضاعة» فقال: «انظرن من 
إخوانكن» فإنما الرضاعة من المجاعة)0". 

حدثنا على. عن أبى عبيد قال: قوله: (إنما الرضاعة من المجاعة 
يقول: إن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن» إنما هو الصبي 
الرضيع. فأما الذي [يشبعه]”*' من جوعه الطعام» فإن أرضعتموه فإن 
)١‏ تقل ابن عبد البر أن على ذلك جمهور التابعين» وجماعة فقهاء الأمصار «الاستذكار» 

.,2/( 

.۲٣۳ البقرة:‎ )۲( 


(6) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (507/1) من طريق يحي بن محمد بهء 
وأخرجه البخاري (5711). ومسلم )١105(‏ من طرق عن أشعث به. 
(5) ليس بالأصل» والمثبت من كتاب أبي عبيد» وبه يستقيم السياق. 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 4) 


ذلك ليس برضاع. فمعنى الحديث إنما الرضاع ما كان في الحولين قبل 
١ TEY‏ 
الفطام : 

۲ حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا ابن فضيل. حدثنا 
وكيعء حدثنا سليمان بن المغيرة» غم أن موسئ » عن أبيه» عن 
عبد الله قال: قال رسول الله د : «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت 
اللحمء وأنشز العظم»". 

قال أبو بكر: وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله َي موافقة 
لذلك: ثبت أن عمر بن الخطاب ويي قال لرجل أرضعت أمرأته جارية 
الصغر ولا رضاعة لكبير. وعن ابن مسعود أنه قال: إنما الرضاع 
5-007 اللحم والدم. وعن أبي هريرة : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 

۳-حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري› 
عن سالم» عن ابن عمر؛ أن أمرأة أرضعت جارية لزوجها لتحرمها 
عليه» فأتيل عمر فذكر ذلك له فقال: عزمت عليك لما رجعت 
فأوجعت ظهر أمرأتك» وأوقعت ا 

(۱) أنظر «غريب الحديث» .)١59/7(‏ 
(۲) أخرجه أحمد فى «مسنده» /١(‏ ١١٤)ء‏ والدارقطني في «سننه! (5/ 02177 والبيهقي 

في «الكبرئ» (۷/ )٤٦۱‏ جميعًا من طريق وكيع به وقال الحافظ في «التلخيص» 


4/6( وأبو موسی وأبوه قال أبو حاتم : مجهولان. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۱۳۸۹۰) به. 


8- حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا القعنبي» عن مالك» عن 
نافع» عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في 
الصا .ولا تفاع لك 

6- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري»ء عن أبي 
حصين» عن أبي عطية الوادعي قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: 
إنها كانت معي أمرأتي» فحبس لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه. 
فأتيت (أبا]!'' موسئ فسألته فقال: حرمت عليك. قال: فقام» وقمنا 
عه معطت آنه إل أبي موسيئاء فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي 
أفتاه. فقال ابن مسعود: وأخذ بيد الرجل. أرضيعًا ترئ هذا؟! إنما 
الرضاع ما أنبت اللحم والدم. فقال أبو موسئل: لا تسألوني عن شيء 
ما كان هذا الحبر بين أظهركه'". 

5- حدثنا علي» حدثنا حجاج» حدثنا حماد»ء عن هشام بن 
غر وة نآ یه عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي أن أبا هريرة قال: 
لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. 


کد وأخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ )٤۷۳‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم» -٤۸/٥(‏ 
4- رضاع الكبير). ومن طريق الشافعي البيهقي في «الكبرئ» (۷/ 571) من طريق 
عبد الله بن دينار. عن ابن عمر به. 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» »)٤١١/۲(‏ ومن طريقه عبد الرزاق فى «مصنفه» 
(٠٠۳۹١)ء‏ والشافعي في «الأم» (494/0- باب رضاعة الكبير). ٠‏ 

(0) بالأصل: أبي. والمثبت كما في «المصنف». وهو الجادة. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )١17896(‏ به ومن طريقه الطبرانى فى «الكبير» 
(91/9 رقمة8494). ١‏ 0 


)£( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۱۳۹۱۰) من طريق ابن جريج ومعمر؛ وأخرجه = 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


7- حدثنا علي» حدثنا أبو عبيد» حدثنا أبو معاوية» عن هشام 
ابن عروة» عن يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب» عن أم سلمة: أنها 
سئلت: ما يحرم من الرضاع؟ فقالت: ما كان في الثدي قبل الفطاء''". 

64- حدثنا علي» حدثنا أبو عبيد» حدثنا أبو عبد الرحمن» عن 
سفيان» عن عاصم الأحول» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لا رضاع 
بعد فطام”"". 

وبهذا نقول» وليس يخلو الأمر في قصة سالمء أن يكون منسوخاء 
أو خاصًا لسالمء كما قالت أم سلمة» وسائر أزواج النبي بيد 
وممن مذهبه أن لا رضاع إلا ما كان في حال الصغر: مالك" ومن / 
تة ن آهل الا ون اوري اهنال العاف > 


راغ اا ل وأصحابه» وأبو و 


= ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۸۸/۳- من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في 
الحولين) من طريق أبي أسامة وابن نميرء» كلهم عن هشام بن عروة به. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۳۸۸) من طريق عبدة عن هشام» عن يحيئ» 
عن جده «أنه سأل أم سلمة..» به هكذا بذكر جده» وانظر «المحلئ؛» .)۱۸/٠١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۳۸۸) من طريق عاصم» و أخرجه سعيد بن 
منصور في «سننه» (91/7)» ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ» (۷/ 577) من طريق 
ثور كلاهما عن عكرمة بنحوه. 

(۳) أنظر «الموطأ» (۲/ -٤۷١‏ باب رضاعة الصغير). 

(6) أنظر «اختلاف العلماء» للمروزي (ص15١).‏ 

() أنظر «المبسوط» -١717//5(‏ باب الرضاع). 

(1) أنظر «الاستذكار» .)۲٤۸(‏ 

(۷) أنظر «الأم» (ه/ -٤۷‏ باب رضاع الكبير). 

(۸) أنظر «غريب الحديث» (۲/ .)٠١١‏ 


ذكر الخبر الدال 
علن أن رضاع الكبير منسوخ 

09- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ› حدثنا الحسن بن علي » 
حدثنا إسحاق بن إدريس» حدثنا عبد الأعلئ. حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة» عن عائشة» و(عن 
عه الرحسق .ين القاس عن أنه عن عا ٠‏ قات لقن رلت اة 
الرجم» ورضاعة الكبير عشرّاء فلقد كانت في صحيفة تحت سريري» 
فلما مات رسول الله يه تشاغلنا بموته» فجاءت داجن فأاکلتي". 

قال أبو بكر: فدل على أن رضاع الكبير لو كان ثابنًا لتلي في 
المصاحف» على أن الذي عله يعتمد ما يتل وهو قوله: رودت 
ضع أده حَولينِ ان لمن اراد أن يي اَي وليس لما بعد التمام 


حکم. 


ذكر توقيت الحولين في الرضاعة 
اختلف أهل العلم في فيما يحرم من الرضاع في الحولين وبعدهما. 


فقالت طائفة : ما كان من الرضاع في الحولين فهو يحرم» ولا يحرم 
ما كان بعد الحولين. كذلك قال ابن عباس. 


)١(‏ تكرر بالأصل. 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۱۹٤٤(‏ والطبراني في «الأوسط» )78٠5(‏ كلاهما من طريق 
يحيئ بن خلف» وأخرجه أبو يعلى في «مسئده؛ (10817) من طريق جعفر» وأخرجه 
الدارقطني في «سننه* /٤(‏ ۱۷۹) من طريق محمد بن يحيئ ؛ ثلائتهم عن عبد الأعليئ به. 

.۲٣٣۳ البقرة:‎ )۳( 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


ذكر الرضاعة بلبن الفحل' 

-٠‏ أخبرنا الربيعء أخبرنا الشافعي» أخبرنا مالك» عن ابن 
شهاب» عن عمرو بن الشريد. عن ابن عباس؛ سئل عن رجل كانت له 
أمرأتان» فأرضعت إحداهما غلامّاء وأرضعت الأخرئ جارية» فقيل 

1 1 و O‏ )۳( 
له: هل يتزوج الغلام الجاريةء فقال : لاء اللقاح ا 

-41١‏ حدثنا محمد بن على» حدثنا سعيد. حدثنا عبد الله بن 
المبارك» حدثني موس بن أيوب الغافقي» حدثني عمي إياس بن عامر 
قال : قال لى غعلئ: ا تنكحن من أرضعت أمرأة أبيك» ولا اة 
ابنك» ولا أمرأة أخيك. 

وكره ذلك مجاهد» والحسن البصري› والشعبي ٠‏ والقاسم بن 
محمدء وعروة بن الزبير»ء وممن كان يحرم بلبن الفحل: مالك بن 


(1) لبن الفحل : قال ابن الأثير : يريد بالفحل الرجل تكون له أمرأة ولدت منه ولذا ولها 
لبن» فكل من أرضعته من الأطفال بهذا اللبن فهو محرم على الزوج وإخوته وأولاده 
منها ومن غيرها؛ لأن اللبن للزوج حيث هو سببه. أه «النهاية» /٤(‏ ۲۲۷). 

() اللقاح: آسم لماء الفحل» فكأن ابن عباس أراد أن ماء الفحل الذي حملتا منه 
واحد» فاللبن الذي أرضعت كل راحدة منهما مرضعها كان أصله ماء الفحل فصار 
المرضعان ولدين لزوجهما «اللسان «مادة: لقح. 

(۳) أخرجه مالك (۲/ )٤۷١‏ به» وعنه الشافعي في اامسئده» (ص7”55) به» وعنه أيضًا 
سعيد بن منصور (4571)» وعبد الرزاق 2)١1447(‏ والترمذي .)١١49(‏ 


(4) أخرجه سعيد بن منصور (/951) به. 


11 اتس وسفيان الثوري» والأوزاعي» وأحمد بن خنبل > وإسحاق / 
وا عبيذ .2 وأبو ثور وأصحاب الى وحكي ذلك عن عبيد الله ابن 
الحين 

ورخصت طائفة في ذلك. وممن روي عنه أنه رخص فيه : سعيد بن 
السب وبق سلمة بن عك الرحمق :وسليمان تن نبانة وغطاء ين 
يسار› والنخعي› والقاسم بن محمد» وأبو قللابة. وقال القاسم بن 
محمد: كان يدخل على عائشة من أرضعه بنات أبى بكرء ولا يدخل 
الا و eT‏ 
عليها من أرضع نساء بني أبي بكر. وروي عن ابن عمر أنه قال: 
لا بأس بلبن الفحل. 
- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري. عن خصيف» 
عن سال [عن]'"؟ عد انه ين غر قال لا بان نالفل“ 
۴۳“ وحدثنا على» حدثنا أبو عبيد» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن 
محمد بن عمرو› عن عبد الرحمن بن القاسم. عر ابه عن عائشة› أنها 
كانت تأذن لمن أرضع أخواتهاء وبنات أخيهاء ولا تأذن لمن أرضع نساء 
ا (VW f‏ 
اخواتهاء ونون اخيها 
)١(‏ «الموطأ» (۲/ -٤۷١‏ باب رضاع الصغير). 
(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (987). 
() «المبسوط» (۳۲۹/۳۰- باب تفسير لبن الفحل). 
(4) يعني : أرضعه. والله الموفق. 
() في «الأصل»: بن. وهو تصحيف» والمثبت من «مصنف عبد الرزاق»؛ وهو الصواب. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )۱۳۹٤۳(‏ به. 
42 أخرجه البيهقي في «المعرفة» (191/11) عن محمد بن عمرو به» وأخرجه مالك في 
«الموطأ» (۲/ )٤۷١‏ عن عبد الرحمن به» وسعيد بن منصور (977) من طرق أخرئ = 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


قال أبو بكر 4 وغول الأول اقول :ذلك ر تا ا جار صن مول 
الله ية الدالة على ذلك . 

1 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب» أخبرنا جعفر بن 
عون» حدثنا هشام. عن أبيه قال: أخبرتني عائشة: أن عمها أخا أبي 
الفعيين جاء يستاذن عليها بعد ها ضرت الحجات:» فأيت أن تأذن له 
حت يأتي رسول الله ية فتستأذنه» فلما جاء رسول الله ية ذكرت ذلك 
لهء فقالت: جاء عمي أخو أبي القعيس» فرددته حت أستأذنك. 
[فقال]7 : «أوليس بعمك؟» قالت: إنما أرضعتني المرأةء ولم يرضعني 
الرجل. قال: «إنه عمك فليلج عليك)7"'. 

قال أبو بكر : وحجة ثانية» وهو قول النبي يَْةِ: «يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب70". وقد ذكرت إسناده قبلء والسنة مستغنئ بها عمًّا 
سواها. وقد تركت إثبات باقي الحجج في هذا الكتاب طلبًا للاختصارء 
واستقتاء بالسنة. 


010( «بالأصل»: فقالت. وهو تصحيف. والمثبت من الصحيحين. 

(۲) أخرجه الدارمى )۲۲٤۸(‏ عن جعفر به. 
وعند البخاري )١5١515(‏ عن مالك عن هشام به وعند مسلم )١556(‏ عن ابن نمير 
عن هشام به. 

(6) أخرجه البخاري (١٤٦۲)ء‏ ومسلم .)١544(‏ 


ذكر الرضاعة بالؤجور" والتغوط °" والحقنة "° 


اختلف أهل العلم'*' في الوجور والسعوط باللبن. 
الثوري. والانا قي > وأبو ثورء وأصحاب الي وكذلك قال 


ا 
وقال سالك" ف الرتحون كذلك: 


م 


[قال]”* أبو بكر: وإنما يحرم الوجور والسعوط عندهم على قدر 
وفيه قول ثان: روي عن عطاء الخراساني : أنه سئل عن سعوط اللبن 
للصغير؟ فقال: لا يحرم شيئًا”. 


)١(‏ قال النووي: الوجور بفتح الواوء وهو ما صب في وسط الفم في الحلق «تهذيب 
الأسماء واللغات؛ (۳/ .)١149‏ 

(0) السعوط: بفتح السين؛ وهو ما يجعل من الدواء في الأنف «النهاية» (۲/ .)۳١۸‏ 

(۳) الحقنة: قال ابن الأثير: وهو أن يعطى المريض الدواء من أسفله» وهي معروفة عند 
الأطباء «النهاية» .))١١/١(‏ 

(4) في «الإفصاح» :)١14/7(‏ واتفقرا على أنه يتعلق التحريم بالسعوط والوجور: 
إلا في إحدى الروايتين عن أحمد «أنه لا يثبت التحريم إلا بالرضاع من الثدي»» 
واختارها عبد العزيزء والأخرى أختارها الخرقي. وذكر الإجماع ابن نجيم في 
«البحر الرائق» (۳/ -۲٤٠١‏ ولبن الرجل). 

)٥(‏ «الأم» (0/ 494- باب رضاعة الكبير). 

(3) «الدر المختار» (۳/ -۲٠۹‏ باب الرضاع). 

(۷) «المدونة الكبرئ» (۲/ 5948- ما جاء في حرمة الرضاع). 

(۸) من «الإشراف» لابن المنذر .)٠١١/۳(‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۸۹۳). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


من 


وكان الشافعي''' يقول: في الحقنة قولان: 

أحدهما: أنه جوف. وذلك أنها تفطر الصائم. 

والآخر: أن ما وصل إلى الدماغ كما وصل إلى المعدة؛ لأنه يغتذى 
الا وام كناك ال 


وحكئ بعض البصريين عن مالك" وأبي حنيفة" أنهما قالا: 


لا تحرم الحقنة. 


ذكر الاسترضاع بلبن الفجور وألبان أهل الذمة 
اختلف أهل العلم في الأسترضاع بلبن الفاجرة والذمية: فرخصت 


طائفة في ذلك› وممن رخص فيه : الحسن» وابن سيرين » والنخعي. 


وقال الثوري: لا بأس به - يعني: لبن الفاجرة - وكذلك قال 


0 “قن لبف الان 


وكرهت طائفة ذلك: كره مجاهد أن يسترضع بلبن الفجور. وحكئ 


أبو عبيد ذلك عن مالك”". وكره أبو عبيد ذلك» ورخص في لبن 
النصرانية» والمجوسية إذا كان من نكاح. 


(00) 
(۲( 
(۳) 
(€) 


(0) 


«الأم» (49/5- باب رضاعة الكبير). 

نقله عنه في «جواهر العقود» (۲/ 177- كتاب الرضاع وما يتعلق به من أحكام). 
«الجامع الصغير المحمد بن الحسن .)0777/١(‏ 

في «المدونة؛ (517/1- باب في رضاع النصرانية): هل كان مالك يكره أن 
يسترضع بلبن الفاجرة» قال بلغني أن مالا كان يتقيه أن يراه حرامّاء ... هل كان 
مالك يكره الظؤرة من اليهوديات والنصرانيات» والمجوسيات؟ قال: نعم كان 
يكرههن أن يرئ ذلك حراما. 

أنظر «المدونة» (۲/ 705- باب في رضاع النصرانية واليهودية والمجوسية والزانية). 


7ت 


017 (o) 


وكان أحمد''' يكره لبن ولد الزنا أن يرضع به» وكره ذلك إسحاق. 

وكان الشافعي” '' ينظر إلى اللبن» فإن لحق نسب المولود الذي أرضع 
بلبنه الواطئ كان المرضع ابن الزوج الذي يلحق به النسب. وإن كان نسب 
المولود الذي أرضع بلبنه لا يلحق بالواطئ لم يكن المرضع بذلك اللبن 
ابن الرجل الواطئ. وكذلك قال / أبو ثور. وكذلك نقول. 

ولا يحرم أن تسترضع الفاجرة والذمية» واسترضاع المسلمة أقرب 
إلى القلب. 


ذكر رضاع الضرار وما يفسد منه وما لا يفسد 


اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة [الكبيرة] ثم ينكح صغيرة 
a‏ س ( 2 0 اسم 5 - 
بصع [فترضع]”* الكبيرة الصغيرة » ولم يدخل بالكبيرة. 

فقالت طائفة: تحرم عليه الأم بكل حال؛ لأنها من أمهات نسائهء 
الصبية» ونكون فیا ولیس بطلاق» ولها نصف المهر. ويرجع على 
أمرأته بنصف مهر مثلهاء هكذا قال الشافعي” وأبو ثور» وكذلك قال 
أصحاب الرأي"". إلا أنهم قالوا: ترجع بنصف المهر إن كانت أرادت 


)١(‏ «المغني» -747/١1١1(‏ مسألة كراهية الأرتضاع بلبن الفجور). 
(؟) «الأم» -٠١/١(‏ باب في لبن الرجل والمرأة). 

(۳) في «الأصل»: الكبير. والمثبت من «الإشراف» .)1١7/8(‏ 
(4) في «الأصل»: فرضع . والمثبت من «الإشراف» .)٠١7/5(‏ 
(ه) «الأم' (0/ -٠۴۳‏ باب في لبن الرجل والمرأة). 

(3) «المبسوط» (0/ -٠١١‏ باب الرضاع). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


الفساد.وقال سفيان الثوري» وأحمد'''. وإسحاق نحوًا من قول الشافعي. 

قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول؛ وذلك لأن من أتلف شيئًا لغيره 
فعليه غرمه» عامدًا أتلف ذلك أو مخطنًاء قاصدًا به الفساد وغير قاصده 
وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الأموال. وقال مالك" : 
تحرم عليه الصبية 

وقال ابن القاسم”": لا شيء على الزوج من صداقها؛ لأنه لم يطلق. 

وكان الأوزاعي يقول: إن كان دخل بالأولئ أو لم يدخل بها فهي 
أمرأته. وتنزع منه الصبية» ولها نصف صداقها على أمرأته الأولئ. 
وحكل أبو عبيد عن ابن أبي ذئب أنه كان لا يرئ رضاع الضرار يحرم 
شيئّاء ولا يفسد نكاحًا. ومال أبو عبيد إلى القول الأول. 

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول. 


ذكر رضاع [البكر التی]'“ لم تنكح 


أجمع كل من [نحفظ]”*' عنه من أهل العلم'"' أن البكر التي لم تنكح 
قط لو نزل لها لبن فأرضعت به مولودًا أنه ابنهاء ولا أب له من الرضاعة. 


)۱( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)1١١ ١(‏ 

(0) «المدونة الکبری» (۲/ ۳٠۳ -۳٠۲‏ باب في الرجل يتزوج الصبية فترضعها أمرأة له 
أخرى أو أجنبية أو أمه أو أخته). 

(۳) «المدونة» (07/7- باب في الرجل يتزوج الصبية فترضعها أمرأة له) . 

(:) في «الأصل»: الذكر الذي. تحريف والمثبت من «الإشراف» (۳/ ١٠٠)ء‏ وسيأتي 
ع الصواب بعد ذلك. 

.)1١ /۳( سقط من «الأصل»» والمثبت من «الإشراف»‎ )٠( 

(7) «الإجماع» لابن المنذر (ص۷۷). 


اك قال الان واو وود رات الى .وهو مامت 
الثوري» وذكر ابن القاسم أنه مذهب مالك" . 

وقال مالك فن المرأء ال کرت وأسنت أنها إن درت وأرطعت” 
أنها تكون أمّا. وكذلك قال الأوزاعى فى الكبيرة. 

وهو يشبه مذهب الشافعي» وأبي ثور. 

وكذلك نقول في المسألتين جميعًا؛ لأن التحريم إنما يكون باللبن» 

وكان مالك والشافعي””' يقولان في رجل أرضع صبية ودر عليها: إنه 
رن راغا 

قال الشافعي : لأن الله -جل وعز- يقول 9وَلوَلِدَثُ»# [و]''' الوالدون 
اغا لوالا 

وقال مالك : لأن الله -جل ثناؤه- يقول: رانْڪ). وكره 
مالك :ولتاقم كا ا بوك للك ول 


)01 «الأم» (01/0 - باب في لبن الرجل و المرأة). 

(؟) «المبسوط» -۳۳١/۳۰(‏ باب تفسير لبن الفحل). 

(۳) «المدونة الكبرئ» (۲۹۹/۲- باب في حرمة لبن البكر). 

0 رك ور اللبن والدمع ونحوهما ويدر درًا ودرورّاء وكذلك الناقة إذا حلبت فأقبل 
منها على الحالب شيء كثير قيل : درّت» وإذا أجتمع في الضرع من العروق وسائر 
الجسد: قيل در اللبن «اللسان» /٤(‏ ۲۷۹) 

)٥(‏ «الأمة (0/ لاه- باب الرجل يرضع نديه). 

(3) من «الأم» (0//اه- باب الرجل يرضع ثديه). 

(۷) «المدونة» (51994/7. باب في حرمة لبن البكر). 


کد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


ذكر اللبن يختلط به الطعام 

اختلف أهل العلم في اللبن المختلط بالطعام والماء. 

فقالت طائفة : يحرم ذلك كان اللبن الأغلب أو الطعام» إذا وصل 
اللبن إل جوفه [وسواء شيب له]"' اللبن بماء قليل أو كثير» ولو جُبّنَ له 
اللبن فأطعم جبئا كان كالرضاع إذا تم خمس رضعات. هكذا قال 
الشافعي”"'. 

وقالت طائفة : إذا كان الماء الغالب أو الطعام لا يُرئ للبن فيه عين» 
ولا طعم. لم يحرم شيء. هذا قول أبي ٹور" . وبه نقول. 

وال ااا ]نا كانك النان تعمسف الليخ قا ت 
الطعام حتئ تغيرء فليس ذلك برضاع» ولا يحرم. وإن كانت النار لم 
تمسسهء وكان الطعام هو الغالب» فإنه لا يكون رضاع. وإن كان اللبن 
هو الغالب فإنه يكون رضاعًا؛ لأن اللبن هو الغالب. هذا قول أبي 
يوسف ومحمد. 

وفي قول أبي حنيفة: لا يكون رضاعًا. 

والرضاع يحرم في دار الحرب والشرك؛» كما يحرم في دار الإسلام 
في قول الشافعي» وأبي ا ي 


.)٤۹ /٥( طمس «بالأصل»» والمثبت من «الأم»‎ )١( 

(۲) «الأم» (0/ 44- باب رضاعة الكبير). 

(۳) أنظر «المغني» -716/1١(‏ مسألة: اللبن المشوب). 

(4:) «المبسوط» /٥(‏ ۱۳۲- باب الرضاع : قال: ولو وضع لبن أمرأة في طعام) . 
)٥(‏ «المبسوط» (۳۰/ ۳۳۳- كتاب الرضاع). 


مسائل من باب الرضاعة 


[قال اورا :نآلاف واو نور رضخا تالاق 
ا وابن القاسم صاحب / ا ر في صبيين شربا من لبن البهيمة : أن 
ذلك لا يكون رضاغا وكذلك فول . 
وقال [أبو ا وأصحاب ا لو أن أمرأة حلبت ما يحرم 
من اللبن في إناء ثم ماتت فأسقِيّه صبئ ؛ حرم عليه منها ما يحرم بالرضاع 
وهي حية. وكذلك لو حلب من ثديها بعد الموت فأسقيه صبي كان كذلك 
أيضًا؛ وذلك أن الشيء الذي به يحرم هو اللبن. وكذلك قال ابن القاسم 
صاحب مالك" . 


وقال الأوزاعي: إذا رضع صبي من لبن أمرأة ميتة حرم عليه بناتها ؛ 
ن الل ترت :وكات الشاي © لآ ج لها حلت يعن الموت 


.)٠١ 5 /۳( من «الإشراف»‎ )١( 

(؟) «الأم» (0/ 4- باب ما يحرم من النساء بالقرابة). 

(۳) «المغني» -777/1١١(‏ مسألة: لا تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية). 

() «بدائع الصنائع» -A/6)‏ باب صفة الرضاع المحرم). 

(5) «المدونة» (707/5- باب مالا يحرم من الرضاعة). 

(7) وقد أجمع عامّة العلماء على ذلك. أنظر «المغني» -7717/1١(‏ مسألة: لا تنتشر 
الحرمة بغير لبن الآدمية)» «الإجماع» (۳۷۷)ء «الإشراف» (۳/ -٠٠٤‏ مسائل من 
كتاب الرضاع). 

(۷) في «الأصل»: أبو بكر. والمثبت من «الإشراف» (5/ »)٠١5‏ وانظر «المغني» 
.))"257/1١(‏ وهو الصواب. ١‏ 

(۸) «المبسوط؛» -١7١/0(‏ باب الرضاع» قال: وكذلك لو حلب اللبن). 

(9) «المدونة» (۲/ ۲۹۹- باب : حرمة لبن البكر) 

)٠١( .‏ أنظر «الأم» (0/ 8-01ه- باب في لبن الرجل والمرأة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


حكما» قال : لأنه ل بكو ن للميث فل وكان قر إ5 أرضعت آمرأة 
صبيًا أربع رضعات ثم حلب منها لبن» ثم ماتت» فأوجره الصبي بعد 
موتها كان ابنها . 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن المعنى الذي يقع به التحريم 
[اللبنء واللبن قائم في حياتهاء وبعد وفاتهاء وليس الذي يقع به 
ET, 00)‏ 1 0 
التحريم] الميتة› فيكون لها فعل» ولا يجوز ال يعاق مات اسن 
واحدء غير آنه لبق :|د هو فی طرف مبت. 

وقال الشافعي”"': وإذا أقر الرجل أن أمرأةً أمّه من الرضاعة أو ابنته 
من الرضاعة» ولم ينكح واحدة منهما”". وكان لها سن يحتمل أن يرضع 
مثلها مثله لو ولدته”؟'؛ لم تحلل له واحدة منهما أبدًا في الحكم. ولا من 
بناتهماء ولو قال مكانه: غلطت أو وهمت لم يقبل منه؛ لأنه قد أقر أنهما 
ذواتا محرم منه» فيل: يلزمه لهماء أو يلزمهما له شيء. وكذلك 
قال أبو ثور. قالا: وكذلك لو كانت هي المقرة بذلك [وهو يكذبها ثم 
فال :لطع لأنينا ارت به في حال (لا تدفع بها عن 


.)٠١٤/۳( سقط من «الأصل»» والمثبت من «الإشراف»‎ )١( 

(؟) «الأم» (5/0ه- باب الإقرار بالرضاع). 

[فرة زاد في «الأم» (605/6): وقد ولدت المرأة التي يزعم أنها أمه» أو كان لها لبن 

(4) زاد في «الأم): وكانت لها سن تحتمل أن ترضع أمرأته أو أمته التي ولدت منه مثل 
الذي أقر أنها ابنته . 

(0) طمسر بالأصل› والمثبت من «الأم» (6057/6). 


ا قالا: وإن قال هذا بعد النكاح» ولم يدخل بهاء فأقرت 
بذلك. فرق بينهماء ولا مهر لهاء ولا متعة» وإن كذبته فرق بينهماء 
وجعل عليه نصف الصداق لها. وإن أرادا ما هي أخته من الرضاعة"» 
فإن حلفت كان لها نصف المهرء وإن نكلت حلف على أنها أخته 
وسقط عنه نصف المهر. وإن كانت هي المدعية بعد النكاح لم تصدق 
على إفساد النكاح» ويستحلف لها'". فإن حلف أثبت النكاح» وإن 
نكل حلفت وفسخ النكاح» ولا شيء لهاء وإن لم تحلف فهي أمرأته. 

وقال أصحاب الرأي”“ : إذا قال لامرأة هي أخته من الرضاعة أو أمه 
من الرضاعة» ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجها وقال: إنما وهمت أو أخطأت» 
أو نسيت» فصدقته المرأة فإنهما يصدقانء وله أن يتزوجها إن شاءء وإن ثبت 
على قوله الأول فقال: هو حق كما قلت» ثم تزوجهاء فإنه يفرق بينهماء 
ولا مهر لها إن لم يكن دخل بهاء ولو أقرا جميعًا بذلك ثم أكذبا أنفسهما 
وقالا: أخطأنا ثم تزوجهاء فإن النكاح جائزء لا يفرق بينهما. 

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول. 


)١(‏ في «الأم» (06/0): لا يدفع بها عن نفسهء ولا يجر إليها ولا تلزمه ولا نفسها 
بإقرارها شيئًا. 

(۲) كذا لفظه «بالأصل»ء وفي «الأم» (01//0): وإن أراد إحلافهاء وكانت بالغة 
أحلفتها له ما هي أخته من الرضاعة. 

(۳) في «الأم» (0/ لاه): ولو كانت هي المدعية لذلك أفتيته بأن يتقي الله كد ويدع 
نكاحها بتطليقة يوقعها عليها لتحل بها لغيره إن كانت كاذبة» ولا يضره إن كانت 
صادقة. ولا أجبره في الحكم على أن يطلقها؛ لأنه قد لزمها نكاحه فلا أصدقها 
على إفساده» وأحلفه لها على دعواها ما هي أخته من الرضاعة. 

() «بدائع الصنائع» (4/ ».)١5‏ و«المبسوط» -١757/0(‏ باب الرضاع). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


واختلفوا في الرجل يطلق المرأة رجاء أن تنقضي عدتهاء وتنكح آخر 
فتحمل منه فقالت طائفة : اللبن منهما جميعًا. كذلك قال الشافعي"'' إذ هو 
بالعراق» وقال بمصر": وإذا ثاب لها لبن في الوقت الذي يكون لها فيه 
لبن من الحمل الآخرء كان اللبن من الأول بكل حال» ولو كان لبنها 
ينقطع. فلم يثب حتئ كان هذا الحمل الآخر في وقت يمكن أن يثوب 
فيه اللبن من الآخر ففيها قولان: 

أحدهما: أن اللبن من الأول. 

والآخر: إذا أنقطع الأنقطاع البّين ثم ثاب فهو من الآخر. 

وقال أبو ثور: اللبن للأول حتئ يصير في الحال التي ينزل للحامل 
لبن» وإذا كان ذلك الحال كان اللبن للأخيرء وإن كان يمكن أن يكون 
اللبن في الثديين حت يدركه الثاني كان منهما. 

SO e TIE 

قال أبو يوسف: إن عرف أن هذا اللبن من الحمل الثاني فهو من 
الآخر وقد أنقطع من الأول. 

وقال محمد: أستحسن أن يكون منهما جميعًا حت تضع. 

قال أبو بكر: وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم'* أن حكم 
/ لبن الأول ينقطع بالولادة من الزوج الثاني. 


)١(‏ «الحاوي الكبير» -599/١11(‏ باب لبن الرجل والمرأة). 

(۲) «الأم» (0/ 07- باب لبن الرجل والمرأة). 

(۳) «المبسوط» (5/ -١56‏ باب الرضاع). 

(8) غير واضحة «بالأصل»» والمثبت من «الإشراف» ("/ .)٠٠١‏ والمبسوط (0/ .)١١9‏ 
(0) «المغنى» .)9311/١١(‏ «الإجماع» لابن المنذر (ص۷۷)ء «الإشراف» (۳/ .)1١9‏ 


۷۳ب 


ذكر الشهادة على الرضاع 

اختلف أهل العلم في البينة الذي يجب قبولها في الرضاع. فقالت 
طائفة: ا من أربع نسوةء كذلك قال عطاء"", 
0 

وال الجن 9 في شهادة النساء على ما لا يراه الرجال أربع. 

وقالت طائفة : يجوز رجلان» أو رجل وامرأتان . هكذا روي عن عمر 
ابن الخطاب. 

0-- - حدثنا محمد بن علي » عو ع حدثنا هشيمء أخبرنا 
ابن أبي ليلٰ» والحجاج» عن عكرمة بن خالد ل أن عمن يد 
الخطاب أتي في أمرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال: 
لاء حتئ يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. 

وكان الشافعي يقول”*': ولو رأئ ذلك رجلان» أو رجل وامرأتان 
اريك الك 0 ار من أربع. 


.)٤۹۳ /۷( أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۷۲). والبيهقي في «السنن الكبرئ»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۷۳). 

(۴) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۸۳)ء وله قول آخر أنه تكفي أمرأة واحدة» أخرجه 
عبد الرزاق (۱۳۹۷۸). 

.)٤۹۳ /۷( أخرجه سعيد بن منصور (497) به» ومن طريقه البيهقي‎ )٤( 

)٥(‏ «الأم» (0/ -٠١‏ باب الشهادة والإقرار بالرضاع). 

.)١18941( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وقال أصحاب الى لا يجوز حت يشهد رجلان» أو رجل 
وامرأتان. 

وفيه قول ثالث : قال الحكو"": ع يعني أمرأتان. 

وفيه قول رابع : وهو أن شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا 
كانت مرضية» وتستحلف مع شهادتها. كذلك قال ابن عباس. 

7- حدثنا إسحاق. عن عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن 
أبي الشعثاء» عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع 
إذا كانت مرضية وتستحلف مع نينا دنه 

قال: وجاء ابن عباس رجل فقال: زَعَمَتْ فلانة أنها أرضعتني 
وامرأتي وهي كاذبة» فقال ابن عباس: أنظرواء فإن كانت كاذبة 
فسيفنيها بلاء» فلم يحل [الحول]”*؟' حت برص ثديها””". 

وممن رأئ أن شهادة المرأة الواحدة تجوز: طاوس والزهري 
والأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيزء وابن أبي ذئب. 

وقال أحمد“» وإسحاق كما قال ابن عباس» قالا : فإن كانت كاذبة 
تييض ثديها”"؟ فلا تستحلف في الولادة. 

قال أبو بكر : وقد يجد من قال بهذا القول مذهبًا لقوله: وذلك لحديث 


)١(‏ «بدائع الصنائع» -١5/4(‏ فصل : وأما بيان ما يثبت به الرضاع). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (۰۱۳۹۸۰» ۱۳۹۸۳). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۷۱) به. 

(8) فى «الأصل»: الحلول. والمثبت من «المصنف»» وهو الصواب. 
)2( اغ (۳۹ 0 الاة؟ ١‏ ). 

.)48١ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (91/9؛‎ )١( 

(۷) يصيبها فيه برص عقوبة على كذبها. 


۷-حدثثناه إسحاق ومحمد بن علي قالا: أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا ابن جریج › أخبرني اش أن مليكة» أن عقبة أخبره - أو سمعه 
منه إن لم يكن خصّه به-: أنه نكح ابنة أبي إهاب» فقالت أمة سوداء: 
قد أرضعتكما. قال: فجئت رسول الله َة فذكرت ذلك لهء فأعرض» 
فجئت إليه الثانية» فذكرت ذلك لهء فقال: «كيف وقد زعمت [أن 
قد]('' أرضعتكماء ونهاه عنها)”". 

4- حدثنما إسحاق ومحمد بن علي» عن عبد الرزاق» 
عن معمرء عن أيوب» عن ابن أبي مليكة» عن عبيد بن أبي مريمء 
عن عقبة بن الحارث» قال ابن أبى مليكة: وقد سمعته من عقبة 
أيضًا قال: و ارا تتفل يد رسيو الله سو فجاءت أمة 
الجانب الآخرء فقلت: يا رسول الله إنها كاذبة. قال: «وكيف تصنع 
بقول هذه دعها عنك00". 

قال معمر: وسمعت غيره يقول: قال النبى َي : «كيف بك وقد قيل». 

قال أبو بكر: يحتمل أن يكون النبي َة إنما أمره بتركها من جهة 


(1) من امصنف عبد الرزاق». 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )١115571(‏ به» وعند البخاري (751904) عن أبي عاصم عن ابن 
جريج به. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (21615786 18954). 


سح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


جماع أبواب نكاح الإماء 


قال الله -جل ذكره-: ومن لَمْ يَسْمَطِعْ یکم ولا أن سح م حصت 
ألمي الآية. 

وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله: وو من لم يَنْتَطِمْ منک طول 
Pa N SS‏ 

وقال مجاهد في قوله: 9«طوْلًا» قال: غنئ" ". 

وقوله: #آن تح النْخْصََتٍِ»» قال مجاهد: الحرائر“. 

واختلف أهل العلم في الرجل يخشئ على نفسه في المملوكة» وهو 
يجد طولاً لنكاح حرة. فقالت طائفة : من وجد صداق الحرة لم ينكح أمة» 
هذا قول جابر بن عبد الله» واين عباس» وعطاء» وطاوس» والزهري› 
وكره الحسن» وابن سيرين نكاح [الإماء]*” في زمانهما. / مما 

8- حدثنا إبراهيم بن عبد الله أخبرنا يزيد بن هارون» حدثنا 
عمران -هو ابن حُدّير- عن النزّال بن عمار» عن ابن عباس قال: من 
كانت له ثلاثمائة درهم» فقد وجب عليه الحج» وحرم NAE‏ 


.۲١ النساء:‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي (۷/ »)١77‏ والطبري في «تفسيره» .)١9/5(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي (۷/ ٤۷)ء‏ والطبري في «تفسيره» .)١9 /٤(‏ 

(8) أخرجه البيهقى (ا/ .)١75‏ 

(0) فى «الأصل»: إلا. والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» )١11١85(‏ و2 الإشراف» 
(۳/. 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ 075- مت يجب على الرجل الحج): عن وكيع عن 
عمران به» وعند عبد الرزاق (۱۳۰۸۵): عن رجل عن عمران به. 


0- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس»› 
عن أبيهء عن ابن عباس مثله. 

0- حدثنا إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج. 
أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يترل: من وجد صداق 
حرة فلا ينكح أمة”"". 

وقال مكحول": لا يصح أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد طولا. 
وكذلك مذهب الشعبي. 

وقال جابر بن زيد: لا يصلح نكاح الإماء اليوم. 

وقال الشافعي"": إذا جمع أن لا يجد طولا لحرة» وخاف الزناء 
حل له نكاح الأمة» وإن أنفرد فيه أحدهما لم يحل له. 

وكذلك قال أبو ثور. 

وقال أحمد”*': ينكح الأمة إذا خاف العنت. وكذلك قال إسحاق. 

وحكي عن الأوزاعي وابن أبي ذئب أنهما قالا: لا ينكح الحر أمة 
وهو يجد طولا لحرة» فإن فعل نزعت منه. 

وفيه قول ثان: وهو أن له أن ينكحها إذا خشي أن يبغي بها كذلك قال 
ا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١15١87(‏ بهء والبيهقي (۷/ :)۱۷٤‏ عن عبد المجيد عن ابن 
رچ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة -۲۸٦/۳(‏ الرجل يتزوج الأمة» من كرهه). 

(۳) «الأم» (/ -۲۳١‏ باب ما جاء في نكاح إماء المسلمين) وهذان الشرطان أجمع 
عليهما عامة العلماء. 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۸۸۷). 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)۱۳١۰۷۸(‏ 


سے الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وقال ا ا عسي عن ا الت فلحا وكذلك روئ 
عن النخعي”'' أنه قال ذلك وإن كان موسرًا. وقال مالك : لا ينکح 
الأمة على الحرة» فإن فعل ذلك جاز النكاح» والحرة بالخيار» إن 
شاءت قامت» وإن شاءت اختارت نقسها. 

وقال في الموطاً” : لا ينبغي للحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا 
لحرة» ولا أن يتزوج أمة إن لم يجد طولا لحرة؛ إلا أن يخشى العنت. 
وذكر قوله: ومن لَّمْ يَسَْطِعْ نكم طول الآية. 

وكان سفيان الثوري يقول” : إذا خشي الرجل على نفسه في 
المملوكة فلا بأس أن يتزوجهاء وإن كان موسرًا.وحكي هذا القول عن 
ربيعة» وأبي يوسف. 

وفيه قول ثالث: كان مجاهد يقول فيما روي عنه: مما وسع الله علئ 
هزه الأمة نكاح الأمة» والنصرانية» واليهودية وإن كان موسرًا. 

وفيه قول رابع : وهو أن نكاح الأمة كالميتة» والدم» ولحم الخنزيرء 
ولا يحل إلا لمضطر إليها. 

وقال مسروق”'' في نكاح الحرة على الأمة: هي كالميتة يضطر إليهاء 
فإذا أغناك الله عنها فاستغن. 


.)١171/ا/( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق .)١1701/9(‏ 

(6) «المدونة» -١77//5(‏ باب إنكاح الأمة على الحرة). 

(6) «الموطأ» (۲/ 574- باب نكاح الأمة على الحرة). 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)۱۳١٠۸۷(‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي (۷/١۱۷)ء‏ وعبد الرزاق (۹۸٠۱۳)ء‏ وابن أبي شيبة (۳/ ۲۸۹- إذا 


نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة). 


وقال مسروق"'': إذا كان تحت الحر أمةء فوجد سعة فنكح عليها 
حرة» فهي طلانًا كالميتة يضطر إليهاء فإذا أغنئ الله فاستغن. 

قال أبو بكر: ظاهر الكتاب يدل على ما قاله من حرم نكاح الإماء 
إلا بالشرطين» بأن يخاف العنت» ولا يجد طولا لحرة» وأما ما أعتل به 
بعض الناس من قول مسروق والشعبي» فالفرق بين الميتة ونكاح الأمة 
أن الميتة إذا [أكلها]'"' الكفاية حرم عليه أن يعود فيهاء وليس كذلك الأمة 
لو أن رجلا نكح أمة وأصابها لم تحرم عليه إصابتها ثأنيّاء كما يحرم عليه 
أن يرجع في الميتة ثانيّا حت يحدث الأضطرارء وإنما حرم الميتة عند 
الاسخاا: عنها بالإجماع» وإذا أجمعوا على صحة نكاح N‏ 5 
يجز تحريمها عليه إلا بإجماع مثله» أو بخبر عن رسول الله َة 
لا معارض له» فأما أن ينتقل عن ما قد أجمعوا على صحته إلى غير 
إجماع ولا حجةء فذلك غير جائز. 


ذكر نكاح الأمة على الحرة 


اختلف أهل العلم في نكاح الأمة على الحرة. 
فقالت طائفة : النكاح باطل»ء كذلك قال الشافعى“. 


.)۷۳۳( أخرجه ابن 7 شيبة (۳/ ۲۸۹)» وسعيد بن منصور‎ )1١( 

(۲) «بالأصل»: أعتقها. والمثبت يشبه قول الشافعي في «الأم» (0/ .)٠١‏ 
)۳( «الإجماعا لابن المنذر (ص۷۸). 

() «الأم» -۱١/٥(‏ باب ما جاء في منع إماء المسلمين). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وقال الزهري”: إن نكح أمة على حرة» فرق بينه وبين الأمة» 
وعوقب. 

وقال جابر بن عبد الله: لا تنكح الأمة على حرة. 

65- حدثنا إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» حدثنا 
أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا تنكح الأمة على الحرة / 
وتنكح الحرة على الأمة"'". 

وكذللكة قال سعيد تن المسيب» والحسق: 

وفيه قول ثان: وهو أن لا تنكح الأمة على الحرة إلا بأمرهاء فإن 
أجتمعتا عنده فللحرة ثلثا النفقة» والأمة الثلث. كذلك قال عطاء”". 

وقال مالك”*؟: إن نكح أمة على حرة جاز النكاح» وكانت 
الحرة بالخيار إن أحبت أن تقيم أقامت› وإن أحبت أن تختار نفسها 
تارايت 

قال أبو بكر: لا يجوز نكاح للأمة على الحرة؛ لأن من كان عنده 
حرة فهو في حال من لا يخشى العنت› وإنما أبيح نكاح الأمة بشرطين. 


-۲۸۸ /۳( وابن أبي شيبة‎ »)١70943 ۰۱۳۰۹۰( أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه»‎ )١( 
من كره أن يتزوج الأمة على الحرة).‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )۱۳٠۸۹(‏ بهء وعند البيهقي (۷/ :)۱۷١‏ عن ليث 
عن أبى الزبير به قال البيهقي : هذا إسناد صحيح. 

)۳( ا و (۱۳۰۸۸)» وسعيد بن منصور في «سننه» (۷۲۳). 

)٤(‏ «المدونة» (۲/ -۲٠٤‏ باب إنكاح الأمة على الحرة). 


۳ب 


ذكر نكاح الحرة على الأمة 

اختلف أهل العلم في نكاح الحرة على الأمة. 

فقالت طائفة: النكاح ثابت. 

كذلك قال سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» والشافعي'", 
وأبو ثورء وأصحاب الرأي”". 

وقد روي عن علي أنه قال: إذا تزوج الأمة يقسم للأمة يومّاء وللحرة 
توا 

467 - حدثنا موسیٰ» حدثنا أبو بكرء حدثنا علي بن هاشم» عن ابن 
أبي ليلئ» عن المنهالء عن زرء عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة 
قسم للأمة يومّاء وللحرة يومين”". 

وفيه قول ثان: وهو أن للحرة الخيار إن شاءت أقامت عنده» وإن 
ادنك فارقه وقواروى ذللك عن سعد ين اليب 

وفيه قول ثالث: وهو أن نكاح الحرة يكون طلاقًا للأمة. 

ئ قال ا عباس 

وه كان ا سان 


)١(‏ «الأم؛ (0/ -٠١‏ باب ما جاء في منع إماء المسلمين). 

(۲) «فتح القدير؛ (۳/ -٤۳۴‏ باب القسم). 

(۳( أخرجه سعيد بن منصور (970) عن هشيم عن ابن أبي ليل به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۲۸۹- في الحرة والأمة إذا أجتمعتا كيف قسمتهما)» 
والدارقطني 0 © والبيهقي (۷/ :)۱۷٥‏ جميعًا عن حجاج عن المنهال به 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۹/۳): عن علي !بن هاشم به ولكنه موقوقًا علئ زر. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)۱۳۰۹٤(‏ وسعيد بن منصور .)۷۲٤(‏ 

.)888( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٥( 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


04- حدثنا موسئ» حدثنا أبو بكر» حدثنا عبد الأعللء عن 


سعيد») عن قتادة. ¿ جار بن رزيد» ٠‏ اپ“ عا قال: إذا تزو- 
عن جابر بن عن اق عبيامرع ر 


الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق'. 


وفيه قول رابع: قاله النخعي. قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فارق 


الأمة. إلا أن يكون له منها ولدء فإن كان له منها ولد لم يفرق بينه وبين 
ولده ويسم لها الثلك وللحرة العلغان”". 


قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. وذلك أن المرء إذا عقد نكاح 


الأمة في الحال الذي له أن يعقد فيه النكاح عليها فقد صارت زوجة 
E‏ 


ولا 


)۱( 


(۲) 


(۳) 
(€) 


[وغير جائز إبطال]“ عقد ثابت بأن ينكح المرء حرة أبيح له نكاحهاء 


ذكر عدد ما ينكح الحر من الإماء 


اختلف أهل العلم في عدد ما ينكح الحر من الإماء. 
فقالت طائفة: له أن ينكح أربعا. 


أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۲۸۹- إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة) بهء 
وعند البيهقي :)١17/1/(‏ عن عمرو بن دينار عن جابر به» وعند سعيد بن منصور 
(١٤۷)ء‏ وعبد الرزاق 0)١1١7(‏ والبيهقي (177/9):جميعًا عن سفيان عن 
عمرو: بن :دنار عن ابن ,عباس به: 

أخرجه ابن أبي شيبة (*/ 2789 -۲۹١‏ إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين 
الأمة)» وسعيد بن منصور (۷۲۹). 

آنظر «الإجماع» (ص١١4).‏ 

فى «الأصل»: وعن جابر إن طال. تحريف» وما أثبتناه هو ما يقتضيه السياق. 


هكذا قال الحارث العكليء والزهري”'"'. 

وقال مالك : إذا خشي على نفسه العنت» ولم تكفه واحدة» 
فليتزوج حت يجتمع عنده أربع نسوة. وهو قول أصحاب الرأي”". 

وفيه قول ثان: وهو أن الحر لا يتزوج من الإماء إلا ثنتين. هكذا قال 
حماد بن ا سناو 

وفيه قول ثالث: وهو أن الحر لا يتزوج من الإماء إلا واحدة. روي 
ذلك عن ابن عباس. 

06 - حدثنا موسئ؛ حدثنا أبو بكرء حدثنا عبد السلام بن حرب» 
عن عطاء وخصيف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لا يتزوج 
الحن من الأماء الا واد“ 

وكذلك قال قتادة» والشافعي"» وكذلك نقول. 


ذكر نكاح حرة وأمة فى عقد 
واختلفوا في الرجل ينكح حرة وأمة في عقد. 


)00 أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ /741- من رخص للحر أن يتزوج الأمة» كم يجمع منهن). 
وانظر «تفسير القرطبي» .)١15 /٥(‏ 

(۲) «المدونة» (۲/ ۱۳۷)» «تفسير القرطبي» (95/ .)١515‏ 

(6) “7الميسوط) (ه/ ؟٠ -١‏ باب نكاح الإماء والعبيد). 

(5) اتفسير القرطبي» .)١54/0(‏ 

)0( رواه ابن أبي شيبة (۳/ ۲۸۷- من رخص للحر أن يتزوج الأمةء كم يجمع منهن) به. 

() «الأم» (17/0- باب ما جاء في منع إماء المسلمين) قال الشافعي: ولا ينكح أمة 
على أمة. 


حصب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


فقالت طائفة: يثبت نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة. هكذا كان 
الشافعي يقول إذ هو بالعراق'''. وبه قال أبو ثورء وأحمد بن حنبل0", 
وأصحاب الرأي”". وهو قول سفيان الثوري» وروي ذلك عن الحسن 
الصو 

وحكى ابن القاسم -يعني قول مالك“ - أنه قال مرة: يفسخ نكاح 
الأمة وتثبت الحرة» ثم رجع فقال: إن كانت الحرة علمت بالأمة 
فنكاحها ثابت ولا خيار لها. وإن لم تعلم فلها الخيار. 

قال أبو بكر: تثبت الحرة» ويبطل نكاح الأمة. 


ذكر نكاح الأمة اليهودية والنصرانية 
/ أختلف أهل العلم في نكاح الأمة اليهودية والنصرانية. 
فكره ذلك كثير من أهل العلم. 
قال مجاهد : لا ينبغي للمسلم أن ينكح المملوكة النصرانية. 
SN aA NE NN EES‏ 
المسلمين. 


)١(‏ في «مختصر المزني» (ص*٠۷١)ء‏ فإن عقد نكاح حرة وأمة معّاء قيل: يثبت نكاح 
الحرة» وينفسخ نكاح الأمة وقيل ينفسخان معاء 5-5-2-5 نكاح الحرة 
جائزء وكذلك لو تزوج معها أخته من الرضاع كأنها لم تكن 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۸۹۲). 

(*) «المبسوط» -١١١/0(‏ باب نكاح الإماء والعبيد). 

(:) «المدونة» -١197/5(‏ باب الرجل ينكح النسوة في عقدة واحدة). 

(0) أخرجه البيهقي في «سننه» (۷/ ۱۷۷). 

(7) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١771/8(‏ 


u 

وقال الحسن: إنما رخص لهه الأمة في نكاح نساء أهل الكتاب» 
ولم يرخص لهم في الإماء. 

وهذا قول مالك بن أنس”. وسفيان الثوري. والأوزاعي» وسعيد بن 
عبد العزيز. 

وبه قال يحيى الأنصاري. والليث بن سعد. 

وكذلك قال الشافعي”". واحتج بقوله -جل ذكره-: يِن فيكم 
لهرت" . 

قال أبو بكر: وكذلك نقول؛ لأن الله -جل ذكره- حرم نكاح 
المشركات فقال: ولا نكا آرت حي يمن الآية» واستثنى نكاح 
حرائر أهل الكتاب» وإماء أهل الكتاب داخلات في جملة من حرم 
نكاحه من نساء المشركات» وفي إباحة الله -جل ذكره- نكاح إماء 
المؤمنات دليل على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب. 

وفيه قول ثان: روي عن أبي ميسرة أنه قال:إماء أهل الكتاب بمنزلة 
ا 

وسئل أحمد'” عن نكاح إمائهم؟ فقال: فيه تأويل من الناس» منهم 
من يكرهه. ومنهم من لا یری به بأسًا. 


)١(‏ «المدونة؛ -1١9/5(‏ باب نكاح أهل الكتاب وإمائهن). 

(9) «الأم»(ه/ 0- باب ما جاء في نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم). 

(۳) النساء: 560. 

(6) أخرجه ابن 9 شيبة (۲۹۸/۳- في نكاح إماء أهل الكتاب). 

(5) مذهب أحمد - رحمه الله - أن ذلك لا يحلء أنظر «مسائل أحمد برواية ابن هانى» 
(2©23077.» ومسائله برواية الكوسح (840)؛ «وأحكام أهل الملل» للخلال (607- 


75) والله أعلم. 


سے الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


وحكي عن أصحاب الرأي”'"': أنهم أجازوا نكاح الأمة اليهودية 
الان 


ذكر وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين 

اختلف أهل العلم في وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين. 

فأباحت طائفة وطأهن بملك اليمين. هذا قول إبراهيم النخعي› 
والزهري» وبه قال مالك" لاف والكوفي”*. وبه يقول 
عوام أهل العله”". 

وحكي عن الحسن أنه: كره أن يتسرئ باليهودية والنصرانية"". 

وبالقول الأول أقول؛ وذلك لدخول إماء أهل الكتاب في جملة قوله 
-جل ذكره- : ورین هم موجه طون 30 إلا عل روجهم أو ما مَلَكتْ 
أَبسَمُهُة4”" فهي داخلة في جملة من أبيح وطؤها بملك اليمين غير خارجة 
من ذلك بحجةء مع أن الحسن قد يجوز أن يكون كره ذلك من غير تحريم 


(۱) في «المبسوط» (0/ -٠٠١١-٠٠٤‏ باب نكاح الإماء والعبيد). 

(۲) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۲۱۹ - باب نكاح أهل الكتاب وإمائهن) وهناك رواية أخرى 
ذكرها ابن القاسم عن مالك» وهي: لا يحل ذلك فال أعلم. 

(۳) الام -١5 -1١/0(‏ باب نكاح حرائر أهل الكتاب). 

)٤(‏ «المبسوط» -٠٠١ /٥(‏ باب نكاح الإماء والعبيد). 

() فى «المغنى» (4/ 007- مسألة: حل الأمة الكتابية): وهذا قول عامة أهل العلم 
إلا ا فإنه كرهه لأن الأمة الكتابية يحرم نكاحها فحرم التسري بهاء وانظر 
«الإشراف» .)٠١9/7(‏ 

(1) أخرجه البيهقي (۷/ ۱۷۷) بنحوه. (۷) المؤمنون: 77 المعارج: ١لا.‏ 


ذكر وطء الأمة المحوسية بملك اليمين 
اختلف أهل العلم في الأمة المجوسية يريد مالكها وطأها. 
فكرهت طائفة ذلك وممن كرهه: مرة الهمداني». والزهري قالا: 


لال ك 


وقال سعيد بن جبير”" : لا يطؤها. وهلذا قول النخعي. 
وقال O‏ لا يحل وطء آم مجوسية بملك اليمين. وكذلك قال 


الأوزاعيء وسفيان الثرري» والشافعي”". 


وحكي ذلك عن عطاء؛ و ا 


اختلف فه ع١‏ سعد ن٠‏ المسب» هه عله أنه ه ذلك» 
و يه عن سعيد بن المسير وحکو 


EE E 


010) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


ذكر نكاح الرجل أمته من عبده بغير مهر 


اختلف أهل العلم في الرجل يزوج أمته من عبده بغير مهر: 
فقالت طائفة: له أن يزوجها منه. 


أخرجه عبد الرزاق .)١77984(‏ 

«المدونة» (۲/ -۲۲١‏ باب نكاح نساء أهل الكتاب وإمائهن). 

«الأم؛ (0/ -١4‏ باب نكاح حرائر أهل الكتاب). 

قال القرطبي في «تفسيره» (0/ :)٠٤١‏ وهو قول شاذ مهجورء لم يلتفت إليه أحد من 
فقهاء الأمصار. 

وفي «المصنف» )١1950(‏ قال ابن المسيب: لا بأس أن يطأ الرجل جاريته 
المجوسية. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) كك 1-00 


كذلك قال ابن عباس › وسفيان الثورري. والشافعي”''. و 
وإسحاق› وأصحاب ارا 
7- حدثنا إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» عن 
عطاء قال: قال ابن عباس في الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر» قال: 
CO i 1‏ 
لا باس بذلك . 
وقالت طائفة: يصدقها ما شاء ولو درهم. ويحضر ذلك رجلان» هذا 
وقال مالك : لا يجوز أن يزوج رجل أمته عبده بغير صداق» فإن 
كان ذلك وفات بدخول» مضئ نكاحهماء وفرض لها ربع دينار 
فصاعدًا. 
أحب إلىّ. والله أعلم. 


)١(‏ «الأم» (ه/ 5-4- باب التفويض). 

(۲) «المبدع» (55/0). 

(۳) «الحجة» (۳/ -٤۱۷‏ باب الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر). 

(4) أخرجه عبد الرزاق )١1147(‏ بهء وعند البيهقي (۷/ ۱۲۷) عن سفيان عن ابن 
جريج به. ٍ 

(5) «المدونة» (۱۲۸/۲- باب في إنكاح الرجل عبده أمته). أنظر لزامًا : باب النكاح 

ين التفريق بينهما ؛ لأن مالكًا يدنه يرئ فساد النكاح بغير مهر. أنظر -غير مأمور- 
باب النكاح بغير بينة في «المدونة الكبرئ» (؟158/1١).‏ 


ب 


ډکر إكراه عيده وأمته على النكاح 
واختلفوا في إكراه الرجل عبده وأمته على النكاح. 
فقالت طائفة: له / أن يكرههما على النكاح. كذلك قال سفيان 
f‏ )0 
الثوري. ومالك بن انس 
وقالفالك؟'؟ رة لأ يوز حكن لها كان مرا وما كات سه 
وقال أصحاب الرأي”": إذا زوج الرجل عبده أمته بشهود بغير مهرء 
فهو جائز ولا مهر عليه؛ لأنه ماله على عبده. فإن كره ذلك واحد منهما 
وقال أبو ثور: إذا قال لعبده: قد زوجتك أمتي» قال: صدقت» 
وكان الأوزاعي يقول: يكره الرجل أمته على النكاح. 
وكان الشافعي -إذ هو بالعراق- يقول”*؟: له أن يزوج عبده وأمته وإن 
كرها ذلك. ولا فرق بين العبد والأمة في ذلك ثم رجع عنه بمصرء 


)١(‏ «المدونة» -٠٠١/۴۲(‏ باب في إنكاح الأب ابنته بغير رضاها). 

(۲) «مواهب الجليل» (۳/ 416- فصل ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر تنبيه للوصي أن 
ينكح إماء اليتامئ)؛ و» تفسير القرطبي» (۱۲/ ۲۱۸- قوله تعالئ «وأنكحوا الأيامئ 
منكم » (النور: ۴۲). 

(۳) «المبسوطا -١١9//0(‏ باب نكاح الإماء والعبيد). 

(4) ذكره الماوردي في «الحاوي» (8/ 1/4- باب ما على الأولياء). 
قال: وهو قوله في القديم: له إجبار عبده على النكاح؛ لأنه لما ملك العقد على 
منافعه ورقبته جبرًا كان النكاح ملحمًا بأحدهما في عقده عليه جبرًا. 
والثاني : وهو قوله في الجديد أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح. 


سد الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


E‏ يكز عند على الجاع > القن تقل بيع وول أن بد لي 
أمته بغير إذنهاء بكرًا كانت أو ثيبًا. 


إكراه الرجل أم ولده على النكاح 

وكان سفيان الثوري و وإذا رفخ الرجل أم ولده» ثم أدركها 
بعتق» فلها الخيار» حرًا كان الزوج أو مملوكًا. وحكي هذا القول عن 
أصحاب الرائ: وكره ربيعة أن يزوج الرجل أم ولده بغير إذنها. وكذلك 
كان الشافعي يقول -إذ هو بالعراق- أن النكاح مفسوخ إن فعل ذلك» 
واختلف قوله بمصرهء فقال في موضع: ليس له أن يزوجها وهي 
كارهة برقال رة له نووسي 

واختلف عن مالك في هذه المسألة» فحكى ابن القاسم عنه أنه قال 
ذلك له» قال: ثم سمعته بعد ذلك يكرههء ويقول: ليس له أن يزوجها. 


ذكر بيع الأمة ولها زوج 


اختلف أهل العلم في بيع الأمة» ولها زوج. 
فقالت طائفة : بيعها طلاقها. 


() «الأم» -1۸/٥(‏ باب نكاح العدد ونكاح العبيد). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )۱۳۰٤۸(‏ بنحوه. 

(6) في «الأم» :)٠١/٠(‏ وإذا ولدت جارية الرجل منه أحببت له أن لا يزوجهاء وإن 
أستبرأها ثم زوجها فالنكاح ثابت عليها رضيت أو لم ترض. 

(6) «المدونة» (۲/ 761- باب في خلع الأمة). 


كذلك قال ابن عباس. 

وروي ذلك عن ابن مسعود» واي بن کنب وهكذا قال سعيد بن 
المسيب» والحسن ومجاهد. 

۷ حدثنا محمد بن علي» حدثنا سعيد. حدثنا أبو الأحوص. 
ا إسحاق الهمداني» عن الشعبي قال: كان عبد الله يقول: بيع 
الأمة طلاقها. 

4- حدثنا محمد بن علي» حدثنا سعيدء حدثنا هشيم» أخبرنا 
يونس» عن الحسن» عن أبي بن كعب أنه قال: بيع الأمة طلاقها”". 

وقالت طائفة: ليس بيعها طلاقها. روئ معنيل هذا القول عمر بن 
الخطاب. وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص. 

81 - حدثنا علي بن الحسن» حدثنا عبد الله عن سفيان قال: 
حدثنا جابر وعاصم» عن الشعبي؛ أن شراحيل بن مرة» بعث إلى علي 
بجارية» فقال: أفارغة (أو)”' مشغولة؟ [فقالت: بل مشغولة)“- لها 
زوج- قال: فردهاء قال: فاشترئ بضعها بألف درهم وخمسمائة» 
فبعث بها إلى علي فقبلها””. 

٠‏ حدثنا علي بن الحسن» حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن 
يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار أن عبد الرحمن بن عوف اشترى 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور )١951(‏ به. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور )۱۹٤۳(‏ به. 

(۳) في «مصنف عبد الرزاق»: أفارغة أنت أم مشغولة. 

() سقط من «الأصل»., والمثبت من «مصنف عبد الرزاق». 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١12١0(‏ عن الثوري» عن جابر به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


جارية ولها زوجء فلما أخبر بذلك ردها”''. 

وهو قول مالك بن أنس" والشافعي”". وأحمد“ وإسحاق» 
و 

وفي تخيير رسول الله َيه بريرة بعد أن بيعت" أبين البيان على أن بيع 
الأمة لا يكون طلاقًاء إذ لو كان طلاقًا لم يخيرها. 
# مسألة : 

واختلفوا في الأمة تنكح بغير إذن السيدء ويبلغ السيد فيجيز النكاح. 

لقال انق لا دو للق لا ل ووه كا غااميتا قا كذلية فال 
مالك بن أنس“ والشافعي”” » وأبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي”* في ذلك قولا لا ينقاس ولا يستوي» قالوا : 
إذا تزوج أمة بغير إذن مولاها ثم إن المولئ أعتق الأمة ولم يعلم بالنكاح. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ »)58٠١‏ والشافعي في امسنده؛ (ص787)» وابن 
أبي شيبة في «مصنفه» (4/ 150- من قال: ليس هو بطلاق فلا يطأها الذي يشتريها 
حت يطلق)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۵/ ۳۲۳) جميعًا عن الزهري» عن أبي 
سلمة» عن عبد الرحمن بن عوف به. وعند سعيد بن منصور )۱۹٥۴(‏ عن عمر بن 
أبي سلمة» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف به. 

)۲( «المنتقي» (3*5/5- باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة لها زوج) 

(۳) «الأم» (۷/ ۲۷۳- ۲۷٤‏ باب المتعة). 

.)1۸۳( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري 2)5١00(‏ ومسلم (غ#١6١).‏ 

() «المدونة» (۲/ -١55‏ باب في النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره). 

(۷) «الأم» (510/6- باب نكاح العدد ونكاح العبيد). 

(۸) «المبسوط» -١١6/6(‏ باب نکاح الإماء والعبيد). 


و ةا 


كان هذا العتق إمضاء التكاح» وإجازة له و[تسليمًا]”'' فلا خيار للأمة من 
قبل أن النكاح إنما جاز بعد العتق. والله أعلم. 


ذكر عقد السيد نكاح أمته عل نفسه 
بإيجاب العتق لها 

ثبتت الأخبار عن النبي يَةِ: أنه أعتق / صفية» وجعل عتقها 
e‏ 

-١‏ حدثنا يحي بن محمد» ثنا مسدد» حدثنا عبد الوارث» عن 
شعيب» عن أنس: أن رسول الله ية أعتق صفية وتزوجهاء وجعل عتقها 
نا 

٣۳‏ حدئثنا علي. حدثنا حجاج» حدثنا حماد» عن شعيب بن 
الحَبْحاب وعبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك: أن رسول الله 
ية أعتق صفية» وجعل عتقها صداقها. 

25- حدثنا يحيول. حدثنا مسدد» حدثنا حماد. عن عبد العزيز بن 
صهيب وثابت البناني» عن أنس بن مالك: أن رسول الله ميو صلى الصبح 
بغلس» ثم ركب فقال: الله أكبر» خربت خيبر.... وذكر بعض الحديث 
وظهر عليهم رسول الله م فقتل المقاتلة» وسبى الذراري» فصارت 


)١(‏ في «الأصل»: سليمًا . والمثبت من «الإشراف» (۳/ )١١١‏ وهو الصواب. 

000 يأتي تخريجه 0 شاء الله. 

(۳) أخرجه البخاري )01١79(‏ عن مسدد به» ومسلم (1770) عن يونس بن عبيد عن 
شعيب به. 


(6) أخرجه أحمد (۳/ ۲۳۹) عن حماد به. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


صفية لدحية الكلبي» ثم صارت لرسول الله ع ثم تزوجهاء وجعل 
اها عا قال د الو و لثايف: يا" آنا م ان شالف اننا 
ما أمهرها؟ قال : أمهرها نفسها » ا 

قال أبو بكر : فهذا حديث لا يختلف أهل المعرفة بالحديث فى ثبوته» 
وجودة إسئاده» فاعترض گی ذلك معترض من أهل الكو فال 
-حيث لم يوافق هذا الحديث مذاهب أصحابه ولم يمكنه دفع إسناده- 
هذا لرسول الله بيه خاص» فجعل ما أبيح للناس الأقتداء برسول الله 
بيه فيه» له خاصًا بغير حجة”"» ولو جاز ذلك لم يشا من بلغه حديث 
لا يوافق مذاهب أصحابه أن يفعل كفعله؛ إذا يعجز عن مثل هذا أحدء 
ثم قصد إلئ ما خص الله به نبيه ا في کتابه» فجعله له خالصًا من 
دون المؤمنين» فقال: إذا وهبت المرأة نفسها للرجل وقبلها شهود. أن 
يلزمه لها مهر مثلهاء إن مات عنها أو دخل بهاء وإن طلقها قبل 
الدخول فلها المتعة» فجعل ما خص الله به نبيه نَم عامًا للناس» 
وحظر على الناس الأقتداء برسول الله َو فيما هو لهم مباح أن يقتدوا 
به» فجعله خاصًا بغير حجةء حيث لم يوافق مذاهب أصحابه» وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري )۹٤۷(‏ عن مسدد به. 

(؟) أنظر: «المبسوط» -٠٠١ /١(‏ باب الشغار)» «شرح معاني الآثار» (۳/ -۲١‏ باب 
التزويج على سورة من القرآن). وقد رد ابن المنذر هذا القول بما يغني عن التعليق 
عليه -فرحمه الله رحمة واسعة. 

(۳( قال الجويني : الصيغة إما أن ترد في محل التخصيص أولاء فإن وردت فهو خاص› 
و إلا عام؛ لأنا لم نجد دليلًا ناطمًا على التخصيص ولا على التعميم. أه أنظر 
«البحر المحيط» -۱۹١/۳(‏ باب أشتمال العموم على بعض من يشكل تناوله 
المسألة السابعة). 


أظهر النبي 35 الوجد من مثل هذا وشبهه. من ذلك: 

“٤‏ أن الربيع بن سليمان أخبرنا قال: أخبرنا وهب. أخبرني 
مالك؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن»ء عن أبي يونس - مولئ عائشة - 
عن عائشة زوج النبي يئة: أن رجلاً قال لرسول الله يي وهو واقف 
الصيام. قال رسول الله اة : «وأنا أصبح جنا وأنا أريد الصيام. ثم 
أغتسل» فأصوم). قال الرجل: إنك لست مثلناء قد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله َي وقال: «والله إني لأرجو أن 
أكون أخشاكم لله. وأعلمكم بما أتقي»'. 

6- وروي عن عائشة أنها قالت: صنع رسول الله َي أمرًا 
فت ر حص فيه» فبلغ ذلك ناسا من أصحابه» وكأنهم كرهوه. وتنزهوا 
عنهء فبلغه ذلك» فقام خطيبًا فقال: «ما بال رجال بلغهم عني أمر 
ترخّصت فيه فکرهوه» وتنزهوا عنه . فوالله لأنا أعلمهم با لله وأشدهم 


له خشية»". 


وقد أختلف أهل العلم في الرجل يعتق أمته» ويجعل عتقها صداقها. 
فممن فعل ذلك بعد رسول الله يلد أنس بن مالك» وهو الراوي قصة 
صفية» وتزويج النبي َي إياهاء ولو كان ذلك له خاصًا لم يرتكب أنس 


»)٠١٤ص( به» وعنه الشافعي في «مسنده»‎ )11١/١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
عن امامل و عدر‎ e OOS .)۲۳۸۱( وأبو داود‎ 
عن عبد الله به.‎ 

(۲) أخرجه البخاري .)1۱١١(‏ ومسلم (5707). 


سد الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


7- حدثنا موسیٰ» حدثنا خلاد بن أسلم. حدثنا عبد العزيز بن 


محمد» عن حميد» عي ای أنه أعتق جارية له وجعل عتقها 
م 


وممن قال بهذا القول: سعيد بن المسيب» وطاوس› وأبو سلمة بن 


: ( 
عبل الرخمن: وإبراهيم النخعي» والحسن البصري› والزهري””" 4 


وأحمل بن ختل ٠‏ وإشحاق ابن راهوية, 


وفيه قول ثان: وهو كراهية ذلك.كره ذلك ابن عم . 


وتال الت : لا يصلح ذلك. 
وكان الشافعي يقول: إذا قالت له أمته: أعتقني على أنكحك» 


وصداقي عتقي» فأعتقها على ذلك فلها الخيار في أن تنكح أو تدع, 
ويرجع عليها بقيمتها. وإن نكحته و[رضي]''' بالقيمة التي له عليها: 


فلا 


0) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 
000 
(۷) 


(V) <€ 
. باس‎ 


ذكره فی «المغنی» (۷/ .)٤۲۳‏ 


أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ -۲۹١‏ في رجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقهاء من يراه 
جائزا ومن فمله): وورد عنه تأنه بل لها شيئًا» أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 
(6 1777 ). 

«مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛» .)١١٠۴۳(‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (/ 22548 البيهقي في «السنن الكبرى» 
.)١78/9/(‏ 

«الذخيرة» (غ:/88). 

«بالأصل»: رضيت. والمثبت من مختصر «المزني» (ص٤١١).‏ 

«مختصر المزني» (ص58١):‏ «معرفة السنن والآثار» للبيهقي »)1۲/٠١(‏ 
و«الحاوي» .)١18/1١(‏ 


د 


۷- وقد روي عن ابن سيرين: أنه كان يحب أن يجعل لها مع 
سا 

قال أبو بكر: فإذا أراد أن يعتق أمته» ويتزوجهاء ويجعل عتقها 
صداقهاء قال: قد أعتقتك على أن أتزوجك مع عتقي إياك» وجعلت 
صداقك عتقشّك. 

وقال ادي د إن قال : قد أعتقتك » وجعلت عتقك 
صداقك فهو جائز. 


ذكر فضل من أعتق أمة وتزوجها بعد العتق 

4- حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا 
هشيم» أخبرنا صالح بن صالح الهمداني قال: كنت عند الشعبي فأتاه 
رخل :شن أهن راشان فل ريا أن [عمرو]"" إن من فلا غين 
إذا أعتق الرجل جاريته ثم تزوجهاء فهو كالراكب بدنته قال: أخبرني 
أبو بردة» عن أبيه أن رسول الله بي قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدركه الإسلام فآمن» فله أجران» 
ومملوك أدئ حق الله و[حق] موالیه» فله أجران» ورجل كانت له 
جارية غذاها فأحسن غذاءهاء وأدبها فأحسن أدبهاء ثم أعتقها فتزوجها 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ -۲۹٩‏ من قال: لها مع ذلك شيء وهو إذا 
فعل ذلك كالراكب بدنته). 

0) أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسح» .)١١١۳(‏ 

(؟» سقط من «الأصل»» والمثبت من «صحيح مسلم» .)٠١٤(‏ 

(4) في «الأصل»: بحق. والمثبت من سنن سعيد بن منصور» .)٩۱۳(‏ 
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فله أجران», ثم قال: يا خراساني خذها بغير شيءء فقد كان الرجل یر حل 
إل عدي ا قو دل و 
+ مسألة : 


± 


واختلفوا في الرجل يعتق أمته» ويتزوجها يجعل عتقها صداقهاء ثم 
يطلقها قبل أن يدخل بها : 

فقالت طائفة: لا شيء عليها. كذلك قال قتادة”'". 

وقالت طائفة: تسعى في نصف قيمتها. كذلك لضفا ا 

وقول من قال: عتقها صداقها. 

وقال الحسن”*': تؤدي إليه نصف ثمن رقبتها. 

وقال الحكم” : ترد نصف ثمنها. 

وقال الأوزاعي : إذا طلقها قبل أن يدخل بهاء فإن مهرها نصف قيمتها. 
فلها من ذلك النصف» وتؤتي إلى سيدها النصف» وذلك ربع قيمتها. 


% مسألة : 
واختلفوا في السيد يزوج أمتهء فيتلفها السيد بقتل أو يبيعها حيث 
لا يقدر عليها. 


فقالت طائفة: لا مهر لها حت يدفعها إليه. 


)٩۷( عن هشیم به والبخاري‎ )١95( أخرجه سعيد بن منصور (411) به» ومسلم‎ )١( 
.)١۳١۲١( أخرجه عبد الرزاق‎ )۲( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (17177). 

(4) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/51). 

(0) أنظر «المغني» (لا/ 5 17). 


(9 

حكي هذا القول عن الشافعي'. 

وقال النعمان”" : إذا قتلها قبل أن يدخل بها فلا مهر لهاء ولا ولاء له 
عليها. وقال أبو يوسف» ومحمد"": المهر في الأمة لمولاها. 

وقال اعمان + إا خلت الحزة نها يل أن يدخل بها فلهاالمهر 
كاملاً عليه. 

وقال أبو ثور : إن لم يدخل بها حتئ قتلها المولئ كان الصداق 
لهاء وهو للمولئ. فإن باعها المولئ في موضع لا يقدر عليهاء فقد 
أساء والمهر لهاء وللمولى الذي باعها أن يأخذه بذلك. 

داك 

واختلفوا في الرجل يزوج أمته» ويمتنع السيد أن يبوئها معه بينًا : 

فقالت طائفة: 

لا يجب لها نفقة حتئ يبني بها إلى منزله أو تبيت عنده» فإن كان 
يأتيها في بيت أهلها فلا نفقة عليه. كذلك قال مالك. وهكذا قال 
النعمان”" » قال: إن لم يبوئها بِينّاء فلا سكنئ لهاء ولا نفقة. 


(1) أنظر «مختصر المزني» (1517). 

(۲) قال أبو حنيفة: فإن لم يدخل بها حتئ قتلها مولاها فعليه رد جميع الصداق 
على الزوج «المبسوط» -۱٠۸/١9(‏ باب نكاح الإماء والعبيد). وانظر «البحر الرائق» 
(77/9). 

(۳) «فتح القدير» (۳/ ۳۹۸). 

() «المبسوط» -١ ٠9 /٥(‏ باب نكاح الإماء والعبيد). 

(5) «الإشراف» (۳/ ۱۱۳). 

)١(‏ «المبسوط» /١(‏ ۱۷۹- باب النفقة)» «بدائع الصنائع» )/ °۷ c(Y1/6‏ «فتح 
القدير» (۳۹۹/۳). 
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وقال سفيان الثوري : لا ثفقة لهاء إذا حبسوها عنه حت يخلو بينه 


وبينها. 


وقال الشافعي -إذ هو بالعراق-: لا يجب عليه نفقتها حتى تبوأ معه 


ناء ثم هي واجبة النفقة”'". 


وقال الثوري": إذا قالوا: تعمل بالنهارء ونبعثها إليك بالليل» فعلى 


الزوج نفقتها. وكذلك / قال أحمدء وإسحاق. 581/١‏ 


وقال أبو ثور: إذا أراد أن يبوئها بيتّاء ويقطعها عن مولاهاء فإن كان 


أشترط ذلك في عقد النكاح فذلك له» وعليه نفقتها وكسوتها. 


ذكر أم ولد النصراني تسلم 


فقالت طائفة: يعرض عليه الإسلام» فإن أسلم كانت أم وده 


وإن أبئ أن يسلم قومت قيمةء فبيعت في قيمتهاء فإن أسلم بعد ذلك. 
فليس له أن يأخذها أم ولد» ولكن تسعي له. فإن مات قبل أن تؤدي 
فليس عليها شيء» وهي حرة. هذا قول سفيان الثوري”“ وقيل ذلك عن 
اتات ارا 


(۱) 


(1) 
(۳) 
(0 


قال الشافعي في «مختصر المزني» (ص177): وإن طلب أن يبوئها معه بینّا لم يكن 
ذلك على اليك 

أنظر «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١١١(‏ 

أخرجه عبد الرزاق في امصنفه» (4404). 

«المبسوط» (۷/ -۲٤١‏ ياب مكاتبة أم الولد). 


وفيه قول ثان: وهو إن قوم قيمة. ثم يلقى الشطرء ثم تؤدي الشطر 
الباقي وهي حرة. هنذا قول الأوزاعي. 

وفيه قول ثالث: وهو أنها حرة» ولا شيء عليهاء هذا قول مالك بن 
«f‏ )0( 
اسن 

وفيه قول رابع : وهو أن تقوم قيمة فتدفع قيمتها إلى سيدها من بيت 
المال؛ ولا يكون له عليها سبيل. حكي هذا القول عن عمر بن 
ا 
فإن هي أدت الخدمة ما يبلغ قيمة رقبتها قبل أن يموت مولاها فهي 
حرة» وإن مات مولاها قبل أن تؤدي قيمة رقبتها عتقت. هذا قول 
عبد الله بن الحسن. 

وفيه قول سادس : وهو أنها تعزل عنه» ويؤخذ بالنفقة عليهاء وله أن 
يستعملها فيما شاء وهي معتزلة عنه ويؤاجرها إلى أن يموتء فإذا مات 
55 حرة. هذا قول الشافعى") aT‏ وحكى عن اا( مثل 
هذا القول وكذلك نقول. 


)١(‏ «المدونة» (4877/7- باب أم ولد النصراني تسلم). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (99086, /اه484). 

(۳) «الأم» (5/ 796 باب أم ولد النصراني تسلمء -17١/5‏ باب الجناية على أم الولد) 

(6) «المغني» -008/١17(‏ مسألة: إذا أسلمت أم ولد النصراني). 

(5) «المدونة» (7/ 485- باب أم ولد النصراني تسلم) قال ابن القاسم: ورددت هزه 
المسألة على مالك منذ لقيته فما آختلف فيها قولهء وأكثر الرواة يقولون: تكون 
موقوفة إلى أن يُسلم فيطؤها. 
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ذكر أمة بين رجلين زوجها أحدهما 
اختلف أهل العلم في الرجلين تكون بينهما الأمة يزوجها أحدهما 
إذن الآخر. 
فقال الشافعي : النكاح باطل» وإن أجازه الذي لم يزوج. وحكى 


ابن القاسم هذا القول. وذكر أنه مذهب مالك”". 


وقال أبو ثور: النكاح مفسوخ» وحكئ ذلك عن الشافعي. 
وقال أصحاب الرأي”": للآخر أن يبطل النكاح» فإن فعل كان له 


نصف مهر مثلها. وكان للذئ زوج نصف ما سمى لها الزوج. إلا أن 
يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك» فيكون له الأقل. 


(0010 


زفق 


إفرف 


قال الشافعي في «الأم» /١(‏ 1۸): وإذا كان العبد بين آثنين فأذن له أحدهما بالتزوج 


فتزوج فالنکاح مفسوخ. ولا يجوز نكاحه حتئ يجتمعا على الإذن له به. 
«المدونة الكبرئ» (۲/ -٠۲٤‏ باب النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره) . 

قال : أرأيت لو أن أمة بين رجلين» زوجهما أحدهما بغير إذن صاحبه أيجوز هذا 
قول مالك؟ قال ابن القاسم: لا يجوز. 

قال السرخسي :)١١4/5(‏ ولو كانت أمة بين رجلين زوجها أحدهما من رجل 
ودخل الزوج بهاء فللآخر أن يبطل النكاح؛ لأن المزوج لا يملك إلا نصفهاء 
وملك نصف الأمة ليس بسبب لولاية التزويج فلم ينفذ عقده عليهاء وقد تناول عقده 
نصيب الشريك فكان له أن يفسخ عقده دفعا للضرر عن نفسه» وقد سقط الحد عن 
الزوج لشبهة النكاح فيجب المهر عليه لا أن في نصيب المزوج يجب الأقل من 
نصف المسمل» ومن نصف مهر مثلها؛ لأنه راض بالمسمئ ورضاه صحيح في 
نصيب نفسه» فأما في نصيب الشريك يجب نصف مهر المثل بالغًا ما بلغ؛ لأنه لم 
يرض بسقوط شيء من حقه» وإن كان إبطال النكاح قبل الدخول فلا مهر لواحد 
منهما سواء خلا بها الزوج أو لم يخل. 


ل 


قال أبو بكر : النكاح باطل حتئ يجمعا على النكاح» فإن أدرك 
ذلك قبل الدخول أبطل». ولا مهر لهاء. ولا نصف مهر› ولا متعة. وإن 
دخل عليها أبطل النكاح». وكان لكل واحد من المالكين عليه نصف 
مهر مثلها. 
# مسائل من هذا الباب : 
الطفل. 

فقالت طائفة: ذلك جائز. 

وكذلك المكاتب يزوج أمته. والعبد المأذون له في التجارة كذلك 
جائز» ويأخذ صداقهاء قال: وكل ذلك زيادة فى المال. هكذا قال 
انو نزن وات الراى ی الات :والموضئ وکات كا فال 
ای ر 

واختلفوا في العبد المأذون له في التجارة. 

فقال النعمان» ل لا يجوز ؟ لان هذا لجسن من التجارة. 

وقال أب يوسف : يجوز » لأنه من التجارة Î‏ 

قال أبو بكر: وفي قول الشافعي : ليس للمكاتب» ولا للعبد 
)١(‏ «الميسوط؛ (8/ .)١١5‏ 
(؟) «المبسوط» /١(‏ 6)») «بدائع الصنائع» (5/ .)۲۳٤‏ 
(6) «بالأصل «قدر كلمتين لم أتبينهما ورسمهما (فلانه باجتهاد)» وفى «المبسوط» 

.)2١١19/0(‏ قال أبو يوسف: يجوز؛ لأنه عقد أكتساب المال» وهؤلاء يملكون 


الإجارة فكذلك يملكون التزويجء وانظر: «فتح القدير» (/91"). وها 
ت اح المدير : 
الرائق» (۳/ .)۲٠۳‏ 
(6) «مختصر المزنى» (ص55١).,‏ «الحاوي» (۱۱/ ۱۹۲ 105). 
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المأذون له في التجارة أن يزوجا ما بأيديهما من الإماء؛ لأنهما لم يكن 
لهما أن يعقدا على أنفسهما النكاح. وكذلك ليس لهما أن يعقدا على 
فسا دتا من الإماء النكاح بل ذلك العبد. وكان يقول: لا يجوز 
لولي اليتيم يزوج عبد اليتيم في قول من قال: إن إنكاحه ولاء له 
لا فرض. ومن قال: إنكاحه فرض؛ فعلى وليه أن يزوجه. 

واختلفوا في الرجل يتزوج أمة ابنه» وهو حر أو عبد بعد أن يأذن 
للعبد مولاه. 

فقالت طائفة: النكاح جائز وإن ولدت ولدًا كان عبد الأبن في قول 
مالك والشافعي”". وكذلك نقول» فلا يجوز إزالة ملك رجل عما 
يملك إلا بكتاب أو سنة أو إجماع. 

وقال أصحاب الرأي”": النكاح جائزء فإن ولدت منه عتق ولده» 
ولا تكون أم ولد للأب. 

واختلفوا”؟' في الأب يطأ جارية ابنه بغير تزويج منه فتحمل منه. 


(1) في «المدونة» (10/7): قلت أرأيت الرجل هل يجوز له أن ينكح أمة ابنه» قال: 
لا يجوز له ذلك قلت: ولم لا يجوز أن يتزوج الرجل أمة ابنه» قال: لأنها كأنها له 
رقيق فمن هاهنا كره ذلك ولا حد عليه فيها. 

(۲) «مختصر المزني» (ص57١)»‏ «الحاوي» .)5554/١١(‏ 

(۳) في «المبسوط» (5/ :)١١9‏ وإذا تزوج الحر أمة ابنه جاز النكاح عندناء وفي «فتح 
القدير» (#//40): ومعنى المسألة أن يدعيه الأب وليس عبدا ولا مكاتبًا 
ولا كافرّاء ولا مجنوناء فإن كان الأب واحدًا من هؤلاء لم تصح الدعوة لعدم 
الولاية. 

)٤(‏ قال ابن هبيرة «الإفصاح» :)١7١/5(‏ واتفقوا على أنه لا يجب على الأب الحد 
بوطء جارية ابنه» وقد نقل الأختلاف الماوردي في «الحاوي» .)141/1١(‏ 


زمه د 


فقالت طائفة: تكون أم ولد إذا كان حرّاء وعليه قيمتهاء أقر بذلك 
الأبن أو جحد. هذا قول أصحاب الرأي”". 

وقال أبو ثور" : إن علم أن هذا لا يحل له كان زانيّاء وعليه 
الحدء ويلزمه صداق مثلهاء والجارية وولدها للابن» وقد قال الله 
-جل وعز - اولي هم روجهم حَفِظرنٌ © إلا عل أَنْوجِهمْ أو ما مَلَكتْ 
a‏ ا 

فإذا كان وطئ غير زوجةء ولا ملك يمين» فهو معت ظالم» عليه 
ما علئ من وطئ ما لا يحل له. وجعل أبو ثور يعجب من قولهم: ! 
وطئها حلالاً لا تكون أم ولد لهء وإن وطثها حراماً تكون له أم ولد. 

وكان الشافعي يقول”*': إذا كان الأبن فقيرّاء بالعّاء لا يجد طولاً 
لحرة؛ يخاف العنت» فجائز له أن ينكح جارية أبيه كما ينكح أمة 
غيره؛ إلا أن ولده من أمة أبيه أحرار» ليس لأبيه أن يسترقهم؛ لأنهم 
بنو ولده. وإن كان الأب فقيرًا يخاف العنت» فأراد أن ينكح أمة ابنه» 
لم يجز ذلك» وجبر ابنه إذا كان واجدًا على أن يعفه بإنكاح [أو]*) 
ملف بجي ؛ لان للأب إذا بلغ أن يكون فقيرًا غير مغن لنفسه زيا أن 
ينفق عليه الابن. 


)١(‏ في «فتح القدير» (401//7): ومن وطىئ أمة ابنه فولدت منه» فهي أم ولد له وعليه 
قيمتهاء ولا مهر عليه. أهء وانظر «المبسوط» .)١١5/0(‏ 

(؟) أنظر «الحاوي» (۱۱/ .)۲٤١‏ (6) المؤمئون: 5. 6. 

(:) «الأم» (8017/7- باب دعوى الولد). 

(5) في «الأصل»: و. والمثبت من «الأم» .)16١/5(‏ 

(7) الرّمِن: زمن زمنا وزمنة وزمانة: مرض مرضًا يدوم طويلًا وضعف بكبر سن 
أو مطاولة علة فهو زمن وزمين السان العرب «مادة (زمن). 
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قال أبو بكر : من حيث تجب نفقة الأب على الأبن» وذلك أن يكون 
الأب زمئًا تجب نفقة الأبن على الأب إذا كان زمئّاء فإن وجب على الآبن 
أن يعق إياه في الأبن حيث أجاز له أن ينكح جارية ابنه إذا كان غير زمن. 
وكذلك الأب له أن ينكح أمة ابنه إذا كان غير زمن» هذا لثلا يظن ظَانَ أن 
بينهما فرق -والله أعلم- إلا في معنئ واحدء وذلك إذا تزوج الأب أمة 
ابنه أنه لا يعتق الولد على الأب وإن نكح الأبن أمة أبيه. عتق ولده 
غلل تت 

وكان أبو ثور يقول: إذا تزوج الرجل أمة ابنه فأولدها عتق الولد على 
الجده لأنه ولد ولده» ولو أخذها بغير نكاح فأولدهاء فإن كان يعلم أن 
هذا لا يحل له حُدّء وكان الولد رقيقاء وعليه صداق مثل. وإن كان 
جاهلا كما كان عليه الصداق ويدرأ عنه الحدء وكان الولد رقيقًا؛ لأن 
هذا زنا لا نكاح. ولا ملك يمين فاسد ولا صحيح. 

وقال أصحاب الرأي"'' في النكاح كما قال أبو ثورء وقالوا: إذا 
وطئها بغير نكاح لم يكن له ولد له ولأيكنيه الآرة الأ جوج لأاكيك 
نسب ولد الأبن إذا أخذها غصبًاء ولا حد عليه إذا أدعى شبههء فإن 
انو الات عد و ولا ينبي ی و را وها ضار 


يعتق بإقرار الأب أنه ابن ابن. 


)١(‏ فى «المبسوط» :)١١5/50(‏ بخلاف الأب إذا كان هو الذي أستولد جارية ابنه 
فإنه لا حاجة إلى تصديق الولد؛ لأن الأب له ولاية تملك جارية الأبن» فإنما يكون 
مستولدًا لها في ملك نفسه ولهذا ضمن قيمتها لابنه. 
وانظر ١فتح‏ القدير» (۳/ »)5٠1/‏ «البحر الرائق؛ .)5١187/7(‏ 


ب 


وقال سفيان الثوري في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم 
ولدء وإن لم تحبل إن شاء الأبن باعها. 

وقال أحمد"'؟: إذا كان الأب قابضًا للجارية» ولم يكن الأبن وطتهاء 
فأحبلها الأب فالولد ولده والجارية لهء وليس [للابن فيها]”'' شيء. 
وكذلك قال اسخاق. 

e O E, 


فى ذلك كله الحد إلا جارية أمرأته. وكذلك قال إسحاق. 


OKI OK O KD 


سد الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) (yy‏ 


محتويات المجلد الثامن 


ذكر الخبر الدال على أن المأمور بالوصية من له مال يريد أن يوصي فيه ...۷ 
ذكر الأمر بكتب الوصية إذا أراد المرء الوصية وكان له مال يوصي فيه ...۸ 
ذكر إباحة ترك الوصية إذا لم يكن للمرء مال يوصي فيه ولم يكن عليه ....۸ 
ذكر الأخبار الدالة على أن معنئ قول من قال: إن النبي َي لم يوص بشيء 4 


ذكر أختلاف أهل العلم في الوصية هل تجب فرضًا أم لا؟ 100000 
ذكر قول الله جل ذکره: «إن رَد حيرا ألْوَصِيّهُ وَل وَالْأَذِْينَ» eed‏ 
ذكر الوصية للقرابة وترك الوصية لهم اا OS‏ 
ذكر إبظال الوصية للوارت SESE a‏ 


ذكر الحيف فى الوصية الضرار فيها EASES SES‏ 
ذكر وصية الرجل بأكثر من ثلثه أو وصيته لبعض الورثة فيجيز الورثة ذلك ..۲۸ 


ناب ذک خی دال عل معت '. قوله: ام بعد وة 35 ده TIRE‏ 


م للد 


باب ذكر وصية الرجل لجيرانه SERE‏ اسه مش اه 
بات ذكر الوصة اللفقراء والميناكين E ٠:‏ 
باب ذكر الوصية في سبيل الله LESER‏ 51724 
باب ذكر ابن السبيل ادكه اسر م ال تمه مأ لب ع م نكن OAs‏ 


باب ذكر الرجل يموت وقد أوصئ بحج وزكاة وغير ذلك Osa a‏ 
جماع أبواب العتق في المرض وبعد الوفاة To a NS‏ 


ذكر الخبر الدال على أن حكم البتات في المرض الذي يموت فيه المعتق .51 
باب ذكر الخبر الدال على أن هذا المعتق كان مريضًا ا ا 1 


باب ذكر التغليظ على من يزيل ملكه عن جميع ماله في مرضه ا VES‏ 
باب ذكر الموصي برأس من رقيقه أو بأكثر غير مشار إليه ولا معلوم an‏ 
باب ذكر الرجل يعتق عبدًا له فى مرضه لا مال له غيره E‏ 


باب ذكر المرء يوصي بأن يعتق عنه رقبة أو رقبتين بثمن فلا يوجد بذلك ۷٠..‏ 
باب ذكر الرجل يوصي بوصايا فأمر فيها بالعتق VISES‏ 


باب ذكر الرجل يأمر أن يُشْبَرى عبد بعينه ويعتق عنه اك ل اا ا VO‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) ن - 


باب ذكر الوصية للقاتل NT‏ 
باب الوصية بالمشاع معو STER‏ واس سق Een E‏ 
باب ذكر وصية الرجل لعبده alee SSSR Eso‏ 
باب ذكر وصية الرجل لأم ولده OSes RASS‏ 
باب ذكر وصية الرجل الذي لا وارث له بجميع ماله وال 1 
باب ذكر قول المريض إن مت في مرضي هذا فلفلان كذا في وصيته ea‏ 


باب ذكر الموصئ له بالشيء يموت قبل الموصي 11 NE EO‏ 
باب ذكر الرجل من المساكين يوصي له الميت بشيء ويأمر بتفريق ما يبقئ . ٠١5‏ 


باب ذكر الوصية بالغلة والخدمة : ل لي ةا 
باب ذكر الوصية بغلة الأرض والبستان ETAR,‏ 
باب ذكر الرجل يعتق جاريته إن حمل الثلث E TE‏ 
باب إذا قال الرجل لعبده أخدم فلانا وقنًا معلومًا وأنت حر ل 
باب ذكر عتاقة الورثة ما جمس أب اع الو ا الم ا ELS N‏ 


باب ذكر إقرار الورثة بالوصية تو او مولام م للم ا 


4 سد لست 


باب ذكر الأمراض التي تجوز عطايا المريض فيهاء ولا تجوز و 
باب ذكر عطية الحامل : لطن لوو بج بط ا عابنا مو او ا ل ا 
باب ذكر عطية من هو مصاف العدو ا سا اال مانس وم ل ا 
باب ذكر عطية راكب البحر ماع اح ور انوا EE O‏ 
بات ذكر عظية المحبوس الم TAT OER OSS‏ 
باب ذكر وصية الأسير الب كوت الما E‏ وا م او 11 
جماع أبواب من يجوز أن يكون وصيًا ومن لا تجوز الوصية إليه EDs‏ 
باب ذكر الوصايا إلى العبيد دنه ماقمو AMORA‏ ا EO‏ 
باب ذكر الوصية إلى المكاتب O Sade‏ 
باب ذكر الوصية إلى الذمي O O‏ ا ا 
باب ذكر الوصية إلى من ليس بمحمود الحال من المسلمين EV‏ 
جماع أبواب من له أن يوصي ومن ليس له ذلك OEE‏ 
ذكر وصية الصبي والصبية EELS GEER‏ 


نات ذكن وضية الأحمق» والفوسوسن OE E SE‏ 


کے الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


باب ذكر التوسعة على الأيتام في نفقاتهم داسك دم عه حو دود حاب وتو فنا 
باب ذكر بلوغ الرشد الذي يجب ببلوغه دفع مال اليتيم إليه Sel‏ ا 
باب ذكر الوصي يوصي إلى آخر عاط م لجعو اماس 
باب ذكر بيع الوصي العقار على الورثة Rael‏ 
باب ذكر الوصيين يختلفان عند أيهما يكون المال امح ا م a E‏ 
باب ذكر قسم الوصي المال بين الورثة والموصئ له 009 
باب ذكر الوصي يتغير حاله تاوف اج م اها لكين ال ا 
باب ذكر الوصيين يبيع أحدهما دون الآخر OSES‏ 
جامع الوصايا AREER REESE TRS ANONS‏ 
باب ذكر صدقة التطوع والعتق عن الموصي OE RE‏ 
باب ذكر أختلاف أهل العلم في إعطاء من يحضر قسم تركة الميت E‏ 
باب وصية الرجل بالعدد المعلوم في المال الكثير من غير تمييز VAS a‏ 
باب ذكر العين والدين SESSA RES‏ ا ا 


بات ذك العفو ع الدية في , قتإ, الخطأ والعمد OT CS SEES‏ 


00 


ذكر الأمر بإنكاح الصالحات من الصالحين TEES‏ 
ذكر أستحباب تزويج ذات الجمال من النساء المطيعة للزوج المتجنبة es‏ 
ذكر الترغيب في الأبكار دون الثيبات إذا لم يكن للناكح بنات أو أخوات 85١2.‏ 
ذكر الترغيب في نكاح المرأة الولود وكراهية العاقر منهن مما 1 
ذكر أخبار رويت عن النبي بي يحسب قوم أن فيها إثباتَ الطيرة TOs‏ 
ذكر نفي الطيرة والتغليظ في التطير 1 ا 
ذكر إتيان الأغنياء في النكاح على الفقراء وكراهية إنكاح من يخشى 1 
ذكر خبر أحتج به من أباح إنكاح القرشية من المولى الم 11 
ذكر إباحة إنكاح الحجام وإن كانت التي تخطب عربية والخاطب مول 5٠١...‏ 
ذكر مناكحة الأكْمَاء وما عليه أمر الناس منه ا 
ذكر إباحة النظر إلى المرأة قبل الخطبة إذا أراد خطبتها ا اط 1 
ذكر توجيه الرسول لينظر إلى المرأة إذا أراد النكاح EEE Ao‏ 


ذكر عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح 1 1 1[ i‏ 
ذكر الأسكخارة غدد خظنة المرأة والأمر يككنان ذلك E DAE‏ 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۸) ن - 


ذكر آختلاف أهل العلم في معنئ قول النبي :«لا يخطب أحدكم على خطبة ۲٤۳‏ 


ذكر الخبر الذي أحتج به من أباح الضرب بالدف إن صح OSS‏ 
ذكر الغناء التي كانت الأنصار تغنى به ا 000 


ذكر الدعاء بالبركة للمنكح OEE SEES aS‏ 


ذكر الخطب عند عقد النكاح E E OE‏ 
ذكر النثر والنهاب في النكاح وفي غيره من الأمور OEE‏ 
ذكر الأوقات التي يتخير فيها النكاح من الأزمنة والشهور واستحباب النكاح ۲١۸‏ 
جماع أبواب إنكاح الأولياء بج قو وا للخو فو ل لل مسوم مالساو اط ا 
ذكر إبطال النكاح بغير ولي لاسا ابو اس ا ارط جا ا اماه الما و O VE‏ 
ذكر الخبر الدال على أن أمر الثيب في العقد إلى الولي ليس إلى المرأة ۲۷٠..‏ 
ذكر أستثمار الأولياء النساء الثيبات واستئذان الأبكار عند النكاح Ves‏ 
ذكر خبر ثانٍ يدل على مثل ما دل عليه الخبر الأول ع و ا 
ذكر آختلاف أهل العلم في البكر البالغ يزوجها أبوها بغير إذنها م ا 


ذكر صفة إذن الثيب والبكر OSS [| [ [ [ RADE‏ 


ذكر ولاية السفيه جا جنع سج به وا و انم بن كدوج الو وو ده 
ذكر المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح RES‏ 
ذكر الوليين يزوجان المرأة بأمرها eam SSE‏ 


ذكر عقد الرجل نكاح المرأة علئ نفسه يكون هو وليها وخاطبها 


ذكر أجتماع الولاة وافتراقهم عاتم و الع DSS‏ 
ذكر الجد والابن ا ا ا اا ا eR‏ 


0-1 


ذكر الأب والأخ OSEAN AD‏ 


هاو هد ٠‏ وم و6 . 


هألعا واه هاه و6 ٠.‏ 


# اواو هم 6و .هه 


.فاه واه 6و 6ه 


ounce 


enoe nne 


onan 


هام ها واع د ود عا واه 


ذكر منع الأولياء المرأة النكاح ا ل 
جماع أبواب الشهود في النكاح امن ا با ا 008 0 0 23*07 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) 


ذكر قولهم مهر مثلها لشو ا وو م ابل سا سا 0 
ذكر عقد النكاح على المهر المجهول ETAT SSSR SES‏ 
ذكر النكاح على الحرام مثل الخمر والخنزير المنو TEs‏ 
ذكر المرأة تنكح علئ أن يحج بها الزوج او نا متي ال اللا ل a‏ 
ذكر الصداق يكون عتقا SS‏ وف شماه السك CONGO‏ 
ذكر النكاح يعقد علئ بيت وخادم 0[ 0 TES‏ 
ذكر المهور يكون منها عاجلة وآاجلة TOES‏ 
ذكر المهور يشرط الأوئياء لأنفسهم معها شيئًا معلومًا وماد اسم 
ذكر المهر والبيع TES‏ الجر OER EE‏ 
ذكر النكاح على تعليم القرآن POSNER ELE SSE‏ 
ذكر النكاح على العروض ا | 
ذكر الشغار 000[ ا 
باب ذكر المهر يختلف في السر والعلانية معن مق الس ووو ا ل E‏ 


ذكر المهر يختلف الزوجان فى مبلغه FIO RE SSD eR‏ 


© ل ده 


ذكر المرأة تنكح بغير صداق طالب بأن يَمْرضٍ لها صداقًا مسح الف ف قوم 
ذكر الأب يعقد على ابنه الصغير نكاحًا ويطالب بالصداق 7 نين 
ذكر المرأة تهب صداقها لزوجها ثم يطلقها قبل الدخول AVE‏ 
ذكر دخول الرجل بغير أمرأته يحسبها آمرأته RSLS aE‏ 
ذكر تحريم فرج الأمة إلا ببيع أو هبة ا ا ا ا 
ذكر الرجل يعقد نكاح المرأتين علئ ألف درهم 1 0 00000 
ذكر صداق أهل الشرك إذا أسلموا بال مدا ور ل م وباك وام و E‏ 
مسائل من مسائل الصداق CRORES SSAA EES‏ 
جماع أبواب شروط النكاح EV Baa NEM eS‏ 
ذكر آشتراط الولي في النكاح: إن جئت بالمهر إلى كذا وإلا فليست لك بزوجة ٤١۳‏ 
ذكر الخيار في النكاح امدق قاو ب لاو ازور بن ال ريد م ع ةم ووم م ل اج 1 
ذكر التقصير على أداء بعض حقوق الزوجة بالاشتراط عليها ذلك Ee‏ 
ذكر المتعة ناعتسا التو نجه اداح جم ة طلم لس اسم ممه 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) ن - 


ذكر أختلاف الرجل وزوجته في وصوله إليها بعد النكاح EVs‏ 
ذكر مطالبة من وطئ مرة ا CERDE‏ 
ذكر ما يجب لامرأة العنين من الصداق إذا أختارت فراقه Oeste‏ 
ذكر نكاح الخصي aE‏ لجا وو وو COTA‏ 
ذكر الخنثئ COSTES RARER‏ 
جماع أبواب الإحصان EOE‏ ا 1 
ذكر الذمية تكون تحت المسلم ERE SRO‏ ا ااا 
ذكر الأمة تحصن الحر أم لا؟ اذ[ 1[ 00 
باب ذكر الحرة تكون تحت العبد O SSE ARE e‏ 
ذكر النكاح الفاسد ابا نع A E EE‏ ب 1 
ذكر الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة las‏ 
ذكر إحصان العبيد والإماء a‏ ماماو وب اا مو ا 
ذكر إحصان أهل الكتاب داريا ركام ك1 سوط امسا وي ارا CE‏ 


ذى أختلاف ال جا. والممأة ف . متاء الست 1 


ذكر الجمع بين الأختين O‏ قن سن اا COLSON‏ 
ذكر نكاح المرأة على عمتها وعلئ خالتها TR‏ ا 
ذكر الخبر الدال على إبطال نكاح اللذين عقدا بين من نهئ عن الجمع بينهن 444 
ذكر الجمع بين أمرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح Nave‏ 
ذكر الرجل ينكح المرأة وينكح ابنه ابنتها من غيره امو LSS‏ ا 
ذكر الجمع بين بنات العم اج ماما نوه اا لماوعو وو اع وم اده 
ذكر نكاح المرأة بعد أختها والخامسة بعد الرابعة ا ده 
ذكر أختلاف أهل العلم فيما يحرم على الرجل إذا فجر بأم أمرأته أو ابنتها 508 
ذكر نكاح الرجل المرأة وقد زنىٰ بها ا اا 
ذكر أخبار رويت عن النبي ية في النهي عن أن ينكح الزاني RT‏ 
ذكر الخبر الذي فيه ذكر النهي أن ينكح المحصنة الزاني المجلود تنا E‏ 
ذكر الخبر الثاني الذي فيه ذكر النهي عن تزويج المحصن الزانية المعلنة بالزنا 51١17.‏ 
الزاني المشرك دون المسلم رح ميس امس ما BVE‏ 
ذكر الرجل تكون له الزوجة يراها تزني أو يزني رجل له زوجه كحم تقو وله 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۸) ن - 


ذكر المرأة يبلغها وفاة الزوج فتنكح ثم يأتي الزوج ا اس بش n‏ 
ذكر المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك فيه رجعتها فراجعها الزوج ولا تعلم ٥۳۹‏ 
كتاب الرضاع SERE SRE‏ درن اما ea RS‏ 8 0:5 
جماع أبواب الرضاع وسننها REESE‏ اه 
ذكر تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ون :ل موطف وه اماقم ما ا 5 
ذكر توقيت الرضاعة المحرمة ومبلغها من عدد المص TT‏ 
ذكر الرضاعة التي يقع بها التحريم TT‏ 
ذكر الخبر الدال على أن رضاع الكبير منسوخ لنب CEE SA‏ 
ذكر توقيت الحولين في الرضاعة o OT TE‏ 
ذكر الرضاعة بلبن الفحل E‏ 
ذكر الرضاعة بالوّجور والسّعوط والحقنة TY‏ 
ذكر الأسترضاع بلبن الفجور وألبان أهل الذمة TT‏ 


ذكر رضاع الضرار وما يفسد منه وما لا يفسد OOOO‏ 


زيم 3ت لد اد 


ذكر وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين OANA‏ 
ذكر وطء الأمة المجوسية بملك اليمين GAPS ES‏ 
ذكر نكاح الرجل أمته من عبده بغير مهر OSES‏ 
ذكر إكراه عبده وأمته على النكاح OAS‏ مك ا ا كه 
إكراه الرجل أم ولده على النكاح 0 E OE‏ 
ذكر بيع الأمة ولها زوج OODLES aa)‏ 
ذكر عقد السيد نكاح أمته على نفسه بإيجاب العتق لها او ل قو 


ذكر فضل من أعتق أمة وتزوجها بعد العتق 1115 ا0 00 
ذكر أم ولد النصراني تسلم E‏ اناس مالساو نا 
ذكر أمة بين رجلين زوجها أحدهما و م اما لت ا 


اي ا ا E‏ 


